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الجذ له يددع والصلاة والسلام على من لا في بعذه 


م5 8 
عن الس اب مام اعالم الممرصٌ 
شيخ الإسلام أحمد رون ودس نارجه 


من أصابه سهم من سهام إبليس المسمومة ؟ 


فأجاب : من أصابه جرح مسموم فعليه عا يحرج السم يبرع الجمرح 
بالترياق والمرم . وذلك بامور : 

ومها 6 أن يدوي أو يتسرى ء فإن الني صلى الله عليه وس ل قال : 
« إذا نظر أحدك إلى حماسن اعسأة فليأت أهله ؛ فإعامعها مثل مامعها » وهذا 
ما بنقص الشهوة » وبضعف العشق . 

م الثاتى » : أن يداوم على الصلوات الس » والدعاء » والتضرع وقت 
السحر . وتكون صلاته بحضور قلب وخشوع . وليكثر من الدعاء بقوله : 
« يامقلى القلوب 'ببت قلى على ديناك . يا مصرف القاوب صرف قلى إلى 
طاعتك وطاعة رسولك » فإنه متى أدمن الدعاء والتضرع لله صرف قلبه عن ذلك» 


2 ا اح 21 سد بطح ص« ررس وام ج كع < د 
كا قال تءالى:( َك نصَرِفَعَنْ لسو وَالَْحْمَآءَإنمونْعبَاوك الشخلصِيت) 


الثالث » : أن يبعد عن مسكن هذا الشخص » والاجماع عن مجتمع به ؛ 
بحيث لا يسمع له خبر » ولايقع له على عين ولا أثر ؛ فإن البعد جفا » ومتى قل 
الذكر ضعف الأآثر فى القلب . فليفعل هذه الأمور » وليطالع عا يحدد له من 
الأحوال. والله أعلم. 


روسل 7 الام ثمالى 
عن رجل عازب » و نفسه تتنوق إلى الزواج ؛ غير أنه مخاف أن يتكلف 
من امرأة ما لا يقدر عليه وقد ماهد الله أن لا يسأل أحدا شيعا فيه منة لنفسه 
وهو كثير التطلع إك الزواج : فهل ,يأثم بترك الزواج ؟ أم لا ؟ 


فأجاب : قد'ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« يا معشر الششباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغض للبمسر » 
وأحصن للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالموم م فإنه له وجاء » . و« استطاعة 
النتكاح » هو القدرة على المنة ؛ لبس هو القدرة على الوطء ؛ فإن الحديث إعا 
هو خطاب للقادر على فمل الوطء ؛ ولبذا أمس من لم يستطع أن يصوم؛ فإنه له ظ 
وجاء. ومن لا مال له: هل يستح س أن يقترض ويتزوج ؟ فيه راع فى مذهب 


الإمام أحد وغيره . وقد قال تمالى : ( وَلِستَمفِقَالَنَجدويَيكاءا حوفي 


- آذه 


ينض ) . وأما «الرجل الصا » فبو القائم عايجي عليه مرك حقوق 
الله وحقوق عباده. 


دسل رصم الآ تمالى 
عن رجل خط على خطبته رجل! خر : فبل جوز ذلك ؛ 


«لا نحل للرجل أن خط على خطبة أخيه : ولا يستام على سوم أخيه 4 
ولحذا اتفق الآعة الأربمة فى النصوص علهم وغيرم من الأئة على حرم ذلك 
وإعا'تنازعوا فى صحة تكاح الثانى ؟ على قولين . 

« أحدهما» : أنه باطل ؛ كقول مالك وأحمد فى إحدى الروابتين . 


الأخرى ؛ بناء على أن ا حرم هو ما تقدم على الءقد » وهو الحطبة . ومن أبطله 
قال : إن ذلك حرم للمقد بطريق الأولى . ولا تزاع ينهم فى أن فاعل ذلك 
عاص لله ورسوله ؛ وإن نازع فى ذلك بعض أصعانهم . والإصرار على المعصية 


وسثل تق ابر بمرم رص الد 
عن امرأ ة فارقت زوجها » وخطبهأ رجل فى عدها ومو يط 
فبل يجوز ذلك ؟أم لا؟ 
فأجاب : الجد لله . لا يحوز التصرئح مخطبة المعتدة ؛ ولوكانت فى عدة 
وفاة باتفاق المسامين . فكيف إذا كانت فى عدة الطلاق ؟ ! ومن فمل ذلك 
يستحق العقوبة التىتردعه وأمثالهعن ذلك ؛ فيعاقف الحاطى والمخطوبةججيعا » 
وبزجر عن التزو يح بها ؛ معاقبة له بتقيض قصده . والله أعلم . 


روسل 


عن رجل طلق زوجته ثملانا » وأوفت العدة عنده » وخرجت » و بعد وفاءالعدة 
زوجت , وطلقت فى .يومما , و م يل مطلقها ! إلا ثالى يبوم : فبل يجوز له أن 
يتتفق معها إذا أوفت عدتما أن براجمبا ؟ 

فأجاب : ليس له فى زمنالعدةمن غيرهأن مخطبها » ولاينفق علبهاليتزوجها 
وإذاكان الطلاق رجمي الم يجزله التعرريض أييضا ء وإن حكان بائنا في جواز 
التعريض نزاع . هذا إذا كانت قد تزوجت بنكاح رغبة . وأما إن كانت قد 
تروجت بنكاح محلل فقد « لعن رسول الله صلى الله عليه وسم ال حالوالحللله» 


4 


ى 
رسثل جم السرم رم الام 

عن رجل خطب ابنة رجل من العدول ؛ واتفق معه على المبر : منه عأجل 
ومنه اجل . وأوصل إلى والدها المعجل من مدة أربع سنين ؛ وهو يواصلم 
بالتفقة ؛ ولم يكن يبنهم مكاتية . “م بعد هذا جاء رجل نغطها ؛ وزاد عليه فى 
المبر » ومنع الزوج الأول ؟ 

فأجاب : لاحل للرجل أن نطب على خطبة أخبه إذا أجيب إلى التكاح 
وركنوا إليه باتفاق الأمة ؛ كا بنث عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« لاحل للرجل أن مخطس على خطبة أخيه » . وجب عقوبة من فمل ذلك 
وأعان عليه : عقوبة عنمهم وأمثالهم عن ذلك . وهل يكون تكاح الثاتى صيحاً : 
أو فاسدا ؟ فيه قولان للعاماء : فى مذهس مالك , وأحمد » وغيرها . 


رسل دك الا 


عن رجل بدخل على اصرأة أخيه : وبنات عمه ؛ و بنات خاله : هل نيحل له 
ذلك ؟ أم لا ؟ 


فأجاب : لانجوز له أن مخلو إحداهن ؛ ولكن إذا دخل مم غيره من غير 
خلوة ولا ريبة جازله ذلك . وات أعلم . 


٠ 


روسل رصم ال 25 


عن رجل املك على بنت ؟ وله مدة سنين ينفق علما » ودفم لها ' وعزم 
على الدخول : فوجد والدهأ قد زوجبا غيره ؟ 


لاحل للمسلٍ أن بمخطب على خطبة أخيه ؛ ولا يستام على سوم أخيه ؛ ولا.يبيع 
على بيع أخيه » . فالرجل إذا خطب امم,أة ؛ وركن إليه مون إليه تكاحها 
كالأب الجبر - فإنه لاحل لغيره أن ممخطها . فكيف إذا كانوا قد ركنوا 
إلنه ؛ وأشهدوا بالإملاك المتقدم للعقد» وقبضوا منه الحدايا » وطالت امدة ؟ ! 
انهو لأ قللوا رما تتعقون النقوة عله ارين ؛ ولكن النقداالثاى 
هل بقم صحيحاً أو باطلا ؟ فيه قولان للعاماء . 

02 أحدها )- وهو الود الو لينف مذصسمالك وامدت أن عد الثانى 
باطل ؛ فتتزع منه وترد إلى الأول . 

« والثافى» أن التكاح يح : وهو مذهب سيا والشافعى : 


عا فى الكتاب والسنة . 


دسل بكم الل تماللى - 


عن رجل طلق زوجته ثلاثا, ولا ولدان » وهى مقيمة عند الزوج فى يبته 
مدة سنين » وببصرها وتبصره : فهل محل لبا الأكل الذى نأ كل من عنده ؟ 
أم لا؟ وهل له علها حي ؟ أم لا؟ 


فأحات:: امقالقة علا عن أسدينة من الرحل #عزلة سات الأحبيات ؛ 
فليس للرجل أن مخلو مها ؛ كا ليس له أن يخاو بالأجنبية . وليس له أن ينظر 
إلا إلى مالا ينظر إليه من الأجنبية ؛ وليس له علها حك أصلا . 


ولا يجوز له أن بوامتها على أن تروج غيره ثم 'نطلقه وبرجع إليه »ولا جوز 
أن يعطمما ماننفقه فى ذلك ؛ فإنها لو تروجت رجلا غيره بالتكاح المعروف الذى 
جرت هه عادة المسامين ثم مات زوجها أوطلقها ثملاثالم جز لبذا الأول أن يخطيها 
فى العدة صر حا باتفاق المسامين .كا قال تعالى : ( وَلَاجتَاح عَلِنَكُم فيمَاعَرَضْتُم 
بون حِطبةَاَلِيَسَ1 أَوكَنَنشْرُ مَك عِلِم لَه نَم سَكَذدُونَهُنّ ولك 
لَاوَاعِدُوَهُنَ سا ) ونماه أن يعزم عقدة التكاح حتى بلغ الكتاب أجله . أي 
حتق تنقضى العدة . فإذا كان قد نهاه عن هذه الواعدة والمزم فى المدة فكيف 
إذا كانت فى عصمة زوجها ؛ ! فكيف إذا كان الرجل لم يتزوجبا بعد : واعد 


1١ 


على أن نتزوجه , ثم نطلقه» و .يتزوج هاالمواعد. فبذا حرام باتفاق المسامين » 

فواء قل : إنه ييصح تكاح المحلل ولا فلم يتندازعوا فى أن التصريح 
مخطبة معتدة من غيره أو متزوجة بغيره أو مخطبة مطلقة ثملاثا أنه لايجوز . 
ومن فعل ذلك يستحق العقوبة فى الدنيا والآخرة باتفاق الأثئة 


ر سل رم الا ثمالى 
عن رجل يتكلم شب هكلام النساء ؛ وهو « طنجير » هل بحل دخوله على 
النساء ؟ وماا 
الوم ةا ل ؛وإعرامه :فلا سكن فك 
الرجال » ولابين النساء ؛ ؛ فإ النى صلى الله عليه وسلم أنى الخنث » وأمر 
الخنثين, وقال : « أخرجوم من يو تك ( عارك كي ؛ 
فكيف الطنجير ؟! وقد نص على ذلك الشافي وأحمد وغيرها . 


رقال سم ال سامزم رصم الر 
ل 


فى الأسباب التى بين الله وعباده » يلاه : الخلقية 0 ' 


الشرعية ؟ والشرطية . قال الله تعالى ‏ ( يمألا سَ اوري الى حَلفَوْيَن 

سس سس مك وس مه 9 1 0 سر كد 2 الحا 
تفي وَحِدَةَوَخَلَقَّهَا 0 وَضَْاواتَهُوا ألْزى تساء لون يدوا لارحام 
إِنَاَسَهَكانَ عَلَيَكة رَقيسًا 


افتتتح السورة ا الإنسانى من نفس واحدة ؛ وأن زوجها 


١5 


ذكر ما بين الأدميين من الأسباب الخلوقة الشرعية : كالولادة . ومرن 
الكسبية الشرطية : كالنكاح » ثم قال  :‏ ( وَتَمايوَىمََْنَ بد 
وَآلْدَيمَامَ ) .قال طائفة من المفسربن من السلف : ( مََآَلوْنَبعِ ) 'تعاهدون 
به » وتتماقدون . وهوكا قالوا ؛ لآن كل واحد من المتعاقدين عقد البيع 
أو انتكاح أو البدنة أو غير ذلك يسأل الآخر مطاوبه : هذا يطلب تسليم 


ابيع . وهذا تسليم امن : وكل منعا قد أوجس على نفسه مطاوب الآخر 
فكل منعا طالى من الأخر موجى اطاوب الآخر . 


3 قال : ( والأرحام ).و «العهود » و « الأرحام » : هما جماع 
الأسباب الى بين بنى ادم ؛ فإن الأسباب التى بينهم : إما أن تسكون بفعل الله 
أو بفعلهم . فالأول « الأرحام » و الشاق « « المهود» ولبذا جم الله يبنعا في 
مواضم : فىمثل قوله (١:‏ لَايروبُونَ فمُوْمٍِإلََكَاوِمَة ) فالإل : القرابة» 
والرحم . والذمة العبد , والميثاق . وقال تعالى فى أول البقرة : ( الذِنَيَقُضُونَ 


ل ل 02 


اس من 2 


3 50 رعو ها لدم مي سمه م8 مع سر ره 5-8 و د 7 ل سس تر سه يي 8 4 
وقال : ( الْذيندووون يعهد الله ولاينقضون الميئق * والْذِينيِصِلونَ ما امراللهيهءأَنيوصَلٌ ) 


الى قوله:( وَارسَسَفسْو عفد سه ويفطعوب م جرم أدموْصَلَ ). 
واعلم أن حق الله داخل فى الحقين » ومقدم عليعا ؛ ولبذا قدمه فىقوله 
( اتَعورت الى حلم )0 فإن اللهخلقالعبد وخلق أبو نه وخلقه من أوبه. 
فالسبب الذى ينه وبينالله هو الخلتق التام ؛ خلافس سالأبوين؛ فإ أصلمادنه 


منها » وله مادة من غير هما ؛ ثم إنعىا لم.يصورآه ف الأرحام . والعبد ليس له مادة إلا 


رن 


من أوءه , واه هو خالقه وبارئه ومصوره ورازقه وناصره وهادءه ؛ وإثما حق 
الأون فيه بعض الناسبة لذلك ؛ فلذلك قرن حق الابوين محقه فى قوله : 
( أنأشْك ري ولولِدَيك ) وف قوله 0 وَأَعَبد وأ أله وان ُشْرِكُوا بو سيك 


000 


وَيِاَلْوِدَئْنِ إِحْسَننًا ) وفى قوله: ل يسنن ). 
وجمل النبى صل الله عليه وسلم التبرق من الآ بوين كفرا ؛ لناسبته 
للتبرؤ من الرب ٠‏ وف الحديث الصحيح : « من ادعى إلى غير أبيه وهو 
بعامه إلا كفر”" ) أخرجاه فى الصحيحين » وقوله : « كفر بالله من تبرأ من 
نسب وإن دق" »» وقوله : « لاترغبوا عن | بانكم , فإن كفراً بكم أن 
ترغبوا عن ! بانكم”"». خق النسب والقرابة والرحم تقدمه حق الربوبية ؛ 
وحق القريب الجيب ال رحمن ؛ فإن غاية تلك أن تتصل بهذا »ما قال الله : 
0 أنا ا رمن » خلقت الرحم وشققت لبامن اسمى فن وصلبها وصلتهءومن قطعبا 
بنته » وقال : « الرحم شحنة من الرحمن » وقال « لما خلق الله الرحم 'نعلقت 
حقو الرحمن فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة » . وقد قيل فىقوله 
( لاترف ون فِمُؤْمِنِإِلَا ) إن « الإل» الرب» كقول الصديق لما سمم قر أن 
مسامة : إن هذا كلام لم مخرج من إل : وكا فشر دق ارفس ف العبود 
والعقود . فكدخول العبد فى الإسلام وشهادة أن لا إله إلاالله وشهادة أن 
مدا رسول الله ؛ فإن هذا عبد الإسلام : وهو أشرف العبود وأوكدها 
وأعمباواً كلها . 
١١‏ » ") الحديث مرويان في صحيح مسلم مجلد ١‏ ص 78 » 8٠١‏ بلفظ مختلف . 
)١(‏ الحديث مروي ف مسند الإمام أحمد مجلد ١‏ » ص 7١5‏ بلفظ : ( كفر تبرؤ 


بق 
ص 
شع 


من نسب وإن دق أو ادعاء إلى نسب لايعرف ) 
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قال شيخ الإسلام ابن نيمية رحمه الله تعالى 


«٠ 


صطضصطلل 

جمدة من قال : لا يصح النتكاح إلا بلفظ « الانكاح » و « انزو ريج » 
وم أصعاب الششافمى » وابن حامد » ومن واققهم من أصمابناكا فى اللعلدات 
والقاضى » وأصماءه ؛ ومن بعده - إلا فى لفظ « أعتقتك » وجمل عتقك 
صداقك » أنهم قالوا : ما سوى هذن اللفظين «كاءة » والكناية لاتقتضى 
الحنكم إلا بالنية » والنية فى القلب لا تمل ء فلا يصح عقد النتكاح بالكنانة ؛ 
لأن صحته مفتقرة إلى الشهادة عليه » والنية لا يشهد علها ؛ مخلاف مايصح 
بالكناة : من طلاق وعتق وببع ؛ فإن الشهادة لا تشترط فى صحة ذلك . ومنهم 
من «جعل ُلك تعدا ؛ ذا فيه من نوت العبادات . وهذا قول من لانصححه 
إلا بالعر يبة من أصا ينا وغيرم . وهذا ضعيف أوجوه . 

« أحدها » لا اسم أن ماسوى هذنن كتاءة ؛ بل ثم ألفاظ هى حقائق 
عرفية فى العقد أبلغ من لفظ « أنكحت » فإن هذا اللفظ مشترك بين الوطء 
والعقد » ولفظ « الإملاك » خاص بالعقدء لا .يفم إذا قال القائل : املك فلان 
على فلانة إلاالمقدكا فى الصحيحين : « أملكتكها على مامعك من القرارن » 
سواءكانت الروايية باللفظ أو بالمعنى . ظ 
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ل تفتقر إلى النية مطلقا ؛ بل إذا قر مها 
لفظ من ألفاظ الصر بح أو حم من أحكام المقدكانت صرحة , ما قالوا فى 
« الوقف » إنه بنمقد بالكنابة > كتصدقت , وحرمت ء وأبدت . إذا قر 
ببالفظ أ وحم . فإذا إقال :] أملكتكبا فقال:قباتهذا التزو بم أوأعطعكا 
زوجة فقال : قبلت . أو أملك تكبا علىما أمر الله ا 
تسر باحسان ونحو ذلك : فقد قرن بها من الألفاظ والأحكام م جمله صرحا . 


د الثالث » أن إضافة ذلك إلى المرة يبين المعنى ؛ فإنه إذا قالفى ابنته : 


ملكتكبا :أو أعطككا أو وتضكا بوغو ذلك : فا محل , بن الإجمال 


والاشتراك. 


« الرابع » أن هذا متقوض عليهم بالشهادة ل الرضية 4ف متتسروظة 
واي وارنا نسضية بير رمه وقئة البعدة طقن دوالك انه 26 
البييع وسائر العقود ؛ فإن ذلك مشروع مطلقا » سواء كان التقد بصر تح ؛ 
أو كثاءة مفسرة . 

0 الخامين : أن الشهادة نصح عل العقد 5 وشت مأعند الحا م على 
صورة انعقدت . فعل أن اعتبار الشهادة فيه لاعنع ذلك . 

« السادس » أن العاقدن عكنما تفسير مرادها . ويشهد الشهودٍ عل 
0 
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٠‏ «السابع » أن الكنابة عندنا إذا اقترن بها دلالة الحا لكانت صربحة فى 
الظاهر بلا نزاع . ومعاوم أن اجماع الناس , وتقديم الحطبة » وذ كرالبر , 
:و الفارقة قد و امختدكه امن النتكاح : قاطم في إرادة النتكاح ؛ وأما التعبد 
فيحتاج إلى دليل شرعى . ثم العقد جنس لا يشرع فيه التعبد بالألفاظ ؛ لاأنها 
لا يشترط فبها الإيعان ؛ بل نصح من الكافر , وما ,يصح من الكافر لاد 


فيه . والله أعلم . 
دسل رتم اند تمالى 


عن رجل وكل ذمياً فى قبول تكاح امأة مسامة : هل ينصح التكاح ؟ 


فأجاب : الجد لله رب العالمين . هذه المسثلة فها تزاع ؛ فإن الوكيل فى قبول 
التكاح لابد أن يكون من نصح منه قبوله التكاح لنفسه فى اجملة . فلو وكل 
ام أة أو مجنو نا أو صبياً غير مميز لم يحز ؛ ولكن إذا كان الو كيل من لصح 
منه قبول التكاح بإذن وليه » ولا ,يصح منه القبول بدون إذن وليه : فوكل فى 
ذلك مثل أن يوكل عبداً فى قبول التكاح بلا إِذن سيده » أو بوكل سفما 
عيتوراعلية بدون| إذنأ وليه» أو وكلصيا ميزاً بدون إذن وليه : فبذا فيهقولان 
للعاماء فى مذهب أمد » وغيره . وإن كان يصح منه قبول التكاح بغير إذن ؛ 
لسكن فى الصورة المعينة لا يحوز لمانع فيه : مثل أن يوكل فى تكاح الآمة من 
لايحوزله تزوجها سحت الوكالة . 


1١7/ 


وأما « توكل الذى » فى قبول التكاح له فبو يشبه برو ب الذمي ابنته الذمية 
من مسر » واوزوجها من ذمي جاز ؛ ولكن إذا زوجبامنمس| :ففما قولان فى 
مذهب أحمد وغيره . قبل : يجوز . وقيل : لا محوز؛ بل وكل مساماً . وقيل : 
لابزوجها إلا الما م بلؤنه . وكونه وليا فى ترويج اسم مثل كونه وحكيلا فى 
نزوي المسامة . ومن قال : إن ذلك كله جائر , قال : إن الملك فى التكاح محصل 
للزوج ؛ لاللوكيل باتفاق العلماء ؛ بخلاف الك فى غيره ؛ فإ الفقهاء تنازعوا فى 
ذلك : فذهس الشافني وأحمد وغيرها أن حقوق العقد تتعلق بالموكل» والملك 
يحصل له : فلو وكل مسل ذمي) فى شراء خمر لم بز . وأبو حنيفة يخالف فى ذلك . 
وإذا كان الملك يحصل للزوج , وهو الموكل للمسل : فتوكيل الذمي عتزلة توكله 
فى تزويح الرأة بعض محارمبا, كالما ؛ فإنه يحوز توكله فى قبول تكاحها 
للم وكل . وإنكان لا يجوز له تروجبا ‏ كذلك النمي إذا توكل فى نكاح 
مسلٍ » وإنكان لا يوز له تزوج السامة ؛ لكن الأحوط ألا .يفملذلك ؛ لما 
فيه من المزاع ؛ ولان النكاح فيه شوب العبادات . 

ويستحس « عقده فى المساجد » وقد جاء فى الأثار : « من شهد إملاك 
مس فكاها ثهد فتحا فى سبيل الله » . ولبذا وجى فى أحدالقولين فىمذهب 
أحمد وغيره أن ربعقد بالعر ببة كالأذكار المشروعة . 

وإذاكان كذلك لم يفبغ أن يمكون الكافر متوليا لنتكاح مسل ؛ ولكن 
لا.يظهر مع ذلك أن العقد باطل ؛ فإنه ليس على بطلانه دليل شرعى ؛ والكافر 
يصح منه النتكاح » وليس هو من أهل العبادات . والله أعلم . 
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و سئل سخ ال زم رتم الام 
عن مرريض يزوج فى مرطه : فبل ,يصح العقد ؟ 
فأجاب : نكاح المريض صحيح , ترث المرأة فى قول جاهير عاماء 
الزيادة عل ذلك بالاتفاق . 


دسل رم ال 


عن رجل له بنت » وهي دون البلوغ ؛ فزوجوها فى غيبة أبها ٠‏ وم 
يكن لما ولي ؛ وجعاوا أن أباها توفي وهو حي » وشهدوا أن خالا أخوها 
فبل يصح المقد أم لا ؟ 

ذأحان + إذا يدوا أن خالا أخوها فده شيادة زو ولا مسبهز 
الحال ولياً بذلك ؛ بل هذه قد تروجت بغير ولي . فيكون نكاحبا باطلاءند 
أكثر العلماء والفقباء » كالشافمى وأحمد وغيرها . وللااب أن تدده . ومن 
شهد أن خالما أخوها وأن أباها ناك قوقي ا عل زور شد تر رو ول 
الال . وإنكان دخل مها فلبا المهر » ونحوز أن يروجها الاب فى عدة التكاح 
الفاسد عند أ كثر العاماء ,6 وسار اقافئر أحمد فى المشهورعنه.و المأعم 
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وسل رم الا تمالى 


عن امرأة لما أب وأخ » ووكيل أبها فى التكاح وغيره حاضرءفذهيت 
إلى الشعهود وغيرت اسمها واسم أبها » وادعت أن لها مطلقا بريد يجديدالنكاح 
وأحضرت رجلا أجنبياً » وذ كر تأنه أخوها . فكتبتالشمودكتاماعلىذلك 
م ظبر ما فعلته » وثئبت ذلك مجلس المكم : فبل نعزر على ذلك ؟ وهل يحب 
تعزير المعرفين » والذى ادعى أنه أخوها ء والذى عرف الشهود عاذ كر ؟ 
وهل مختص التعزبر بالغ م ؛ أو بيعزرم ولي الآمر من محتسب وغيره ١‏ 

فأجات + الحد له :نور تتريرأ بلي واو عزرها ولي الأمر مرات 
كان ذلك حستاً 5 كان عمر بن الحطاب يكرر التعزير فى الفمل إذا اشتمل على 
أنواع من ا حرمات , فكان بمزر في اليوم الأول مائة » وف الثانى مائة » وفى 
الثالث مائة : يفرق التعزير ؛ لثلا يفضىإلى فساد بعض الأعضاء . وذلك أن 
هده قد احضت [ل غير ابيا وامتستافت أحاها مؤفنذا من الكا رع ققد 
ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسم أنه قال :« من ادعى إلى غير 
أبيه أوتولى غير مواليه فمليه لمنة الله واللائكة والناس أمعين ؛ لابقبل 
الله ةا واو ةك قدئيت فى الصحيح عرن سعد وأنى د 
أنهما سمما النى صلى الله عليه وسل .يقول : « مرن ادعى إلى هر أبيه 

. ) بلفظ مختلف‎ ( ١١47 ص‎ ١ الحديث مروي في صحيح مسلم بحلد‎ )١( 
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الجنة عليه حرام » وثبت ماهو أبلغ من ذلك فى الصحيح عن أبى ذر » عن 
النى صلى الله عليه وسل أنه يقول : « لبس منا من ادعى إلى غير أببه وهو 
بعل إلا كفر » ومن ادعى ماليس له فليس منا » وليب وأًمقعده من 
النار » ومن رى رجلا بالكفر أو قال عدوالله وليس كذلك إلا حار عليه 3 
وهذا تخليظ عظيم .يقتضى أن يعاقب على ذلك عقوبة عظيمة , يستحق فيها 
نائلة سواطل 'دابو تو ذلك 

وأيضا فإنها ببست على الشهود » وأوقمتهم فى المقود الباطلة ؛ وتتكحت 
نكاحا باطلا ؛ فإِن جمبور العاماء يقولون : النكاح بغير ولي باطل » يعزرون 
من ,بفعل ذلك اقتداء بعمر بن الحطاب رضى الله عنه ؛ وهذا مذهي الشافمى 
وغيره ؛ بل طائفة منهم ,يقيمون الحد فى ذلك الرجم وغيره . ومن جوز النكاح 
بلا ولي مطلقا ؛ أو فى المدينة بافل جو كل هذا التجة من وعوى الدسن 
الكاذب ٠‏ وإقامة الولى الباطل , فكان عقوبة هذه متفقا عللها بين المسامين . 

وتعاقفب أيضاً على كذمما وكذلك الدعوى أنه كان زوجبا وطلقها ؛ 
وبعاقف الزوج أيضا . و كذلك النى ادعى أنه أخوها . بعاف على هذين 
الريبتين . وأما المعرفون ببمفيماقبون علىشهادة الزور : بالننسب لبا ء والعزويج 
والتطليق ؛ وعدم ولي حاضر . وينبغى أن يبالغ فى عقوبة هؤلاء ؟ فإنالفقهاء 


قد نصوا على أن شاهد الزور يسود وجهه ؛ عا تقل عن عمر بن الحطاب رضى 
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الله عنه أنهكان يسود وجهه. إشارة إلى سوادوجهه بالكذب. وأنهكان بر كبه 
دابة مقاوبا إلى خاف . إشارةإلى أنه قلى الحديث ٠‏ ويطاف به حتى يشهرهبين 
النامين أنه شَاهد زوز : 

وتعزير هؤلاء ليس مختص بالا 5 ؛ بل يعزره الما ك والحنسب وغيرها 
فتزولاة الأمورر القادرين على ذلك , وبتعين ذلك فى مثل هذه الخال التى ظبر 
فيها فساد كثير فى النساء ؛ وشهادة الزور كثيرة ؛ فإن النوصى الله عليدوسم 
قال : « إن الناس إذا رأوا النكر فل ينيروه أوشك أن يعمهم الله ينانب 


منه » . والله أعل , 
دسل م الل تمالى 


عن إجبار الأب لابنته البكر البالغ على النكاح: هل جوز أم لا ؟ 

فأجاب : وأما إجبار الآب لابنته البكر البالنة على التكاح : قفيه 
قولان مشهوران ؛ قاروا كان عن احيد : 

« أحدها » أنه يحبر البكر البالغ » ما هو مذهب مالك والشافنى 
وهو اختيار الحرق والقاضى وأححاءه . 
و«الثانى» لانجبرها 2( كذه بأ فىحيفة وغيره» وهنواختارا ف بكرعبدالعزيز 
انجعفر .وهذاالقولهو الصواب . والناسمتنازعون فى «مناط الا جبارههل 


فى 


هو البكارة ؟ أو الصغر ؟ أو جموعبما؟ أو كل منعا ؟ على أربعة أقوال 
فى مذهب أحمد وغيره . والصحيح أن مناطالاجبار هو الصنر » وأذالببكر 
البالغ لايجبرها أحدعلى التكاح ؛ فإنه قد نبت فى الصحيح عن النى صلى الله 
عليه وسلم أنفقال : « لانتسكح البسكر حتى تستأذن » ولا الثبس حتىتستأص» 
فقيل له : إن البكر تستحى ؟ فقال : « إذنها صماتها » وفى لفظ فىالمحيح 
الببكر يستأذنها أبوها » فهذا نعي النِي صفىالله عليه وسلٍ : لاتتكح حتى 
تستأذن . وهذا يتناول الأب وغيره » وقد صرح بذلك فى الروايةالأخرى 
الصحيحة ؛ وأن الأب نفسه يستأذنها . 

وأييضا فإن الأب ليس له أن يتصرف فى مالا إذا كا نترشيدة إلا بإذنها 
وبضعها أعظم من مالبا » فتكيف يجوز أن يتصرف فى بضعها مم كراهتها 
ورشدها »2 

وأيضا : فإن الصغر سبب الحجر بالنص والاججاع . وأما جعل البكارة 
موجبة للحجر فبذا مخالف لأصول الإسلام ؛ فإن الشارع لم يحمل البكارة 


سببا للحجر فى موضع من المواضع المجمع علها 2 فتعليل الحجر ذلك نعليل 
وصف لاتأثير له فى الشرع . 


وأأيضا : فإن الذين قالوا بالاجبار اضطرووا فما إذا عينت كفؤاً . وعين 
الأب كفؤ ا اخر :هل نوخد تيتا ؟ أواشيق الأب © عل .ريقين 
فى مذهب الشافعى وأحمد . فن جمل العبرة بتعيينها نتقض أصله » ومن جعل 


رف 


العبرة بتعيين الأب كان فى قوله من الفساد والضرر والشر مالامخق ؛ فإنه قد 
قال النى صلى اله عليه وسلٍ فى الحدريث الصحييح : « الأم أحق بنفسها من 
وللمها ؛ والبكر تستأذن » وإذنها سماتها » وفى رواءة : « ااثبب أحق 
بنفسها من ولها » . فاما جمل الثيب أحق بنفسها دل على أن البكر ليست 
أحق بنفسها ؛ بل الولي أحق » وليس ذلكالا للأبوالجد. هذه عمدة الجيرين 
وم ترا كوا العمل بنص الحديث » وظاهره ؛ وتمسكوا بدليل خطايه ؛ 
وم يعاموا مراد الرسول صلى الله عليه وسل . وذلك أن قوله : « الأيم أحق 
بنفسها من ولما » بعمكل ولي ؛ وم خصو نه بالآب والجد . « والثانى» 
قوله: « والبكر تستأذن » وم لابوجبون استئذا ها ؛ بل قلوا : هو 
مستحس » حتىطرد بعضهم قياسه ؛ وقالوا: لا كان مستحبا اكتنى فيه بالسكوت 
وادعى أنه حيث بحس اسقئذان البكر فلايدمن النطق . وهذا قله بعض 
أصحاب الشافمى واخبة » 


وهذا مخالف لاجاع المسامين قبلبم ؛ ولنصوص رسول الله صلى الله عليه 
وسل ؛ فإنه قد'دت بالسئة الصحيحة ااستفيضة ؛ واتفاق الأئة قبل هؤلاء 
أنه إذا زوج الكو أعرها أوغنا قإله وتعاذتنا © وإذتيعينا ماتيا #.واما 
الفبوم : فالنني صلى الله عليه وسلم فرق بين البكر والثيس 4ك قال فى الحدريث 
الآخر :«لاتتكح اببكر حتى تستأذن , ولاالسحتىتستأص» فذكر فىهذه 
انظ « الاذن»وىهذهلفظ « الأمى » وجعل إذذهذهالصمات ؟ك أن إِذن تلك 
النطق . فبذان هما الفرقان اللذان فرق بعا النى صلىالله عليه وس اكد 
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والثبب ؛ ل يفرق يبنهها فى الإجبار وعدم الاجبار ؛ وذلك لآن « البكر» 
لا كانت نستتحي أن تكلم فى أمس ننكاحها لم تخط ب إلى نفسها ؛ بل تخطب 
إلى ولها » وولها يستأذنها , فتأذن له ؛ لاتأمره ابتداء : بل تأذن لهإذا 
استأذنها » وإذنها ماتها . وأما الئبس فقد زال عنها حياء البكر فشكلم 
بالنتكاح » فتخط إلى نفسها , وتأمر الولي أن يزوجبا . فعي آمرة لهء 
وعليه أن يعطيها فيزوجها من التكفء إذا أمرته بذلك. فالولي مأمور من 
جبة الثبب . ومستأذن للبكر . فهذا هو النى دل عليه كلام الني 
صلى الله عليه وسلم . 


وأما تزويجها مم كراهتها النكاح : فهذا مخالف للآصول والعقول» 
والله لم يسوغ اولها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها ء ولاعلى 
لله قراب ارا اس لال يم تكبا كر مرا ل ةرجاف 
مول كوم لاطكه ومدائرة مزع تت كو تعره 1:8 وان قدا مدل ين 
الزوجين مودة ورحمة » فإذا كان لامحصل إلا مع بنضها له » وتفورها عنه ١‏ 


فاى مودة ورحمة فى ذلك : 


ثم إنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين فقد أمر الله ببمث حي من أهله 
4 م من أهلها . و « والحكان » كاسماههما الله عز وجل : ها حكان 
عند أهل الدنة » وهو أحد القولين للشافى وأحمداء وعنه أى حييفة : 
والقول الأخر :ب هأ 0 وكبلان . والأول أصح ؛ لأننةاو كيل 
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لبس محم , ولاحتاج فيه إلى أمر الأئمة , ولايشترط أن يسكون من 
الأهل , ولامختص تحال الشقاق , ولاتحتاج فى ذلك إلى نص خاص ؛ ولكن 
إذا وقع الشقاق فلا بد من ولي لها » كوك بنع "تر احتصاض أحدها 
الحم على الآخر . فأرالله أن يحمل أمرها إلى اثنين من أهاعاء فيفعلانماهو 
الأصلح من جمع يبنا , وتفريق : بعوض أو بنيره . وهنا يعلك | 
الواحد مع الآخر الطلاق بدون إذن الرجل , وعلك الحنكم الآخر مم الأول 
هذل العوض من مالها بدون إذنها ؛ لكو نا صارا وليين لعا . 


وطرد هذا القول : أن الآب بطلق على ابنه الصغير , والمجنون :إذا 
رأى المصلحة ؛ كا هو أحدى الروايتين عرن أحمد . و كذلك مخالم عن 
ابنته إذا رأى المصلحة لها . 


وأبلغ من ذلك أنه إذا طاقا قبل الدخول فللائب أن يعفو عن نصف 
الصداق إذا قبل : هو الذي ببده عقدة التكاح . 5 هو قول مالك , وأجمد 
فإحدف الرواتينغنه . والقران مدل عل خضبة هذا القول ؛ولسين 
الصداق كسائر مالها ؛ فإنه وجب فى الأصل نحلة » وبضعبا عاد إلها من غير 
نقص » وكان إلماق الطلاق بالفسوخ , فوجب ألا ,يتنصف ؛ لكن 
الشارع جيرها بتنصيف الصداق ؛ لما حصل لما من الانكسار به 


ولهذا جعل ذلك عوضا عن المتعة عند ابن حمر والشافعى وأحد فى إحدى 
الرواياك تراه ونمو ١‏ للق نعل موافة © للع طلقيك امن اورشن وفين 
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الدخول والمسيس خسبها مافرض لما . وأحمد في الروابة الأخرى مع ألى حنيفة 
وغيره لابوجبون التعة إلا لمن طلقت قبل الفرض والدخول » وتجعلون المتمة 
غوايكا عن انمدك التسداق ون كل مظلفة قاتا تأخ د شداة؟ الأهنه: 
وأولئك يقولون : الصداق استقر قبل الطلاق بالعقد والدخول » والتعة 
سبها الطلاق » فتجي لكل مطلقة ؛ لكن الطلقة بعد الفرض وقبلالمسيس 
متعت بنصف الصداق » فلانستحق الزيادة . وهذا القولأقوى من ذلك 
القول : فَإِنْ الله جعل الطلاق سبس المتعة » فلا تجمل عوضا عما سببه العقد 
والدخول ؛ لكن يقال على هذا : فالقول الثالث أصح ؛ وهو الروابة 
الأخرى عن أحمد : أن كل مطلقة لها متعة ؛ كا دل عليهظاهى القر ان وعمومه 
حيث قال : ( وَللْمَطلَعنتِمَئمٌ بلمَمرُوفٍ ) 

وأيضا فإنه قد قال ٠:‏ ( إدَانكحشمالْمؤمئنت تُرَطلَقتُوهُنَ مق لأ 
فأمر بتمتيع الطلقات قبل السيس ؛ ولم بخص ذلك يعن لم يفرض لها » مع أن 
غال النساء يطلقن بعد الفرض . 

وأيضا فإذا كان سبب المتعة هو الطلاق , فسبسالهرهو الءقد.فاللفوضة 
الى لم يسم لها مرا يحب لما ممر امثل بالعقد » ويستقر بالموت , على القول 
الصحيح الذنى دل عليه حديث بروع بنت واشق , التى زوجت ومات عنها 
زوجبا قبل أن يفرض لها مبر . وقضى لا انبى صلى الله عليه وسل بأن دلما 
مبر اعسرأة من نسائها » لاوكس ولاشطط » ؛ لكن ه ذه أو طلقت قبل 


يفا 


السيس لم يحب لبا نصف امبر بنص القرآن ؛ لكوم لم تشترط م را مسمى » 
والكسر الذى حصل لا بالطلاق انجير بالتعة ؛ وليس ذا موضم بسط 
عند المنها 1[ 


ولكن « المقصود» : أن الششارع ايكيا رأة على التكاح إذا لم ترده ؛ 
بل إذا كرهت الزوج وحصل يبنعها شقاق » فإنه يجعل أعرها إلى غير الزوج 
من ربنظر فى المصلحة من أهلبا لضن الف بن عا اك 

من الزوجج بدون أمره ؛ ؛ فكيف وميه اذا دون اعريها ل الا أو 

مع الزوج ؛ كا قال النهي صلى الله عليه وس :« اتقواات فى النساء ؛ فإنمن 
وان لك ؛ أخذتموهن بأمانة الله , واستحلتم فروجبن بكلمة اله » . 


دصل ركم الل تمالى 
عن بنت بالغ : وقد خطبت لقرابة لها فأبت ؛ وقال أهلبا للعاقد : اعقد 
وأبوها حاضر : فبل يجوز تزويجبا ؟ 
فأجاب : أما إنكان الزوج ليس كفؤاً لها فلا تحبر على تكاحه بلاريب 
وأما إنكان كفو فللعاماء فيه قولان مشهوران ؛ لكن الأظبر فى الكتاب 


والننة والأعتبار انها لايد قال النبي صلى اله عليه وسلم : « لاتتكح 
البكر حتى يستأذتها أوها وإذنها جام |» . والله أعلم . 
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روسل رم الام تمالى 


عت رجل تروج بكرا ولاية أبها ؛ ولم يستأذن حين المقد ؛ وكان 
قدم المقد علدها لزوج قبله ؛ وطاقت قبل الدخول بنير إصابة ؛ ثم دخل مها 
الزوج الثانف فوجدها بن , فكتم ذلك , وجلت الزوجة منه , واستقر المال 
ينعما » فلما علم الزورج أنه لم تستأذن [ حين ] النقد علمما سأل عن ذلك » 
قيل له : إن المقد مفسوخ ؛ لكونها بتنا وم نستأذن : فهل ,حكون المقد 
مفسوخا ؟ والوط. شهة ؟ ويلزم نجديد المقد أم لا ؟ 


فأجاب : أما إذا كانت ثيب من زوج , وهي بالغ فهذه لانسكم إلابإؤنها 
باتفاق الأة ؛ ولسكن إذا زوجت بغير إذنها » ثم أجازت المقد جاز ذلك فى 
مذهب أفى حنيفة ومالك ؛ والامام أمدفى إحدى الرواريتيين؛ ولم ,يجز فى 
مذهب الشافي وأحمد فى رواية أخرى . وإن كانت ثيب من زنا فعي 
كالثيب من التكاح فى مذهب الشافي وأحعد وصاحي ألى حنيفة . وفه 
قول آخر : أن كالبكر , وهو مذهس أنى حنيفة نفسه ومالك . وإن كانت 
البكارة زالت وثبة , أو بأصبع , أو نحو ذلك فع ى كالبكر عند الأثة الأربمة . 

وإذا كانت بكرا فالبكر بحيرها أبوها على التكاح , وإن كانت بالغة : 
فى مذهب مالك , والشافي , وأحمد فى إحدى الروايتين . وفى الأخرى وهي 
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مذهب ألى حنيفة وغيره أن الآب لايجيرها إذا كانت بالغاً , وهذا أصح 
مأل عه نسنة سول ماعل ال عله وض وتقتر اعد الاعول . فقد 'نبين فى 
هذه اليالة أن كر العاماء يقولون : إذا اختارت هي العقد جاز ؛ وإلااحتاج 
إلى استعناف . وقد يقال : هو الأقوى هنا ؛ لاسما والأب إِعا عقد معتقدا أم ف 
بكر وأنه لايحتاج إلى استقذانهبا ب فإذا كانت فى الباطن بخلاف ذلك 
كارك نعدورا :اذا الغارت عن الا اح لم .يكرن هذا عازلة تصرف 
الفضولي . ووقف العقد على الاجازة فيه راع مشهور بين العاماء , والأظبر فيه 
التفصيل بين بعضها وبعض . كا هو مبسوط ف غير هذا الموضع . 


وقال الشيي رصم الل 
لبس لأحد الأو بن أن ,لازم الولد بنكاح من لا بريد , وانه إذا امتنم 
لايكون عأقا » وإذالم يكن لأحد أن بازمه بأكل مابنفر عنهمع قد رتهعل أ كل 
أ 
مانشتبيه نفس هكان النكاح كذلك , وأولى ؛ فإن أ كل المكروه سرارة ساعة , 
وعثرة السكروه من الزوجين على طول بؤْذى صاحبه كذلك» ولايمكن فراقه . 


روصل رم الا 


عن رجل نحت ححر والده , وقد نزوج بغير إِذنْ والده ؛ وشهد المعروفود 
أن والده مات وهو حي : فبل يصح المقد أم لا؟ وهل يحب على الولد إذا 


زوج بعير إذد والده حق أم لا؟ 


فأجاب إإنكان سفيها محجورا عليه : لا بصح نكاحه بدون إذن أبيه 
وبفرق يبنعا . وإذا فرق يبنعا قبل الدخول فلا شىء عليه . وإن كان رشيدا 
صح نكاحه, وإن م ِأَدْن له أوه. وإذا تنازع الزوجان : هل نكم وهو 
رشيد أو وهو سفيه : فالقول قول مدعى صعة النكاح . 


روسل كم الاء 
عن رخل خطس اصرأة , ولما ولد, والعاقد مالك , فطلى العاقد الولد 
بدو عاو وو وسو نترهة وا جات الغاقة فى زو جما : فهل ريصح العقد ؟ 


فأجاب : لا .بصم هذا المقد ؛ وذلك لأ الولد ولها » وإذا كان حاضرا 
غير ممتنع لم تروجج إلا بإذنه . فأما إن غاب غيبة بعيدة | تتقلت الولابة إلى الأ بمد 
أو الحا كم . ولو زوجبا شافمىممتقدا أن الولد لاولابة له كان من مسائل 
الاجتهاد ؛ لكن النى زوجها مالكي يمتقد أن لا بزوجها إلا ولدها . فإذا 
لبس عليه وزوجها من يعتقده ولدها ول يكن هذا الا م قدزوجها ولايته, 
ولا زوجت ولابة ولي من ذسسب أو ولاء» فتكون متكوحة بدون إذن ولي 


أصلا . وهذا النتكاح باطل عند اجمبور 5 وردت به النصوص . 
دسل ركم الل 
عن اصرأة خلاها أخوها فى مكان لتوفي عدة زوجبا , فاما ا تقضت العدة 


هر بتإلى بلد مسيرة .بوم » وتزوجت بغير إذن أخها ١‏ ول يكنا وليغيره : 


أن 


فأجاب : إذا لم يكن أخوها عاضلا لها وكان أهلا للولاية :لم يصح 
نكاحها بدون إذنه . والمال هذه . والله أعلم . 


دسل ركم الل تماألى 


عن رجلتزوج بالغة من جده ا أبى أبها » وما رشدهاء ولاممه 
وصية من أبها , فاما دنت وفاة جدها أوصى على البنت رجلا أجنبيا : فبل 
الجد المذ كور على الزوجة ولابة بمد أنأصاءا الزوج ؛ وهل له أن يوصىعلما ؟ 


ع 


فأجاب : أما إذا كانت رشيدة فلا ولاية علها ؛ لا للجد ولا غيره 
باتفاق الأثة » وإنكانت ممن يستحق الححر علا ففيه للعاماء قولان: 
د أحدها » أن الحمدله ولابة » وهذا مذهس أنى حنيفة . و « اشانى » 
لاولاية له ؛ عرس الق القن الدرور مه بوذا روحت 
الجاربة ومضت علها سنة وأولدها أمكن أن تكون رشيدة باتفاق العاماء . 


رسل 


من برطل ولي اأة لمزوجماإياه فزوجبا ثم صا صاحب المالعنه : 
فبل على الرأة من ذلك درك ؟ 


فأجاب : آثم فمافعل . وأما النكاحفصحيح ٠‏ ولا شيءعل الم أةمن ذلك؟ 


ضفن 


روسل و ال رسمرم مم الام 


عن رجل له حارية ع وقد أعتقبا 3 وزوج هماء ومات . ثم خطها من 
ييصلح : فل لأولاد سيدها أن يزوجوها ؟ 


قاجاك : الخجدلله . إذا خطبها من يصلحلما فعلى أولاد سيدها أرن 
بزوجوها , فإن امتنموا من ذلك زوجبا الما كم , أو عصبة المعتق إنكان له 
عصبة غير أولاده ؛ لكن من العاماء من يقدم الما كم إذا عضل الول يالأقرب 
وهو مذهب الشافمى وأحمد فى رواية ٠‏ ومهم من يقدم العصب ةك الى حنيفة 
فى المشهور عنه » فإذا لم يكن له عصبة زوج الها كم باتفاق العاماء » ولو امتنم 
العصبة كلهم زوج الحا ك بالاتفاق . و إذا أذن العصبة للحا كجاز باتفاق العاماء 


وسئل كم الا 
عن رجل تزوج معتقة رجل ؛ وطلقها » وتزوجت بآخر وطلقها . ثم 
حضرت إلى البلد النى فيه الزوج الأول » فأراد ردها » ولم يكن معبا براءة , 
خا ف أن يطل منه براءة : ضرا عند قاضى البلد» وادعى أنها جاربته وأولدها ؛ 
وأنه بريد عتقهاويكتب لما كتايا : فهل ريصح هذا العقد أم لا ؟ 


رذن 


فأجاب : إذا زوجبا القاضى بحم أنه ولمها » وكانت خلية من الموانع 
الشرعية » ول يكن لما ولي أولى من الا 5 : صح النكاح . وإن ظن 
القاضى أنها عتيقة وكانت حرة الأصل : فبذا الظن لا يقدح فى صعة النكاح . 
وهذا ظاهر على أصل الشافمى ؛ فإن الزوج عنده لا يكون ويا د#وأها من 
يشول إن اللنتقة كوف ويا التق ولا + والتاغى تائيه ::فهتا إذازوج 
الحا كم هذه النيابة ١‏ وم يكن قبولها من جهتها ؛ ولكن من كونها حرة 
الأمل + فهذافيه نط . والله أعلم . 


وسثل رم الا 

عن أعراب نازلين على البحر وأهل بادية » وليس عندم ولاقريبا منهم 
عام » ولالهم كاذه أن دوا انا إلافى القرى التي حولهم عند أكتبا فيل 
ريصح عقد أغة القرى لبم مطلقا لمن لها وليء ولمن ليس لها ولي ؛ ورا كارف 
أعة ليس لهم إِذن من متول : فهل ريصح عقدم فى الشرع مع إشباد من اتفق 
من المسامين على العقود»أءلا ؟ وهل على الأعة ثم ذالم يكن في العقد ما نع 
غيرهذا المال النى هوعدم إذن الام للامام بذلك أءلا : 

فأجاب : الحجدلله .أما منكان لبا ولي من النسس , وهو العصبة من النسب 
أوالولاء : مثلأ بباءوجدها » وأخها ‏ وعمها وا نأخماء وابنمها “وع أبباء 
وابنع, أبها ' وإنكانت معتقة فمتقها » أو عصبة معتقها : فهذه بزوجها الولي 
بإذنها » والاءن ولي عند المهور ,ولا.فتقر ذلك الىحا 5 قاف العاماء.: 


انق 


وإذا كان ال كاح نحضرة شاهدن من اللسلمين مح التكاح . وإن لم 
يكن هناك أحد من الأثمة . ولولم يكن الشاهد ان معد لين عند القاضى 
بأكانا مستورين ‏ ص التكاح إذا أعلنوه ول يكتموه فى ظاهر مذهب الأئمة 
الأربعة . ولوكان محضرة فاسقين صح النكاح أ.يضاعند أنى عدنة وأعدق 
إحدى الروايتين. وأو يكن بحضرة شهود» بلزوجهاوليها وشاع ذلك بينالناس 

صح التكاح فى مذهب مالك وأهد بن حنبل فى إحدى الروابتين عنه . وهذا 
و قولى العلماء فإزالمسلميزمازالو از وجو نالنساءعلعهد التىصلى اللهعليهو سل 
وم .يكن النى صلى الله عليه و سل يأصصم بالاشهاد ٠‏ ولس فى اشتراط 
الشهادة فى التكاح حديث ثابت ؛ لافى الصحاح , ولافى السنن » ولاف امسا ند . 
وأما من لاولياها , فإن كان فى القررية أوالة نائب حاك زوجماهو » 
وأمين الأعرانهورننن ال وإذا كات فيهم إمأ م مطاع زوجها أأيضا 
بإذنها ٠‏ والله أعلم 


وسشل فرس الل زه 


عن رجل أسل : هل ببق له ولاية على أولاده اللكتايين ؟ 


فأجاب : لاولاية له عليهم فى النتكاح » كا لاولاية لهعليهم فى الميراث » 
ظ فلايزوج المسل التكافرة » سواء كانت بتنه أو غيرها ولابرث كافر مساما 
ولامسل كافرا 1 وهذا مذهب الأثمة الأربعة وأصحابهم من السلف والخلف ؛ 


و" 


لكن المسل إذا كان مالتكا للآمة زوجها بحي الماك ٠‏ و كذلك إذا كان ولي 
أمر زواجها حك الولاية . وأما بالقراءة والعتاقة فلائزوجها ؛ إذ ليس فى ذلك 
الاخلاف شاذ عن بعض أكاب مالك ف النصرانى زوج ابنته » كا تقل عن 
بل الباق أله رركا وها كولان شافان م 'رقد انق التلنون عل أن 
العكافر لابرث السل ؛ ولايتزوج الكافر السامة . 


والد جاه قد قطع الولايةفى كتابه بين امو منين والكافرين» وأوجب 
البراءة بيهم من الطرفين » وأدت الولاية بين المؤمنين . فقد قال تنعالى 


سه ا + رعو 0 
قد كاه ا ا ل 0 ال تابر وم 


2 هه 0 آذ رس كاحت هه له 2 هو 
1000 2002 وين العداوة والدمة” 2 حَقَ مما يه 


> و داءروه 


يَمَْدَهُ )1 0١١‏ وقال تعالى: ( لَايحدعومابؤْمو أله وَالبَوَوِ 


سي 


و 


الخ بوادوت من حَآدَالَهَوَرَسُواهُوَلَوكَانوَاءَابَآءَهْمْ أو أَبنَآءَهُم أَوْ حو 


خواته 


5 عع ع 


وَعَصِير هم وليك كتَبَف لويم الك ) وقالنعالى : 


ار 


١)‏ تايبا نامثو دالبو والتسرَى أوياء نفهم أَوْليآبَحَض وَمَنبِتَوَطَم مَك َنم 
َآسَهلَايَهَدِىآلْقومَ لطبي ) إلى قوله ٠:‏ ( إِنَاولحاسَمورسُوله 
. مَألَدِىَءَامئئْاْ ) إلىقوله: ‏ ( إَإنَحِرْبَاسَههْرالِْيونَ ) 

والله تمالمرائما نبت الولاية بين أ ولىالأرحام بشرطالا: عن كاقال عالق + و وازلرا 
لاسا ِيَعْضْهُ ولك ,بِبَعَضٍ فى كب بألَه, منَالْمُؤْمِيس والْمُهَدجرنَ ) 
وقالتعالى: ( إِنَالَِينَ َامَمْوأوْهَاجرُوأ وَجَنهَدءْبامَوَلِهِمَوَأَنفْسهم في سبل أده 


ان 


م مه آي بعرم 1 اسع له ' له سس مه 
الذي ءاووا وَنصرَوأ أؤليك بعصهمْ أوْلَةيعَضٍ ) إلى قوله : ( فَالْذِينَ كفروأ 
سر 0 1 


له لو كم 1 35 رك سس سر 8 حل هه 2 
بعَصْمْمأولِيَاءبعْضٍ ) إلى قوله : ( َمامأ بَعَدُوَعَاجروأ وَجَهَدُوأ 
00 أ لتر روم 2 و ا ا 

َأَوْلَعِك نولو لاساو بعضمم أو يعض ). 


دسل رص الا تمالى 


عن رجل له جارية معتقة » وقد طلها منه رجل لييزوجها * خلف 
بالطلاق ماأعطيك إياها : فبل ,يلزمه الطلاق إذا وكل رجلا فى زواجها 
لذلك الربحل ؟ 

فأجاب : متى فمل الحاوف عليه بنفسه أو و كيله حنث ؛ سكن إذا 
كان الماطب كفق؟ فله أن يزوجها الول الأبمد : مثل ابنه » أو أبيه » أو 
أخية أو ونيا اللا 3 بإذنها ودون إذن الممتق ؛ فإنه عاضل , ولايحتا بج 


إلى إذنه » ولاحنث عليه إذا زوجت على هذا الوجه . 
د سل ركم الل 

من يعقد عقود الأنكحة ولي وشاهدي عدل : هل للحا 5 مئعه 5 

فأماب : ليس للحا ك أن ينم المذ كور أن يتوكل للولي فيعقد المقد 


على الوجه الشرعى ؛ لسكن من لا ولي لما لاتزوج إلا بإذن الساطان » وهو 
الما 8 والله أعل 7 


يذنا 


دسل ركم الا تمالى 


عن رجل خطب اعمرأة حرة لها ولي غير الما م 5 خاء نتهود وهو يعم 
فسق الشهود ؛ لكن أو شهدوا عند الحا كم قبلهم : فهل يصح نكاح الرأة 
بشهادتهم ١‏ وإذا صح هل بكره : 


فأماب : نعم يصح النتكاح والال هذه . و« المدالة » المشترطة 
فى شاهدي التكاح إِا هي أن يسكو نا مستورن غير ظاهري الفسق ٠‏ وإذا 
اا الا لقان بخان قو لاس ابل عقا الستر انمقد التكاح 
بها فى اصم قولى العاماء : فى مذهب أحمد » والشافعى , وغيرها ؛ إذلو 
اعتبر فى شاهدى الشكاح أن يكونا معدلينعند الحا كلما صح نتكاح أ كثر 
الناس إلا ذلك ! وقد عل أن الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأنى بكر وعمر وعتمان وعلى كانوا يعقدون الأنكحة عحضر من بعضهم ؟ 
وإن لم يكن الحاضرون معدلين عند أولى الأمر . ومن الفقهاء من قال : يشترط 
أن يكونا مبرزي العدالة : فهؤلاء شهود الحكام معدلون عندم . وإن كان 
فهم من هو فاسق فى نفس الأمر . فعلى التقديررن ينمقد التكاح بشهادتهم 
وإنكانوا فى الباطن فساقا . والله أعم . 
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روسل رصم الل ثمال 


عن حديث ألى هر برة رضى الله عنه قال قالرسول الله صلى الله عليهوسم 

د لاتسكح الم حتى تستأمر » ولا تكح البكرحتى نس أذن . قاوا 
يارسولالله ! كيف إذنها ؟ قال . أن تسكت » متفق عليه » وعن ابن 
عباس رضى الله عنه 2 أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : 7 الأم أحق 
بنفسها من ولها + والسكر تستأذن فى نقفسها » وإذنها سماتها » وى رواءة 
: « البكر يستأذتها أنوها فى نفسها » وصنها اقرارها » روأه مسلم فى تبيحه 
ا : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
رية ينسكحها أهلها أنستأمر أم لا ؟ فقال لحا رسول القدصى الله عليدوسم 
0 ص .ا لستأمر » قالت عائشة: فقلت له : فإنها نستحى »فقال رسو لالله 
ظ مل ال ليدوم « فذلك إذنها إذا همي سكتت » وعن خنساء ابنة خدام 
« أن أباها زوجبها وهى بنت فكرهت ذلك » فأنت رسول الله صلى الله 

عليه ومسم فرد نكاحه » رواه البخارى . 


55 : المرأة لا ينبئى لأحد أن بزوجها إلا بإذنها 6 ام التوي فل 
لله عليه وسلم » فإنكرهت ذلك لم يحبر على النكاح ؛ إلا الصئيرة البكر 
فإن أباها يزوجها ولا إذن لحا . وأما البالغ ثيب فلا يجوز ترويجا بنيرإذنها 


أذن 


لاللا ب ولالغير ه بإجاع المسامين» وكذلك البكر البالغ ليس لنير الأب 
والجد تزويحبا بدون إذنما بإجاع المسامين . فأما الأب والل د فينيني لما 
اسكدانا . واختلف العاماء فى استغذامها : ملهو واجب ؟ أو مستحب ؟ 
والصحيح أنه واجب : ويحب على ولي المرأة أن تق الله فيمن بزوجبا به » 
وبنظرف الزوج : هل هو كفوؤ . أوغير كف ؟ فإنه إنما بزوجها لمصلحتها؛ 
لالمصلحته ؛ وليسله أن يزوجها ببزوج ناقص؛ لغرض له : مثلأن.تتزوج مولية 
ذلكالزوج بدا ء فيكون منجنس الشغار الذى نم ىعنه النبيصلى الله عليه وسلم 
أو زوجبا بأفوأ م حالفهم على أغراض له فاسدة . أو بزوجها لرجل لال يبذله 
له وقد خطبها من هو أصاح لها من ذلك الزوج ٠‏ فيقدم الخاط الذى برطله 
على الحاطب الكفوٌ الذى لم يبرطله . 

وأصل ذلك أن تصرف الولي فى بضع وليتهكتصرفه فى مالها » فكا 
لا .يتصرف ف مالها إلا مما هو أصلح » كذلك لا يتصرف فى بضعها إلا يما 
هو أصلم لها الا ارك الأت لين التسيظ مال ولندها لفن لتر 
5 قال النى صلى الله عليه وسلم : « أنت ومالكلأبيك » يخلافغير الأب . 


وسل رم الا 
عن المرأة التى يعتبر إذنها فى الزوا ج شرعا هل يشترط الإشهاد عللها 


بإذنها لولها ؟ أم لا ؟ وإذا قال الولي :إنها أذنت لي فى تزويحها من هذا 


4 


الشخص : فبل للعاقد أن يمقد بعجرد قولالولي ؟ أم قولحا ؟ و كيفية 
المي فى هذه المسألة بين العاماء ؟ 


فأجاب : الجدلله . الاشهاد على إذنها ليس شرط فى صحةالعقد عندجاهير 
لعاماء ؛ وإنما فيه خلاف شاذفى مذهب الشافى وأحد بأن ذلك شرط . 
والمشهور ف المذهبين - كقول البور - أن ذلك لايشترط . فاو قال 
الول : اذنت لي فى العقد ؛ فعقّد العقّد , وشهد الشهود على المّد ؛ ثم صدقته 
الزوجة على الاذن : كان النكاح مابتا صميحا باطنا وظاهرا » وإن أنكرت 
الإذن كان القول قولما مع عينها و يثبت النكاح . دعواه الإذذ علها 
كا لوادعى النتكاح بعد موت الشهود ونحو ذلك . والذى ينبنى لشهودالتكاح 
أن يشهدوا على إذن الزوجة قبل المقد, لوجوهثلاثة . . 


« أحدها » أنذلك عقد متفق على صمته . ومعا أمكن أن يكون 
العقد متفقا على ته فلاينبئى أن يعدل عنه الى مافيه خلاف ؛ وإن كاتف 


ص جوحا ؛ إلا لمعارض راجح : 


د الوجه الثانى » أن ذلك معونة على حصيل مقصودالمقد, وأمان مرن 
جحوده» لاسما فى مثل المكان والزمان الذى يكثر فيه جحد النساء وكذمون 
فإن ترك الإشهاد علها كثير ١‏ ما.يففى إلى خلاف ذلك . ثم إنه يفضي إلى أن 
تكوان زونة ق الباطق 4 "حون الظاهر .“وق :ذلك امقاسهد مسددة . 


١ 


« والوجه الثالث » : أن الولي قد يكو نكاذيا فى دعوى الاستئذان ؛ 
وأن يحتال بذلك على أن يشهد أنه قد زوجها » وأن يظن الجبال أن الككاح 
يصح بدون ذلك » إذا كان عند العامة أنها إذا زوجت عند الا م صارت 
زوجة ٠‏ فيفضى إلى قبرها وجعلبا زوجة ددون رضاها . 

وأما « العاقد» الذي هو نائب الحا كم إذا كان هو اازو ج لما بطربق 
الولاية عللها ؛ لا بطريق الوكالة للولي : فلا يزوجها حتى عل أنها قد أذنت. 
وذلك بخلاف ما إذا كان شاهداً على العقد . وإن زوجبا الولي دون إذنها 
فبو نكاح الفضولي . وهو موقوف على إذنها عند أبي حنيفة ومالك » وهو 
باطل ممردود عند الشافى » وأحمد فى المشهور عنه . 


دسل رم اند 


عن بنت زالت بكارتها عكروه 4 ول .يعقد علها عقد قط 4 وطلبها من 
يتزوجها ؛ فذ كر له ذلك فرضى : فبل بصح المقد بما ذكر إذا شهد 
المعروفون انما بنت ؛ لتسهيل الأمم فى ذلك ؟ 


فأجاب : إذا شهدوا انها توحف كو اضادقت و ولمييكن 
تليبس على الزو جح ؛ لعامه بالحال . وينينى استنطاقها بالأدب ؛ فإن العاماء 
متنازعون : هل إذنها إذا زالت بكارتها بالزنا:الصمت , أو:النطق . و« الأول» 
مذهب الشافعى ؛ وأعقد سباح أفى حنيفة ُ وعند أنى حنيفة ومالك 


إذنها الممات » كالتى ل تل عذرتها . 


فى ذلك 


وف 


دسل 52 الام ثمالى 


عن بنت يقيمة , وما من الممر عشر سنين , ولم .يكن لحا أحد » ومى 
مضطرة إلى من يكفلها : فبل تجوز لأحد أن يتزوجبا بإذنها » أم لا ؟ 


فأجاب : هذه جوز تروحجبا كفو لما عندأ كثر السلف والفقباء » 
وي ال ا . وقد دل علىذلك 


الكتاب والسنة » كقوله تعالى : ( وَيِسْتَمْمُوئَكَ ف الِنْسَءِ هل ألَهيُفْتِيحكُمْ 
يتل كمف الكتب ف يسدى 7 ( الآية .وقد أخرهنا 


تفسير هذه الآية فى الصحبحين عن عأئشة » وهو دليل ف اليتيمة ؛ وزوجبا 
من يعدل علها فى امبر ؛ لكن تتازع هؤلاء : هل توج بإذنها أم لا ؟ 
فذهب أو حنيفة أنها زوج بغير إذنها ء ولا الميار إذا بلنت » وهى 
رواية عن أحمد . وظاهر مذهس أحمد أنها تزوج بنير إذنها إذا اام 
مغن ولاغار كنا إذا يلقت +1 فى السان عق عن الى ون تلطه ور 1+ 
قال : م اليتيمة تستأذن فى نفسبا » فإن سكتت ققد أذنت » وإن أبت فلا 
جوازعلها » وف لفظ : « لا نكم اليقيمة حتى تستأذن » فإن سكتت 
فقد أذنت وإن أبت فلا جواز علها 6 . ظ 


ود 


روسل ص السرم رم الا 


عن صنيرة دون البلوغ مات أبوها : هل يجوز للحا ك أو نائبه أن 
يزوجبا أم لا ؟ وهل ثبت لما الحيار إذا بلغت أم لا 0 


فأجاب : إذا بلنت نسم سنين فإنه يزوجها الأولياء - من المصبات 

والحا ك ونائبه فى ظاهر مذهب أحمد » وهو مذهس أ حتيفة وغيرهما 
كا دل على ذلك الكتاب والسنة فى مثل قوله تمالى : ( وَمَْحَْيُوَئكَ 
ف ايسأ لمكم يهن وَمَابَ يِف الكتب يكد س1 
لي لَامووَهنَمَاكْيِب لهَنَوَرَبنَنِتكحُوهنَ ) وأخرجا فى 
الصحيحين عن عروة بن الزيير * أنه سأل عائشة عن قول الله عن وجل : 
وَإِدَحِف لفطو فِالْسبئٌ تكسمأ مَاطابَ لك يَنَاليْسك مولت ريع ) 
قالت ؛ يا ابن أختى ! هذه اليتيمة فى حجر ولها تشاركة فى ماله * فيمجبه 
مالحا وجالها ؛ فيريد ولما أن تزوجها من غير أن يقسط فى صداقبا ؛ 
فبعطيها مثل ما يعطبها غيره , فنبوا أن يتكحوهر: إلا أن يقسطوا لبن 
ويبلفوا بن على ستتهن فى الصداق » وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم 
من النساء سواهن . قال عمروة : قالت عائشة : ثم إن الناس استفتوا رسول 
اله صلى الله عليه وسلم بمد هذه الآبة فهن ؛ فأنزل الله عن وجل : 
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( وَمَسْتَفْمُوَكَ ف الِنْسَآءِ هل أمَميْفْتِيحَكُمْ فيهنَ ) الأية . قالتعائشة 
والنى ذكر الله أنه( بق لطن الكت ٠‏ ) الآبة الأولى التى قالبا الله 
عز وجل ٠‏ ( تلفغ آلالقيطران ته كما تنطابكخيه 


لس ) قالت عائشة : 150 الأخرى : ( وَيعَبُونَ 
َنتكِحُوهٌنَ. ) رغبة أحدك عن يقيمته التى تكون فى حجره حيث 'نكون 
قليلة المال والمال . وفى لفظ ا خر : إذا كانت ذات مال وجمال رغيوا فى 
نكاحبا فى! كال الصداق ؛ وإذا كانت مرغوبا عنها فى قلة الال واجّمال 
رغبوا عنها ؛ وأخذوا غيرها من النساء . قال : فكا يتركونها حتى يرغبوا 
عنها ؛ فليس لهم أن يتكحوها إذا رغبوافها؛ إلا أنيقسطو الها ويعطوها حتبا 
من الصداق . فهذا يبي أن الله أذن لحم أن بزوجوا اليتاى من النساء إذا 
فرضوا لحن صداق مثلون ؛ ول يأذن لهم فى نزو جبن بدون صداق الثل ؛ 
لأنها ببست من أهل التبرع ؛ ودلائل ذلك متعددة . 
ثم الجبور الذين جوزوا إنكاحبا لم قولان : 


« أحدهما » يموكول اق حيدة و احيد ق احدق الرواءتبن : انها 
تزوج بدوناذنها ؛ ولبا الخيار إذا بلغت . 


و « 0 «ى 0 كد مذهب ا : 0 


0 


اليقيمة فى نفسها ؛ فإن سكتت فهو إذنها ؛ وإن أبت فلا جواز عليها » رواه 
أخيد وأبوداود والترمذي:والنسا ى : وعن ألى موسى الأشرى : أرف 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال 0 تستأمر اليدّمة فى نفسبا » فإن 
سكتت ققد أذنت ؛ وان أبت فلا جواز عاها » . فبذه السنة نص فالقول 
الثالث النى هو أعدل الأقوال أنها تزو بج ؛ خلافا لمن قال : إنما لا تزوج 
حتى تبلغ فلا تصير « يتيمة » . والكتاب والسنة صريح فى دخول اليتيمة 
قبل البلوغ فى ذلك ؛ إذ البالفة التى لها أمر فى مالها يجوز لبا أن نرضى يدون 
صداق الثل ؛ ولأن ذلك مدلول اللفظ وحقيقته » ولأن ما بعد الباوغ وإن 
سمي صاحبه يتما مجازاً فغاابته أن يكون داخلا فى العموم ا زعا ان كون 
الراد باليتيمة البالغة دون الي لم تبلغ : فهذا لا يسوغ حمل اللفظ عليه 
حال . والله أعلم ٍ 


دسل بكم الا تمالى 
عن ينث يكببة لنى لباآت © :ولانيا ول الاأحوها #وبتتبا اتتاعدرة 
58 ول تبلغ الحم ؛ وقد عقد علها أخوها بإذنها : فهل يحوز ذلك أم لا ؟ 
فأجاب : هذا النقد صحيح فى مذهب أحمد المنصوص عنه فى أ كثر 
أجوبته , الذى عليه عامة أصحا به ( مدهب ا فوسيدة فنا لك احيد 
فى المشهور عنه .بقول : إذا زوجت بإذنما وإذن أخها لم يكن لبا الحيار إذا 


ا 


بلغت . وأبو حنيفة وأحمد فى رواية.يقول : انزوج بلا إذتما » ولبا الخيار 
إذا بلغت . وهذا أحد القولين فى مذهس مالك أيضا . ثم عنه رواية : إن 
ومع انه إن كزهرة ب اريليا بوم عار دواو ازا ااانا 
لش وقال اخ لقي :افق التأخرون أله وو اهيا إذا سلما 
القساد ::والثول و الثالك »وهو فول القافى واحف فق الرواءة الأخرى: 
أنها لا تزوج حتى تبلغ » إذا لم يكن لبا أب وجد . قالوا : لأنه ليس لبا 
ولي حبر » وهى فى نفسها لا إذن لبا قبل البلوغ ؛ فتعذر تزوجها بإذلها ‏ 


وإذل”تف وليبا 


و « القول الأول « أصح ٠‏ بدلالة الكتاب والسنة والاعتيار , فإن 
أن شنال يقل +( ووتعقت و تكاق النداء كل هيحت فين وَمَائكق 


و2 


عر 900 كك 2 7 مي اردور يعوا يوي رس 2< 2 
مَِنَحكمْفٍ الكتب فتدمى لد ا أَلَن لَانوَوتهِنَّ نو مأ كنب لهن وتَحَيون أن 


م عمت وم مه -ه و عو و ساس ماسوو 
تَسَكحوهن وال 000 َلْولَدنٍ ا اا القخط وما كارا 
مِنَحَيرِفَإنَألَهَكانَ يهو عَلِيمّا ( وقد كدت عن ٠‏ عائشة 


رضى الله عنها : أن هذه الأية نزلت ف اليتيمة تكون فى حجر وليبا » فإن 
كان لها مال وجمال نزوجها ول .يقسط فى صداقها ؛ فإنلم يحكن لبا مالم 
يتزوجبا » فنعى أن يتزوجبا حتى يقسط فى صداقهبا » من أجل رغبته عن 
تكاحها إذا لم يكن لبا مال . وقوله : ( قَلنَهمْفْتِيصَكُمَ فيهنَ وَمَايتَلَ 
عَِنَحكُمْ ف الكتبٍ ) .يفتيكم » ونفتيكم فى الستضعفين . فقد أخبرت 


/وا 


عائشة فى هذا الحديث الصحيح النى أخرجه البخارى ومسلم : أن هذه الآية 
زات ف اليتيمة تسكون فى حجر وليبا » وأن الله أذت له فى تنزونحجبا إذا 
أقسط فى صداقبا 2( وقد اشير انا تعره : فدل عل أنها محجور علربا 8 


وأيضًا فقد ثبث فى السأن من حديث أي موسى » وأبى هربرة» عن 
الني صلى الله عليه وسل أنه قال 0غ لا تنكم اليقيمة حتى تستأذن » فارنف 
سكتت فتقد أذنت » وإن أبت فلاجوازعلها » فيجوز تزويجبا بإذنها » 
ومنعه بدون إذنها . وقد قال صلى الله عليه وسل 0غ لا رتم بعد احتلام «( 
ولو أربد « باليقم » ما بعد البلوغ : فبطريق الجاز ؛ فلا بد أن يعم ماقبل 
الباوغ وما بعده و أما ضيضن لفظ « اليتم » عا بعد الباوغ فلا محتمله 
اللفظ حال ؛ ولأن الصغير المميز ريصح لفظه مع إذن وليه ٠‏ كم يضح إحرامه 
بالمج بؤن الولي » وكا .يصح 'نصرفه فى البيع وغيره بِذن وليه : عند أ كثر 
العاماء »كا دل على ذلك القر ان بقوله : ( وَلعَلوا الِتيَحَمََادَ بَلَمأ ايح ) 
الأية . فأمر بالابتلاء قبل البلوغ ؛ وذلك قدلا يأتى إلا بالبييم 
- ولا نصح وَضكة ودؤوة عن اطيور بت وكذلك اتثلاينه ؛ كا ريصح 
صومه وصلانه وغير ذلك لا له فى ذلك من المنفعة . فإذا زوجما الولي بإذنها 
من كفو جاز » وكان هذا تصرفا بإذنها ؛ وهو مصاحة لباء وكل واحد مرن 
هذن مصحح لتصرف المميز . والله أعلم . 


م4 


دسل سق اد سمرم رم الا 


عن بنت دون البلوغ » وحضر من يرغب فى تزويجها : فبل محوز 
للحا 5 أن يزوجها أم لا ؟ 
فأجاب : الجدلله . إذاكان الماطب لما كفؤا جاز ترويجبا فى أصم قولى 
العاماء » وهو مذهس ألى حنيفة ؛ وأحمد فى الشهور عنه ثم منهم من .قول 
تزوج بلا أعرها ولا الميار» كذهب أن حنيفة ورواية عن أحمد . ومهم من 
يقول : إذا بلغت تسم سنين زوجت بإذنها » ولاخيارلها إذاباغت . وهو ظاهس 
مذهس أمد ؛ لقول التي صل الهعليهوسم : « لانتكم اليتيمةحتى تستأذن ؛ فإن 
سكتت ققد أذنت وإن أبتفلاجواز علا 6 رواه أو داود والشدا م وعرها 
وترويح « اليتيمة » ثثابت بالككتاب والسنة » قال تعالى ا 
فالنسل لِآَمَبْْتِيسَكُمْ فِيهن وما تمس الكتمزيكر تم 
لق لا مونو هن مكيب لَهِنَ ورَحبونَ أن سسكحوشنوَاَلَمْسَتَضْعَفِينَ مسج آلولة كن( 
وقد بحن اسع مز اند وى الجا ا تزلت فى اليتيمة 
التى برغب ولبها أن يتكحها إذا كان لها مال » ولايتكحها إذالم يكن لبا 
مال » فنهوا عن تكاحهن حتى .يقسطوا لهن فى الصداق . فقد أَذْنْ الله لاوليأن 
ينكم اليتيمة ؛ إذا أصدقها صداق المثل . والله أعلم ش 


4 


وسل رج الا تماق 


عن رجل روج بنيمة صئيرة , وعقد عقدها الشافعي المذهب ,ء ول تدرك 


إلا بعد العقد بشورسن : فبل هذا المقد جائز أم لا ؟ 


اما نا 2 الشيمة «( لتى لم تبلغ قبل لايجبرها على نزو يحبا غير الأب . 
والجد . والأخ , والمم . والسلطان الذى هو الا 5 أو نواب الما 5 فى 
العقود : للفقباء فى ذلك ثملاثة أقوال . 


« أحدها » لإحوز , وهو قول الشافعى » ومالك ؛ والإمام أحمد 


قروا سي 


02 والثالى «» يجوز النكاح بلا إذمها 2 ولبا الميار إذا بلغت ؛ وهو 


و « الثالث » أنها تزوج بإذنها ؛ ولاخيار لبا إذا بلغت . وهذاهو 
الشهبور من مذهس أحمد . فه ذه اتى لم تبلغ يجوز نكاحبا فى مذهب 
ألى حنيفة وأحجمد وغيرهما . ولو زوجبا حا 5 يرى ذلك : قبل كونب زويحه 


حك لاعكن نقضه ؟ أو يفتقر إلى حا م غيره محكم بصحة ذلك؟ على وجبين 
فى مذهب الشافعى وأمد وغيرها : أسمما الأول . لكن الحا م امزوج 
هنا شافمى فإ ن كان قد قلد قول من _يصحح هذا النكاح ؛ وراعى سائرشروطه 
و كان ممن له ذلك : جاز . وإن كان قد أقدم على مايستقد تحر عهكان فعله غير 
جائز . وإن كان قد ظنها بالغا فزوجها فكانت غير بالغ لم يكن فى الحقيقة قد 
زوجها ؛ ولا .يكون التكاح صحعيحا . والله أعلم ءْ 


ش وسثل رصم الام 


عن رجل وجد صغيرة فرباها » فاما بانت زوجها الا م له ؛ ورزق منها 
أولادا م ثم وجد لها أخ بعد ذلك فل هذا التكاح صيح ١‏ 


5 : إذا كان لها أخ غائب غيبة منقطعة , ولم سكن يعرف حيئذ 
لبا أخ » لكونها ضاعت من أهلبا حين صغرها إلى مابمد النكاح : لم ببطل 
النتكاح المذ كور . والله أعلم . 


0 


وسئثل حت اب سرس رمم الام 


عن بنت ,يقيمة » وقد طلمهارجل وكيل على جبا تالمدينة » وزوج أمباكاره 
فى الوكيل . فبل يحوز أن يزوجبا عمها وأخوها بلا إذن منها أم لا ؟ 


اجات الجد لله . الرأة البالخ لابروجها غيرالآب والجد بمير إذنها باتفاق 

الأثة ؛ بل وكذلك لابزوجها الأب إلا بإذنهافىأحد قولى العاماء ؛ بل فى أصصعا 

وهو مذهس ألى حنيفة وأمد فى إحدى الروابتين كا قال الني صلى الله عليه 

وسل :« لا تتكح البكرحتى نستأذن» ولاالثيب حتى نستأمر » قالوايا رسو لاله 

فإنالبك رتستحي ؟ قال :« إذنه|سعاتم» وفى لفظ « يستأذنها أبوها وإذنها سماتها» 

وأمالعم والأخ فلا .يزوجانها بغير إذنها باتفاق العاماء .وإذا رضيت رجلا وكان 

كفوًا للها وجب على ولمها _كالأخ ثم العم - أن يزوجبا به ؛ فإن عضلها وامتنع 
من نزوجها زوجها الولي الأبمد منه أو الحا ك بغير إذنه باتفاق العلماء ؛ فليس 
للولي أن بحبرها على تكاح من لا ترضاه ؛ ولا .بعضلها عن نكاح من ترضاه 
إذا كان كفؤا باتفاق الأثمة : وإنما محبرهاو بعضلها أهل الجاهلية والظامة الذين 
يزوجون نساءم لمن محختاروبه لغرض ؛ لالمصاحة المرأة » وبكرهوما على ذلك 
أو مخجلونها حتى تفعل . ويعضلونها عن نكاح من يكون كفوًا لما لعداوة 


٠, 


أو غرض . وهذا كله من عمل الجاهلية والظل والعدوان ؛ وهو ما حرمه الله 
ورسوله » واتفق المسامون على حر عه , وأوجاللهعلىأولياء النساءأن ينظروا 
فى مصلحة المرأة ؛ لافى أهو ائهم كسائر الأولياء والوكلاء تمن صرف لغيره 
فإنه يقصد مصلحة من "نصرف له ؛ لابقصد هواه » فإن هذا من الأمانة التى أعس 


الله أنتتؤرى إلى أهلها فقال:( إِنَّ هيمك أنموموا لمت إِلَآهلِهَاءَإدَاحَكمَثم 
بين ألتَا أن تَحَكْموأاْعَرَلٍ ) وهذا من النصيحة الواجبة » وقد قال 


النى صلى الله عليهوسل :< الدين النصيحةءالدين النصيحة»الدينالنصيحة . قالوا لمن 
بارسو لالله ؟قال: لله ولكتا به وارسولهولا عمة السلمين وعامتهم ». والله أعل . 


د سل رم ال 


عن رجل تروج اصرأة » وقمدت معه أياماء وجاء أناس ادعوا أنما فى 
ملكيم ؛ وأخذوها من يدنه » ونهبوه ؛ ول .يكن حاضرا : فهل جوز أخذها 
وهي حامل ؟ 

فأجاب : الجد لله . إذا لم _يبين للزوج ألما أمة ؛ بل تروجها نكاحا مطلا 
كا جرت به العادة ؛ وظن أنها حرة ؛ وقيل له : إنها حرة : فهو مغرور ؛ 
وولده منها حر ؛ لا رقيق . وأما « النكاح » فباطل إذا لم يجزه السيد باتفاق 
المسامين . وإن أجازه السيد صح فى مذهس أنى حنيفة ومالك فى إحدى 
الروايتين ؛ ولم يصح فى مذهب الشافنى وأجدق الروااية الأخرى ؛ بل محتاج 


00 


إلى نكاح جديد . وأماإن ظبرت حاملا من غير الزوج : فالنكاح باطل 
بلاريب ؛ ولاصداق عليه إِذا لم.يدخل بها ؛ وليس لهم أن بأخذوا شيا من 
ماله ؛ بلكل ما أخذ من ماله رد الله . 


وسثل كبو اير سمدم رمم الام 


عن زو يح الماليك بالجوارى منغيرءةق إذا كانوا لمالك واحد ؟ومرل 
بعقد طرفي التكاح فى الطرفين لا ؟ ولأولادهما ووهل للسيد أن يتسرى من ؟ 


55 : تروي الماليك بالإماء جاتر » سواء كانوا لمالك واحدء 
أو للالكين » مع بقائهم على الرق هذاه التبعلة أعةاللين .والدف 
يزوج الأمة سيدها أو وكيله . وأما الملوكفهو يقبل التكاح لنفسه إذا كان 
كبيرا » أو يقبل له وكيله . وإ نكان صغيراً فسيده يقبل له . فإذا كان الزوجان له 
1 قال بحضرة شاهدن : زوجت مملوى فلان بأمتى فلانة » وينعقد التكاح بدلك . 
وأما العبد البالغ: فهل لسيده أن يزوجه بغير إذنه » وبحكرهه على ذلك ؟ فيه 
قولان لاعاماء « أحدهما » لايجحوز» وهو مذهب الشافعي وأحمد . « والثاتى» 
بجبره » وهو مذهب ألى حنيفة » ومالك . والأمة والملؤك الصنير بزوجعا 
بغير إذنها بالاتفاق . 


ء6 


وأما « الأولاد » فهم بع لامهم فى « الخرية والرق » وم تبع لابهم قُْ 
النسب والولاء باتفاق المسلمين . فن كان سيدالم كات أولادها لهء سواء 
ولدوا من زوج » أو من زنا. كا أن الما ثم من اميل والإبل وامير إذا تزى 
ذحكرها على أنثاها كان الأولاد مالك الأم . واو كانت الم معتقة أو حرة 
الأصل والآب مما وكا كان الأولاد أحرارا . وأما « النسب » فإنهم ,ينتسبون 
إلى أبهم . وإذا كان الأب عتيقا والأم عتيقة كانوا منتسبين إلى موالي الأب » 
وإن كان الأب مماوكا انتسبوا إلى موالي الأم » فإن عتق الأب بعد ذلك انحر 
الولاء من موالي الآم إلى موالي الأب . وهذا مذهب الأثة الأربمة . ومن 
كان مانكا للأم منك أو لادهاء وكان له أن يتسرىبالبنات من أولاد إمائه ؛ 
إذا لم .يكن يستمتع بالأم فإنه يستمتع ييناتها ؛ فإن استمتع بالأم فلا يجوز أنف 
إلستمتع ببناتها . والله أعلم . 


دسل كم الا تمالى 


عن رجل شريف , زوج ابنته وهى بكر بالغ لرجل غير شريف مخ ربي » 
معروف بين اناس بالصلاح » برضا ابنته , وإذنها , ولم يشهد علم | الأببالرضا : 
فهل يكون ذلك قادحا فى العقد أملا؟ مع استمرار الزوجة بالرضا » وذلك 
قبل الدخول وبعده » وقدم قادح فأشهدت الزوجة أن الرضًا اود صدرا 
منهأ : فهل يحتاج فى ذلك ديد النقد؟ 


نلك 


فأجاب : لا يفتقر صمة التكاح إلى الإشهاد على إذن المرأة قبل النكاح 
فى المذاهب الأربعة ؛ إلا وجها ضعيفا فى مذهب الشافعي وأحمد ؛ بل قال : إذا 
قالالولي : أذنت لي جاز عقدالنكاح . والشهادة علىالولي والزوج . ثم الرأة 
بعد ذلك إن أ نكرت : فالتكاح ثابت ‏ هذا مذهس الشاففى وأحمد فى 
الشهور عنه . وأما مذهس ألى حنيفة ومالك وأحمد فى رواية عنه إذا لم تأذن 
حتى عقد التكاح جاز, وتسمى : « مسألة وقف المقود » » كذلك العبد إذا 
بروج بدون إذن مواليه : فهو على هذا العزاع . 


أما « الكفاءة فى النسس » فالنسس ممتبر عند مالك . أما عند أفى 
حنيفة والشافى وأحمد فى إحدى الروايتين عنه : فعي حق للزوجة والأبوين » 
فراقها . والله اعم . 


و سلل كل الا 


عن رجل زوج ابنة أخيه من ابنه » والزوج فاسق لا .يصلى » وخوفوها 
حتى أذنت ف النكاح . وقالوا : إن م ا وإلا زوجك الشرع بغيراختيارك؛ 
وهو الآن يأخذ مالها ؛ وعنع من يدخل عليها لكشف الها : كما 
وغيرها ؟ 


لك 


فأجاب : الجد لله , لبس للعم ولاغيره من الأولياء أن .يزوج موليته 
بنيركفء إذا لم تسكن راضية بذلك باتفاق الأعة ؛ وإذا فمل ذلك استحق 
النقوبة الشرعية التي تردعه وأمثاله عن مثل ذلك ؛ بل أو رطيت هى بغير 
كفءكان لولى! خر غير الزوج أن ,فسخ النكاح ؛ وليس للعم أن رسكره 
الرأة البالغة على انتكاح بكفء ؛فكيف إذا أكرهها علىالتز ويم بغيركفء؟! 
بل لا .يزوجبا إلا عن ترصاه باتفاق المسامين . 


وإذا قال لها : إن تأذى وإلا زوجك الشرع بغير اختيارك . فأذنت 
بذلك لم يصح هذا الإذن» ولا النتكاح المترتب عليه ؛ فإن الفسرع لا مكن 
غير الأب والجد من إجبار الصغيرة باتفاق الأمة ؛ ونا تنازع الاماء فى 
« الأب والجد » فى الكبيرة » وف الصغيرة مطلقا . وإذا تزوجها بنكاح 
حي كان عليه أن يقوم با يجب لبا » ولا يتمدى عليها فى نفسها » ولامالها . 
وما أخده من ذلك همنة » وليس له أن عنم فقن إنتنسكقف بغاليا :اذا 
اشتكت ؛ بل إما أن يمكن من يدخل عليها ويحكشف -لها : كالم ؛ 
وغيرها . وإما أن تسكن بحنب جيران من أهل الصدق والدبن يكشفون 
حالها . والله أعلم . 


لاه 


د سل ركم الل 
عن رجل له عبد , وقد حبس نفسه , وقصد الزواح :فبل له أن ينزو بح 


فأجاب : نعم له التزوج على أصل من يحبر السيد على تزويحه » كذهب 
أحمد والشافمى على أحد قوليه ؛ فإن ترويحه كالإنفاق عليه إذا كان محتاجأ إلى 
ذلك » وقد قال تءالى : (. وَأَكحولديس'ووَالضَبِحِ َي نَْادفوَِكُع ) 
٠‏ قأص بعزو يح العبيد والاماء » كا أعص عد الأيائى 1 م 
الأمة إذا طلبت النكاح منكفء واج باتفاق العاماء » والذى يأذن له فى 
النكاح مالك نصفه » أو وكيله » وناظر النصيب الحبس . 


روسل 
عن رجل تزوجح عتيقة بمض بنات الاوك » الذين يشترون الرقيق من 
ماهم وهال السليين بنير إن معتقتها: فبل ييكون النقد ححا آم لا؟ 


فأجا : أماإذ أسقتبامن ماعنا نيا نولك بابتماف ادناه 


مه 


وأما تزويح هذه « العتيقة » بدون إذن التقنة ‏ فبذا فيه قولان 
مشهو ران للعراء , فإن من لا يشترط إِذْنْ الولى : كأ بى حنيفة ومالك فى إحدى 
الروايتين يقول بأن هذا النتكاح يصح عنده ؛ سكن من يشترط إذن الولى 
كالشافمى وأحمد لبم قولانفى هذا لاله وها روابتان عن أحمد « إحداها» 
أنها لا تزوج إلا بإذن العتقة ‏ فإنها عصبتها . وعلى هذا : فبل للمرأة نفسها أن 
تزوجبا ؛ علىقولين : ها روايتان عن أحمد . و « الثانى » أن تزويجها لايفتقر 
إل إذن الحقة »آنا لذ تكرة :و لفسا ذا كو ناولية للبريهنا : 
ولآنه لايحوز نزويجباعندم » فلا .يفتقر إلى إذنهاء فعلىهذا يزوج هذه العتقة 
من يزوج معتقتهابلذن المتيقة : مل أ المعتقة , ونحوه إن كان من أهل 
ولاية النتكاح ؛ وإن لم .يكن أهلا وزوجبا الحا 5 جاز؛ وإلافلا . وإن 
كانوا أهلا عند أفى حتيفة فالولاء لبم » والحا م يزوجها . ظ 


روسل 
عن رجل خطب اصرأة , فسئل عن نفقته ؟ فقيل له : من الات 
السلطانية ثثىء » فأنى الولي تزو يجا , فذكر الما أن فقباء الحتفية جوزوا 
تناولذلك :فل ذ كر ذلك أحدفجواز تناوله منالجبات ؛ وهل للوليالمذ كور 
دفم الخاطب بهذا السبب مع رضاء الفطوبة ؟ 
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فأجحاب : أما النقباء الأة الذين يفتى يقولهم فل بذ كر أحد منهم جواز 
ذلك ؛ ولكن فى أوائل الدولة « السلجوقية» أفتى طائفة من المحنفية والشافعية 
حواز ذلك » وحكى أبو تمد بن حزم فى «وكتابه » إجاع الملماء على حرسم 
ذلك ؛ وقد كان « نور الدين مود الشهيد التركي » قد أبطل ججييع الوظائف 
الحدئة بالشام » والجزيرة »ومصر ء والحجاز » وكان أعرف اقاني يضاف 
وهو النى أقام الإسلام بعد استيلاء « الإفرسم , والقرامطة » ظل ١‏ كترمق 
ذلك . ومن فعل ما يمتقد حككه متأولا تأويلا سائن) ‏ لاسما مع حاجته ‏ 
ميحمل فاسقا عجرد ذلك ؛ لكن بكل حال فالولي له أن عنع موليته ممن 
يتناول مثل هم ذا الرزق الذى يعتقده حراما ؛ لا سما أن رزقبا منه , فإذا 
كان الزوج يطعمبا من غيره , أو نأ كل هي من غيره قله أن وروحييا إذا 
كان الزوج متأولا فما.بأكله . 


دسل رم الل 


عنرجلز وج ابنته لشخص» ولم يمل ما هو عليه » فأقام فى صحبة الزوجة 
سنين , فملم الولى والزوجة ما الزوج عليه :من النجس والفساد وشرب الثر 
والكذب والأعان المائئة » فبانت الزوجة منه بالثلاث : فبل ,يجوز لاولى 
الاقدام على تزويجه أم لا ؟ ثم إن الولى استّتا ب الزوج عمرارا عديدة » 
واكك ول يرجع : فهل يحل نز ويحبا ؟ 


5, 


فاجأب : إذا كان مصرا على الفسق فإنه لا .يتبغى لاولي تزويحبا له » 
كما قال بعض السلف : هن زوج كرعته من فاجر ققد قطع رحبا . لكن 
3 عل أنه تاب قتزوج به إذا كان "كفا لبا وهى راضية به . وأما « نكاح 
التحليل » فقد ثبت عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « لعن الله المحلل 
والحال له » . ولا تحبر المرأة على نكاح التحليل باتفاق العلماء . 


وطثل 
عن « الرافضة » هل تزوج ؟ 
فاجاب : الرافضة الحضة م أهل أهواء وبدع وضلال , ولا ينبنى 
للدم أن .بزو جموليته من رافضى » وإننزو ج هو رافضية صح النكاح » إن 
كن برعيو أن قوت والاقراة كاج أفقل العلو فمة واي واللأعل . 
ومسل م الا 


عن الرافضى » ومن ,بقول لا تازمه الصاوات الخبس : هل بصح نكاحه 
منالرجال والنساء ؟ فإن تاب من الرفض ولزم الصلاة حينا م عاد لما كان عليه : 
هل ,بقر على ما كان عليه من النتكاح ؟ 

فأجاب : لا .يجوز لأحد أن يشكح موليته رافضياء ولا من يترك 
الصلاة . ومتى زوجوه على أنه سني فصلى الخس ثم ظبر أنه رافضى لابصلى . 
أو عاد إلى الرفض وترك الصلاة : فإنهم يفسخون النكاح . 


1١ 


باب الحرمات فى النكاح 
» قاعرة ىق امهرمات ك انلام نسا رصراً «» 
سكل الشيخ رحمه الله عن ببانها مختصراً ؟ 
0 تحر لاني أن المرزماك م ا ( تالشابما 


59 الاق قا ليا رما 
صلى الله عليه وسل يقوله : 


( يأَيهَا لتنا نالك ببق الي يرت وهس وَمَامَلَكْتْ يَمِِيُكَ سنا قا هليلق وَيَنَات 
أن 


0 
ا 2 0 مني نتن #يتو. ابر كيو عي هه مه 


عَنَكَ وْسَاتِ عمَيِكوَبنَاتِ حَالِك وسَاتٍ حَدليكَ الى مَاجرنَ ل حَةَنوَهَبَت نَفْسَهَالليَّيَِنَ 
ادلي ْأن سكسا حَااصةٌ لك من دون الْمُؤْمِنِينَ ( الأية د سبحا نه لنبيه صلى الله 
عليه وس من الفساء أجناسا أر بعة ؛ ولم تحمل خالصا له من دون المؤمنييف 
إلاللوهوبة ؛ التى تهب نفسما للنى ؛ عل هذه من ناميه .اله أن 
زوج اللوهوبة بلا مبر » وليس هذا لغيره باتفاق اللسامين ؛ بل لبس لغيره 
أن يستحل بضع امرأة إلامع وجوب مبر , ا قال تعالى :2 ( وَأَيَلكم 


م ذه 


مَاوْرَآء دلِحكُح أن تسحَعوأ بأمورلكم ححْصِدِينَ عير مُسَتفِحِيت ) . 


واتفق العاماء على أن من "نزو ج امرأة ولم بقدر لما مبرا 0 صح النكاح 
ووجب لها المهر إذا دخل بها ؛ وإن طلقها قبل الدخول فليس لأ مهر ؛ بل 
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لها المتمة بتمن القرآن +.وإن مات عنها ففها قولان ...وهي. « مسألة بروع 
بنت واشق » الني استفتى عنها ابن مسعود هرا » ثم قال : أقول فيها 
برأبي ؛ فإن يكن صوابا فن الله ؛ وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان ٠‏ والله 
٠‏ ورسوله بريئان منه : لها مهر نسائها » لا وكس ء ولا شطط » وعلبها العدة 
ولبا لميراث . فقام رجال من أشجع فقالوا : نشسهد « أن رسول الله صلى الله 
عليه وس قضى فى بروع بنت واشق عثل ما قضيت به فى هذه » قال علقمة : 
فا رأيت عبد الله فرح بثىء كفرحه ذلك . وهذا الذي أجاب به اب نمسعود 
هو قول فقباء الكوفة , كأبى حنيفة وغيره ؛ وفقباء الحدديث كا حمد وغيره » 
وهو أحد قولي الشافعي . والقول الآخر له» وهو مذهس مالك» أنه لامهر 
لمهاء وهو مروي عن على ؛ وزد » وغيرحما من الصحابة . 


وتنازعوا فى« النكاح إذا شرط فيه نني المهر » هل ريصح النكاح ؟ 
على قولين فمذهس أحمد وغيره : « أحدحما » ,بطل النكاح , كقول مالك . 
وه الثاتى » .يصح » وبحب مهر المثل , كقول أي حنيفة والشافعي . 
والأولون ..قولون : هو « نكاح الشغار » الذى أ بطله الني صلى الله عليه وس 
لآنه فى فيه الهر » وجعل البضع مهراً للبضع . وهذا تعليل أحمد بن حتبل فى 
غير موضم منكلامه ؛ وهذا تعايل أ كثر قدماء أصحابه . والأخرون: منهممن 
بصحح نكاح الشغار ,كا فى حنيفة ؛ وقوله أقبس على هذا الأصل ؛ لكنه 
غالف للنص واثمار الصحابة » فإنهم أ بطاوا نسكاح الشغار . ومنهم من يبطله 


نا 


وبعلل البطلان إما بدعوى التشريك فى البضع » وإما بغير ذلك من العلل , 
كا يفعله أصصاب الشافمي » ومن وافقهم من أصماب أحمد : كالقاضى ألى يعلى 
وأتباعه . « والقول الأول » أشبه بالنص والقياس الصحيح ع قد بسط فى 
عو وان حرا أريضا فى انمقاد النتكاح مع المهر بلفظ «العليك » و «الهبة» ٠‏ 
وعيزهات كور ذلكةاجيور كلك وألى حنيفة » وعلية ندل نصوص أهد ؛ 
وكلام قدماء أصحابه . ومنعه الشافمي وأ كثر متأخرى أصماب أمد » كابن 
حامد والقاضى ون تتبععا ؛ ولم أعر أح ها قال هذا قبل ابن حامد من 
اصاب احمد . 


واللقصود هنا : أن الله تعالى لم يخص رسوله صلى الله عليه وسلم إلابتكاح 
الموهوبة بقوله ٠:‏ ( وَئلَه مُؤْمسَةَنْوَعبتْكَفْسَهَا بنرا دلي نيسَسهَا 
حَالِصة لَك من دون الْمُؤْمِنِينَ ) فدل ذلك على أن سائر ما أحله 
انبيه صلى الله عليه وسلِ حلال لأمته » وقد دل على ذلك قوله : 
( فافض ريد مها وَطْرَا روح كه لكلايكونعلَالْمؤمينَ حر روج أيهم 
نفسو مر ول “10 “#قلها حل اهرر اه المتلف + ل 
لسكون ذلك إحلالا لامؤمنين : دل ذلك على أن الإحلال له إحلال لأمته ؛ 
وقد أباح تشاع أقارية بنات العم والمات ؛ وبنات االحال والمالات ؛ 
و بخصيصهن بالذكر ندل على حرم ماسواهن ‏ لا سما وقد قال بعد ذلك : 


00000 في سس اص ركو ملجوه‎ ١) 


لَحِجزكَ اناكم نْبَحَدُوَللَبَدَلَببِنَنََرْوْجِ ) 2 أىمن بعدهؤلاء 
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اللانى أحللناهنلك ‏ وهن المذكوراتف قولهتمالى : ( مت عَكِتِكُمَ 

تسق تانكم وَكمو فت وعكفئ ركنلتكُ وَبََاثُا ليه وَبَا با لْقُدت) 
فدخل فى « الأمبات » أم أبيه» وأم أمه وإن علت بلا نزاع أعامه بييينف 
العاماء . وكذلك دخل فى « البنات » بنت ابنه » وبنت ابن ابنته وإن سفات 
بلا نزاع أعامه . وكذلك دخل فى « الأخوات » الأخت من الأبون »؛ 
والأب » والأم ٠‏ ودخل فى «المات » و« اللمالات » عمات الأ بون ؛ 
وخالات الأبون . وف « بنات الا ظ ولا حت » ولد الأخوة و إن سنان : 
فإذاً حرم عليه أصوله وفروعه وفروع أصوله البعيدة ؛ دون بنات العم والمات 
وبنات الخحال والخالات . 


وأما « ا حرمات بالصهر » فيقول : كل نساء الصهر حلال له . إلا أربمة 
أصناف ء بمخلاف الأقارب . فأقارب الإنسا نكلين حرام ؛ إلا أربمة أصناف . 
وأقارب الزوجينكل كلبن حلال ؛ إلا أربعة أصناف , وهن حلائل الآباء» 
والأبناء » وأمبات النساء » و بناتمن . فيحرم على كل من الزوجين أصولالآخر 
وفروعه.ؤ بحرم على الرجل أم امرأنه ؟وأم أمها وأبها وإن علت . ونحرم عليه 
بنت امرأته » وهي الريببة , وبنت بنلها وإن سفلت » وبنت الريس أيضا 
حرام ؛5! نص عليه الااعة الشهورون : الشافعي وأعبد وغيرحماء ولا أعلم فيه 
نزاعا وحرم عليه أن زواج بامرأة أببه وإن علا ؛ وامراة ابنه وإن سفل . 
فو لاء « الأريمة » هن الحرمات بالمصاهرة فى كتاب الله ؛ وكل من الزوجين 
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ن أقارب الآخر أصباراً له , وأقارب الرجل أجاء المرأة ؛ وأقارب المرأة 
ختان الرجل . وهولاء الأصناف الأربعة حرمن بالعقد ؛ إلا الرييبة » فإنها 
لاتحرم حتى بدخل بأمها » إن الله لم يحمل هذا الشرط إلا فى الرييبة » والبواق 
أطلق فهن التحريم . فلبذا قال الصحابة : أبهموا ما أبهم الله . وعلى هذا الأعة 
الأرينة وا هن النلناك: 


ا 


وأما بنات هاتين وأمباتها فلا حرمن » فيجوز له أن يزوج بنت 
امرأة أببه وابنه باتفاق العاماء ؛ فإن هذه ليست من حلائل الاباء والأبناء » 
فإن « الخليلة » هى الزوجة . وبنت الزوجة وأمها لبست زوجة؛ خلا فالريببة 
فإن ولد الريس رييس كا أن ولد الواد ولدء وكذلك أمأم الزوجة أم للزوجة 
وبنت أم الزوجة ا بحرم » فإنها ليست أما . فلبذا قال من قال من الفقباء : 
بنات المحرمات محرمات ؛ إلا بنات المات واللبالاف» بوامياك الشاءة 
وحلائل الأباء والأبناء . لجمل بنت الرييبة محرمة ؛ دون بنات الثلانة . وهذا 
مما لا أعلم فيه نزاعا . 


ومن وطيع امرأة عا يعتقده نكاحا فإنه يلحق به النسب » وريثبت فيه 
حرمة المصاهرة باتفاق العلاء فما أعم ؛ وإذكان ذلك النكاح بطلا عند الله 
ورسوله : مثل الكافر إذا نزو ج نكاحا محرما ففدين الإسلام » فإن هذا يلحقه 
فيه النسس وتثبت بهاللصاهرة . فبحرمع لكل واحد منها أصو لالأخروفروعه 
باتفاق العلاء » وكذلك كل وطء اعتقد أنه لبس حراما وهوحرام : مثل 
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من تزوج امرأة نكاحافاسدا » وطلقهاء وظن أنه لم بقع به الطلاق » مخطئه 
أو لخطأ من أفتاه » فوطتئها بعد ذلك لخاءه ولد: فبئا ياحقه النسس .وتكون 
هذه مدخولا مها : فتحرم؛ وإن كانت لبا َم ل يدخل نا باتفاق العلاء . 
فالكفار إذا تزوج أحدم امرأة نكاحا براه فى دينه وأسل بمد ذلك ابنه 
جه عرق اموت الان أس أولادم ‏ وكا يجرى فى هذا الزمان كتير - 
فهذا ليس له أن يزوج بامرأة ابنه م وإن كان نكاحبا فاسداً باتفاق العلاء . 
فالنسب يتبع اعتقاد الواطع للحل ؛ وإنكان مخطئا فى اعتقاده . والمصاهرة 
تقبع النسب . فإذا ثبت النسب فالمصاهرة بطرريق الآولى . 


وكذلك « حرية الولد ».يقبع اعتقاد أيه ؛ فإن الولد يتبع أباه 

فى« النسب والمرية » ويتبع أمه فى هذا باتفاق العلاء ؛ ويقبع فى الدين خيرحما 
دينا عند جاهير أهل المل » وهو ذهب أبى حنيفة والشافمي وأحد ؛ واد 
القولين فى مذهس مالك . فمن وطئ أمة غيره بنتكاح أوزنًا كان ولده تماوكا 
لسيدها ؛ وإن اشتراها ممنظن أنه مالك لها أو نزوجبا ,يظنها حرة فبذا يسمى 
انارو 6 وولاها نض تقاف الع لاعتقادى أ انطاشن حسمو اران بوتا 
حرا » فالنسب والمرية يقبع اعتقاد الواطيع وإنكان مخطئا ؛ فكذلك 
حرج المصاهرة ؛ وما 'ننازع العاماء فى الزنا الحض هل بنشر حرمة المصاهرة 
فيه نزاع مشبور بين السلف والملف . التحريم قول أي حتيفة وأحمد والجواز 
مذهس الشافعي ؟ وعن مالك روايتان . 


5/ 


دسل سم ال سالز) رم الام 


عن رجل كان له سرية بكتاب ؛ ثم 'نوفي إلى رحمة الله ؛ وله ابن ابن 
وقد نزو جج سرية جده لذ كور : فبل حل ذلك ؟ 
فأياب : لا تجوز له نزو ج سرية جده التىكان يطؤها باتفاق السلمين 
وإذا تزوجبا فرق ينعا ؛ ولا يحل إبقاوه معها ؛ وإن استحل ذلك استقيب 
لاثما » فإن “ناب وإلا قتل . 
وقال السيخ رصم الل تمالى 
ظ طل 
وأما حرم « امم » فلا يجمع بين الأختين بنص القران ؛ ولا بين 
ااذاء وعتنا ولا بين المرأة وخالتهاء لا تكح الكوضطل المقرى ؟ 
ولا الصغرى على الكبرى ؛ فإنه قديت فى الحديث الصحيح اركب التي 
صلى الله عليه وسل نعى عن ذلك ؛ فروى أنه قال 0 
قطعتم بين أر أرحامكم ». ولورضيت إحداهما مكاح الآخرى علها م يجز 
إن الطبع رتغير ؛ ولهذا لا عيضت أم حبيبة على النى صلى الله 00 
يتزوجج أختها ؛ فقال لما الي صلى اللهعليه وس : « أو محبين ذلك ؟» ققالت : 
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لست لك عخلية , وأحق من شركنى فى امير أختى , ققال :« إنها لاضحل لي ». 
فقيل له : إنا تتحدث أنك نا كمس درة بنت ألي سامة , فقال : « لولم تكن 
ريسبى فى حجرى لأ حلت لى : فإنها بنت أخى من الرضاع , أرضمتتنى وأباها 
أب سامة ُويبة أمة أنى لحب » فلاتمرضن علي بنانكن ولاأخواتكن » وهذا 
متفق عليه بين العاماء . ْ 
و« الضابط»فى هذا : أن كل امرأتين ينها رحم محرم فإنه يحرم اجتمع يبنا 
حيث لوكانت إحداها ذ كرام يحز له التزوج بالآخرى ؛ لأجل النسب . 
فإن الرحم الحرم لما د أربعة أحكام » حكن متفق عليعا . وحكان متنازع 
فيا » فلا تجوز ملكها بالنتكاح ,ولاوطؤها . فلا نيزوج الرجل ذات رحمه 
الحرم ؛ ولايتسرى بها . وهذا متفق عليه ؛ بل هنا بحرم من الرضاع 
مارم من التنسب ؛ فلاضحل له بنكاح ؛ ولا ملك عين ؛ ولانحوز له أن 
بجمع ينها فى ملك النكاح » فلاجمع بين الأختين ؛ ولابين المرأة وعمتها 
وبين الرأة وخالتها . وهذا أأيضا متفق عليه . ويجوز له أن علكما ؛ لكن 
ليس له أن يتنسراهها . فن حرم ججعهها فى التكاح حرم جممهها فى التسري » فلس 
له أن بتسرى الأختين ولا الأمة وعمتها ؛ والآمة وخاتها . وهذا هو النى 
أكون خانة عرزل أ كر الفستنابة # ونه قول ١‏ قثن العاماء... 

وم متفقون على أنه لاينسرى من حرم عليه بنس أو رضاع ( ١‏ )واما 
تنازعوا فى الج » فتوقف بعض الصحابة فها » وقال : أحلتعا آية ؛ وحرمتها 


)١(‏ نسخة أو صهر. 
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آبة » وظن أن تحريم الل+مقد يكو نكتحري العدد ؛ فإن لهأن ينسرىماشاءمن 
العددءولا.تزوج إلابأربع . فهذا نحريم عارض » وهذا عارض ؛ لاف تحريم 
النسس والصهر فإنهلازم ؛ ولحذا نصير المرأة من ذوات الحارم مهذا ولا تصير 
من ذوات الحارم بذلك ؛ بل أخت امرأنه أجنبية منه لاتخلو مها ولايسافر مما 
كما لامخلو عازاد على أرب من النساء ؛ لتحريم مازاد على العدد . وأما اجخهور 
فتطعوابالتحر » وهو المعروف من مذاهبالأمة الأربمة وغيرم . قلوا:ءلان 
كل ماحرء الله فى الي ملك التكاح حرم علك المين » واي التحليل وهى 
قوله : ( أَوَمَامَدَكتَأيَمْنَكُمَ ) إنما أبسح فنها جنس المماو كات “ ولبذ كر 
فا ما بباح ونحرم من التسري »كالم ,يذ كر ما يباح وبحرم من الممبورات » 
وامرأة بحرم وطؤٌ ذأ [ذاكانت ستدة :وحرمة وإن. كانت وويية أو سرية :. 
ونحريم العدد كان لأأجل وجوب المدل يينهن فى القسم ء ا قال تعالى : 
( وَإِدْسَف كفيط وان التمي ناكسا مَاطَابَ لك يِ ناليس مق وملت وديم كن 
فسني بيده أمامتكت ةديكأ لاوا ) 

أى : لايجوروا فى القسم ودمكتبجذا “قال املقو وكوون الدلياء.: 
وظن طائفة من العاماء أن المراد أن لا تمكثر عيالكم . وقالوا : هذا 
يدل على وجوب نفقة الزوجة . وغلط أ كثر العاماء من قال ذلك لفظا ومعنى. 
أما اللفظ فلا نه يقال : عال بعول إذا جار . وعال بعيل إذا افتقر . وأعال يعيل 
إذا كثر عياله . وهو سبحانه قال : ( تَعُولُواْ )ل يقل : تعيلوا واه امدق كان 
كثرة التفقة والعيال محصل بالتسرىكا ححصل بالزوجات » ومع هذا فقد أباح 


مماملكت المين ماشاء الإنسان بير عدد ؛ لأن المماوكات لايجب لمر نقم ؛ 
ولا يستحققن على الرجل وطنا؛ ولهذا علك من لا يحلله وطق ها كأ م امس أنه 
3 وأختهوا بنتهمنالرضاع » ولوكان عنينا أوموليا ميج ب أنيزال ملكو عنها. 
والزوجات عليه أن يعدل يينهن فى القسم ؛ « وخير الصحابة أربعة » فالعدل 
اللق يطفقةرعامة النانن تعن إل الآربعة: :واما وسيل اله صلى الله عليه وسلم 
إن الله قواه على العدل فما هو أ كثر من ذلك - على القول المشهور -- وهو 
يدرت اقم علقم وجونا اندم عه على القول الأخرء 5 أنه لما كان 
أحق بالمؤمنين من أنفسهم أحل له الز وج بلامبر . 


فلو وق انه حرم جع المدد » إنما حرم أوجوب الءدل فى 
القسم ٠‏ وهذا اللعنى متتف ف المملوكة ؛ فلبذا لم يحرم عليه أن يتسرى بأ كثر 
من أربع ؛ بخلاف المع بين الأختين ؛ فإنه إعا كان دفما لقطيعة الرحم ينها » 
وهذا الممنى موجود بين المماوكتين » كا يوجد فى الزوجتين » فإذا جمع ينها 
بالتسرى حصل يبنهها من التغاير مايحصل إذا جم يبها فى النتكاح » فيفضى إلى 
قطيعة الرحم . 


ولاكان هذا الممنى هوامؤثر فىالشرع جاز له أن مجمع بين المرأنين إذاكان 
يبنها حرمة بلانسب أونسب بلاحرمة . فالأول مثل أن مجمع ين الرا نواية 
زوجبا كا جممعبدالله بن جمفر لمامات علىبن أبى طالب بين اصرأة على وابنته. 


فى 


وهذا بباح عند أ كثر العاماء الأأعة الأربعة وغيرم . فإن هاتين الرأتين وإن 
كانت إحداهما تحرم على الأخرى فذاك محري بالمصاهرة لا بالرحم ؛ والمعنى إنما 
كان بتحريم قطيعة الرحم ؛ فلي .يدخل في 1 .بة التحريم لا لفظا ولاممنى. وأما 
إذا كان ينها رحم غير حرم : مثل بنت العم والخال : فيجوز الجمع يبنهما ؛ 
لكن هل بكره؟ فيه قولان : مما روايتان عن أمد ؛ لأن ينها رحها غير بحرم 


وأما « المكمان المتنازع فيهما » فهل له أن يعلك ذا الرحم الحرم ؟ وهل له 
أن يفرق يينهما فى ملك فيبيع أحدهما دوت الآخر ؟ هاتان فيهما نزاع , 
وأقوال ليس هذاموضهها . 


«ونحريم انمع » يزول بزوال النكاح » فإذا مانت إحدى الااربع » 
أو الأختين» أو طلقباء أو انقس تكاحبا » واتقضت عدتما : كان له أزتف 
يتزوج رابعة » وبتزوج الأخت الأخرى باتفاق العاماء » وإنطلقها طلاقا رجي 
يكن له توج الأخرى عند عامة العاماء : الا ئمة الأربعة وغيرم » وقد روى 
عبيدة السامالى » قال : لم رتفق أصعاب عمد صلى الله عليه وسل على شى. كاتفاقهم 
على أن المامسة لا تنسكح فى عدة الرابعة » ولا تكح الأخت فى عدة أختها 
وذلك لأن الرجعية عئزلة الزوجةء فإنكلا منعا يرث الآخرء لكنها صائرة 
إلى اليبنونة » وذلك لا عنم كونما زوجة كا لوأ-الها إلى أجل مثل أن يقول : 
إن أعطيتنى ألفانى رأس المول فأنت طالق . فإن هذه صائرة إلى يننونة 


يف 


صغرى ؛ وممهذا فعى زوجة باتفاقالعاماء » وإذا قيل لااعكن أنتمطيه الموض 
العاق به فيدوم النكاح ؟ قيل : والرجعية يمكن أن _يراجعها فيدوم النكاح . 
وكذلك أو قال : إن لم تلدي فى هذا الشهر فأنت طالق . وكانت قد بقيت على 
واحدة فهاهنا هى زوجة لا.يزول نكاحها إلا إذا انقضى الثهر ولم تلد 
وإذكانت صائرة إلى يينونة . وإعا نازع العاماء هليحوز له وطؤهاء كما 
تنازعوا فى وطء الرجمية ؟ وأما إذا كان الطلاق بائنا : فهل يتزوج الخامسة 
فى عدة الرابعة ؟ والأخت فى عدة أخنها ؟ هذا فيه تراع مشبور بين السلف 
والللف . والجواز مذهب مالك والشافمي . والتحرجم مذهب أل حنيفة 


وأحمد . والله أعلم . 


قف 


دسل ركم الل تمالى 


عرن قوم يتزوج هذا أت هذا ؟وهذًا أغت :هذا أو ابنته : وكيا 
أنفق هذا أنفق هذا ؛ وإذا كسا هذا كسا هذاء وكذلك فى جيم الأشياء . 
وق الإوضاء والنضف: إذا رضي هذا رضي هذا » وإذا أغضب هذا أغضب 
الأخر : فهل يحل ذلك ؟ 

فأجاب : يحب على كل من الزوجين أن يمسكزوجته عمروف أو يسرحها 
بيحسان ؛ ولاله أن علق ذلك على فل الزوج الآخر ؛ فإن اداه لمان هزر 
زوحها؛ وحتها لا يسنقط بظل أبيها وأخيها ٠‏ قال الله تعالى : ( وَلَاتْروازِرةٌ 
رت ) فإذا كان أحدها يظل زوجته وجب إقامة الحق عليه ؛ ولم يحل 
للاخر أن يظل زوجته لكونها بنثا للاول . وإذا كانكل منها 2 زوجته 
لآجل ظلم الآخر فبستح كل منها العقوبة ؛ وكان لزوجة كل منها أن تطلب 
حتها من زوجها ؛ ولو شرط هذا فى النتكاح لكان هذا شرطا باطلا من جنس 
« نكاح الشغار » وهو أن يزوج الرجل أخته أو ابنته على أن .يزوجه 
الآخر ابنته أو أخته » فكيف إذا زوجه على أنه إن أنصفها أنصف الآخر » 
وإن ظامها ظل الآخر زوجته ؛ فإن هذا بحرم بإجماع المسامين » ومن فمل ذلك 
استحق العقوبة التى تزجره عن مثل ذلك . 
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> 5 
وسيل السج رصم الل 
عن رجل منزوج مخالة لان ٠‏ وله بنت » فيزوج ما 0 بين خالته 
واننته : فهبل لصح ؟ 
فأجاب : لا يجوز أن يزوج خالة رجل وابنته بأن يجمع ينعا فإن لني 
صلى الله عليه وس : « نم ى أن مجمع بن الراة وطما وين الرأة وخالها» 
وهذام”: فق عليه بين الاثمة الأربسة »تع متفقون كل أن هذا الحديمت ينا نأول 
غالة الأب وخالة الأم والجدة » ويتناول عمة كل الو أيضا , فلاس له 
أن جمع بين المرأة وخالة أبها » ولا خالة أمها عند الأثمة الأربعة . 


روسل 


عن رجل جمع فى نكاح واحد بين خالة رجل وابنة أخ له من الأأوين : 
فبل يحوز المع ينعا أم لا ؟ 

فأماب : المع بين هذه الرأةوبين الأخرى هو المع بين الرأة وبين 
خالة أبمها ؛ فإن أباها إذا كان أخا لهذا الآخر من أمهء أو أمة وأييه: كانت 
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خالة هذا خالة هذا ؛ مخلاف ماإذا كان أخاه من أبيه قتط ؛ فإنه لاتكون 
خالة أحدها خالة الآخر ؛ بل تكون عمته . والجم بين الرأة وخالة أببينا 
وخالة أمبا » أو عمة أبهاء أو عمة أمبا , كا بجع بين المرأة وعمتها وخالتها عند 
أعة السامين » وذلك حرام باتفاقهم . ٠‏ 


وإذا زوج إحداهما بعد الأخرى كان تكاح الثانية باطلا » لامحتا جلف 
طلاق , ولايحب بعقد مبر ولا ميراث ٠‏ ولاحل له الدخول با . وإِنْ دخل 
3 فارقها » كا تفارق الأجنبية » فإن أراد نكاح الثانية فارق الآ ولى » فإذا 
انتقضت عدتها تزوج الثانية ؛ فإن تزوجبا فى عدة طلاق رجعى ل ,يصح العقد 
الثانى بتفاق الأأئة » وإن كان الطلاق بائنا لم يجز فى مذهب أبى حنيفة وأحمد 
وجاز فى مذهب مالك والشافمى . فإذا طلقبا طلقة أو طلقتين بلا عوض كان 
الطلاق رجميا » ولم يصح نسكاح الثانية حتى 'ننقضي عدة الأولى باتفاق الأعة 
فإن تزوجبالم يحز أن يدخل بها » فإن دخل بها فى النتكاح الفاسد وجب عليه 
أن يسز لبا » فإنها أجنبية » ولايمقد علها حتى تنقغى عدة الأولى المطلقة 
باتفاق ال عة . وهلله أن يزوج هذه لوطو ءة بالنتكاح الفاسد فىعدتهامنه ؟ 
فيه قولان للعاماء : « أحدها » بجوز ٠‏ وهو مذهس ألى حنيفة والشافعى . 
« والثانى » لايحوز ٠‏ وهو مذهب مالك » وى مذهي أحمد القولان . 
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د سل جم ١‏ رامزم ار صم الام 


عن رجل اشترى جارية » ووطتها ؛ ْم ملكبا أولده . فهل جوز 
اولده وطوّها ؟ 

فأجاب : المد لله . لا يجوز للانأن يطأها بعد وطء أييه والمال 
هذه باتفاق المسامين . ومن استحل ذلك فإنه يستتابفإن تاب وإلاقتل » وفى 
السئن عنالبراء بن عازب ٠»‏ قال : رأيتخالي أيابردة ومعه رايته » ققلت : 
إلى أن ؟ فقال : « بعثنى رسول الله صلى الله عليه وس إلى رجل تزوج اعأة 


أببه 03 أ ى ان اشرب عنقة 4 وأخس ماله «ى ولا نزاع بن الأعة 
أنه لافرق بين وطها بالنكاح وبين وطئها علك العين . 


دسل ركم الا 


عن رجل تروج بامرأة من مدة سئة ول يدخل بها » وطلقها قبل 
الإصابة : فهل نحوز له أن يدخل بالأم بعد طلاق البنت ؟ 
فأجاب : لا يجوز تزوبح أم امرأته ؛ وإن لم يدخل بها . والله أعل . 


يفا 


وسثل شع الرسعرس رم الام 


فق زغل للق انر ثيه بوه ى مرضعة أولده » فلبئت مطلقة تمانية 

أثهر » ثم تزوجت برجل آخر » فلبثت معه دورة شهر » ثم طلقها ؛ 

فلبئت مطلقة “ملاثنة 55 نحخض #لذق الراقة الا ول ولاق هد 

عصستها مع الرجل الثانى, ولا فى الثلاثئة الاأشهر الاأخيرة ء ثم زوج ببا 
المطلق الأول أو الولد : فيل ,نصح هَدَان التقداق © أو أحدها؟ 

. الجد لله . لا ريصح العقد الأول ؛ والثاف بل علما أن 

ا . ثم 'تقفى عدة الثانى 0 العدنين 


تزوج من شاءت منها منها . والله أعلم 5 
روسل كم الل تمالى 


عن رجل تزوج اعسأة من مدة علاث سنين , رزق مما ولدا له من 
الف سكانة :ود ويك آنا لا تزوجت م نحض إلا حيضتين , وصدقبا 
الزوج ء وكان قد طلقها مانيا على هذا المقد الذكور : فهل يجوز 
الطلاق على هذا العقد المفسوخ ؟ 


ىى, 


1 
٠ 


فاجاب : إن صدتها الزوج فى كوما تروجت قبل الحيضة الثالثة : 
فالنتكاح باطل . وعليه أن يفارقها , وعلما أن تكمل عدة الأول , ثم 
تمتد من وطء الثاتى . ذإن كانت حاضت الثالثة قبل أن يطاها الثانى فتد 
انتقضت عدة الأول . ثم إذا فارقها الثانى اعتدت له “لاث حيض * ثم 
تزوج من شاءت بنكاح جديد , وولده ود حلال بلحقه نسبه ؛ وإن 
كان قد ولد بوطء فى عقد فاسد لا .بعلل فساده . 
دسل رم ال 
عن مطلقة ادعت وحلفت 2 قضت عدما » فزوحها زوج ارن » 
ثم حضرت اصرأة أخرى وزعمت أنها حاضت حيضتين » وصققها الزوج 
عل ذلك ؟ 
تأحافوت: إذا 1 اجن إلا حيضتين فالنسكام الثاتى ياطل ياتفاق الأئمة ‏ 
وإذا كان الزوج مصدقا لها وجب أن يفرق يبنا : فتكمل عدة الأول 
بحيضة » ثم 'تمتد من وطء الشانى عدة كاملة » ثم بعد ذلك إن شاء الشانى 
أن يتزوجبا تزوجبا . 
دسل 
عن اعرأة بانت فتزوجت بعد ثهر ونصف محيضة واحدة ؟ 
دلدات :تقار ق هذا افاي : ونم عدة الأول بحيضتين ثم بعدذلك 
تعتد من وطء الثانى بثلاث حيضات ء ثم بعد ذلك يتزوجبا بعقد جديد ٠‏ 
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وسل 2 الل بسامد”) حمر الام 


عن رجل عقد العقد على أنما نكون بالغا » ولم ,يدخل بها ء ول ريصا , 
م طلتها ثملاثا » ثم عقد علها شخص اخر , ولم يدخل با ولم ريصبها ؛ 
ثم طلقها لاثما : فهل بحوز لإذى طاقبا أولا أن يتزوج مها ؟ 


فأجاب : إذا طلقها قبل الدخول فبو كم أو طلقبا بمد الدخول عند الأئمة 
الأربمة » لاحل 4 حتى تنكح زوجا غيره » وبدخل ما » فإذا طلقها 
قبل الدخول لم حل للاول . 


وسئل رم الام 


عن رجل تزوج بتدا بكرا » ثم طلقبا ثلاثا وم يصبما : فبل يجوز 
أن يعقد علها عقدا ثانيا , أم لا؟ 


فأجاب : طلاق البكرثلاما كطلاق الدخول هنا ملاثا عد 
أكثر الامة. 


روسل رصم الا ثماف 


عمن يقول : إن الرأة إذا وقع مها الطلاق الثلاث باح بدون نكاح نان 
للذى طلتها ثثلاما : فهل قال هذا القول أحد من المسامين » ومن قال هذا القول 
ماذا يحب عليه ؟ ومن استحاها بعد وقوع الثلاث بدون نكاح أن ماذا يحب 
عليه ؟ وما صفة النكاح الثانى الذي ,يبيحها للااول ؟ أفتونا مأجورين مثابين 


برج الله . 


6 رضى الله عنه ‏ المد لله ربالعالمين . إذا وقع بالمرأة الطلاق 
اثلاث فإنها حرم عليه حتى تنكم زوجا غيره بالكتاب والسنة وإجماع 
الآمة , ولم .يقل أحد من علاء السلمين إنها 'نباح بعد وقوع الطلاق الثلاث 
بدون زوج أن , ومن نقل هذا عن أحد منهم فقد كذب . ومن قال ذلك 
مدن وعطأهأً بعد وقوع الطلاق الثلاث بدون نكاح زوج نان » فإن كان 
جاهلا يعذر يجبله - مثل أن يكون نشأ كان قوم لابعرفون فيه شترائم 
الإسلام , أو يكون حديث عهد بالإسلام أو نحو ذلك - فإنه يعرف دن 
الإسلام ؛ فإن أصر على القول بأنما تباح بعد وقوع الثلاث بدون تكاح أن 
أو على استحلال هذا الفعل : فإنه يستتاب » فإن تاب وإلا قتل » كأمثاله مر:. 


م١‎ 


المرتدين الذذن يححدون وجو بالواجبات ؛ ونحر بمالحرمات » وحلالباحات 
اق ع ا 0 دين الإسلام » و/دت ذلك بنقل الأمة التواترعن سما عليه 
أفضل الصلاة وااسلام . وظهر ذلك بين الخاص والعام » كن ححد وجوب 
«باني الإسلام » من الشهادتين؛ والصلوات الخس , وصيام شهر رمضان 
وحج الببت الأرام» أو جحد « نحرم الظل » وأنواعه »كالريا والممسر » أو 
تحر الفواحش ماظهر منها وما بطن » وما ,دخل فى ذلك من نح ريم « نكا 
الأقارب » سوى بنات العمومة واللؤولة ‏ وحرى « الحرمات بالمصاهرة » 
وه أماك الدادو وا لبو نوكل اذاو الأجاء بو عن القند الحزناك»* 
5 حل الليز . واللحم ؛ والنتكاح واللباس ؛ وغير ذلك مما عامت إباحته 
بالاضطرار ءن دين الإسلام : فبذه المسائل مالم يقنازع فيه اامسامون » لاسنهم 


ولا بدععهم ٠.‏ 


ولكن تنازعوا فى مسائل كثيرة من « مسائل الطلاق والنكاح » 
وغير ذلك من الأحكام : كتنازع الصحابة والفقهاء بعدم فى « الرام » هل 
هن طاوق از عين , أو غير ذلك ؟ وكتنازعهم فى « السكنايات الظاهرة » 
كالخلية » والبررية » واابتة : هل سم مأ واحدة رحمعية , أو بائن أو ثلاث ! 
أويةزق يق خالل وعال :و كتاذ عبم فى « المولي » : هل بقع به الطلاق عند 
اقضاء المدة إذا ليف فما ؟أم يوقف بعد انقضائها <تى نيء أو يطلق ؛ 
وكتنازع العاماء في طلاق السكران . والمكره ‏ وفى الطلاق بالحطاء وطلاق 


كم 


الصبيالمميز » وطلاق الأب على ابنه . وطلاق المكم النى هو منأهل الزوج 
بدون نوكله . كا ننازعوا فى بذل أجر العوض بدون نوكيلها . وغير ذلك 
من المساثل التى بعرفها العاماء . وننازعوا أيضا فى مسائل « نعليق الطلاق 
بالشرط » ومسائل « الملف بالطلاق , والعتاق والظهار , والحرام ؛ والنذر » 
كقوله : إن فملت كذا فعلى المج أوصوم شمر أو الصدقة بألف . 
وتتازعوا أيضاً فى كثير. من مسائل « الأعان» مطلتقا فى موجب الهين.. 


وهذا كتنازعهم فى تعليق الطلاق بالنتكاح : هل يقم أولا بقع ؟ 
أو يفرق بين المموم واالمصوص ؟ أو بين ما يكون فيه مقصود شرعي 
وبين أن بقع فى نوع ملك أو غير ملك ؟ وننازعوا فى الطلاق المعلق 
بالشرط بعد النكاح ؟ على ثلاثة أقوال . فقيل : بقع مطلقا . وقبل : لابقع 
وقيل : فرق بين الشرط الذى يقصد وقوع الطلاق عند كونه» وبييتف 
الشرط الذى بقصد عدمه » وعدم الطلاق عنده . « فالأول » كقوله إن 
عط ون ألفا فأنت طالق . « والثالى » كقوله : إن فملت كذا فعسدىق 
أحرار » ونسا بي طوالق » وعلى الحجج . 


وأما النذرالمعلق بالشرط ء فاتفقواعل أنه إذا كان مقصوده وجو د الشرط 
كقوله : إن شف الله مر يضى ٠‏ أو سل مالي النائني فعلي صوم شهر , أو الصدقة 
عائة : أنه يلزمه . وننازعوا ذما إذا لم ,يكن مقصوده وجود الشرط ؛ بل 
تقفتودو عد الشرط و هوالت الندرء 2 إذا قل الاأسافينو إن سنافزت 


عم 


فملٍ الصوم . أو المج , أو الصدقة , أو على عتق رقبة ٠‏ ونحو ذلك ؛ على 
ثلاثة أقوال : فالصحابة وجمهور السلف على أنه يحزيه كفارة عين ؛ وهو 
مذهب القاقى وأحد # نوتف ا كن اروا سن عن أن دية #توفول 
طائفة من المالكية : كابن وهس » وابن ألي العمر » وغيرهها . وهليتمين. 
ذلك » أم يجزيه الوفاء ؛ على قولين فى مذهب الشافعى وأحمد . وقيل : 
عله الوفاء ع كقو امالك وإحتى الزواكين عق اف حتفسيئة : 
وحكاه بعض المتأغربن قولا للشافى ؛ ولا أصل له فى كلامه “وقيسدل : 
لاثىء عليه بحال » كقول طائفة من التابمين » وهو قول داود * وابن 
ع . 

وهكذا ننازعوا على هذه الا قوال الثلائة فيمن حلف بالمتاق أوالطلاق 
أنلا يفمل شيئا كةوله : إن فعلت كذا فعبدي حر , أو ام أفى طالق ٠‏ 
هل بقع ذلك إذا حنث , أو نحزه كفارة عين » أولا ثىء عليه ؟ على 
ثلاثة أقوال . ومنهم من فرق بين الطلاق والمتاق . واتفقوا على أنه إذا قال : 
إن فملت كذا فعلي أن أطلق ام رأ بى لا.يقم به الطلاق ؛ بل ولا يحب عليه 
إذا يكن قربة ؛ ولكن هل عليه كفارة عين ؟ على قولين . «أحدهما » 
يحي عليه كفارة عين » وهو مذهب أحمد ف المشهور عنه , ومذهب 
أ حدفة قا حكاد اين المتذ, ر والخطانى وابن عبد البر وغيرجم ٠‏ وهو الذى 
وصل الاق كقى أضكا فى وتم انام أ يل كرد وعنة انهلا كقارة 
فيه » و «الثانى» لاثيء عليه » وهو مذهس الشافعى . 


غم 


فصل 

وأما إذا قال : إن فعلته فلي إذاً عتق عبدى . فاتفقوا على أنه لابقع 
المتق عجرد الفمل ؛ لكن يحب عليه المتق . وهو م ذهب مالك » 
وإحدى الروايتين عن ألى حنيفة . وقيل : لا .يجب عليه ثىء » وهو قول 
طائفة من التابمين , وقول داود , وابن حزم . وقيل : عليه كفارة عين ؛ 
وهو قول الصحابة وجبور التابمين . ومذهب الشافنى وأحمد * وهو مخير 
بين التسكفير والإعتاق على الشهور عنها . وقيل : يحب الشكفير 
عينا ؛ ول .ينقل عن الصحابة ثىء فى اللف بالطلاق فما باغنا بمد كثرة 
البحث , وتقبع كتب المتقدمين والمتأخرين ؛ بل المتقول عنهم إما صضعيف ؛ 
بل كذب من جبة الثقل » وإما ألايكون دللا على الملف بالطلاق ؛ 
فإن الناس لم يكو نوا يحافون بالطلاق على عبدم ؛ ولكن تقل عر:_طائقة 
مهم فى الملف بالمتق أن يجزيه كفارة عين »كا إذا قال : إن فملت كذا 
فعبدي حر . وقد تقل عن بعض هؤلاء تقيض هذا القول وأنه يعتق . 
وقد تكلمنا على أسا نيد ذلك فى غير هذا الموضع لوف قال شرك السعارة 
والتابمين : إنه لا .بقع المتق فإنه لا .بقع الطلاق بطرريق الأولى »ها صرح بذلك 
مر1 صرح به من التابعين . و بعض العاماء ظنأن الطلاق لاتراع فيه فاضطره 
ذلك إلى أن عكس موجب الدليل فقال : ,قم الطلاق ؛ دون العتاق ! وقد بسط 
الكلام على هذه المسائل » وبين مافيها من مذاهب الصحابة والتابعييف لهم 


هم 


ب ان » والاعة الأربمة » وغيرمم من عاماء المسامين ؛ وححة 


كل قوم فى غير هذا الوضع . 


واتنازع العلماء فما إذا حلف بالله أو الطلاق أو الظبار أو المرام أو النذر 
أنه لا بفعل شيا ففعله ناسيا لعينه » أو جاهلا بأنه ا حاوف عليه : فبل محنث» 
كقول ألفى حنيفة ومالك وأحمد , وأحد القولين للشافى وإحدى الروايات 
عن أحمد ؟ أولا حنث محال » كقول اللكبين » والقول الآخر للشاففى 
والرواية الثانية عن أجد ؟ أو يفرق بين المين بالطلاق والعتاق وغيرها » 
كالروابة الثالئة عن أد , وهو اختيار القاضى والحرق وغيرها من أصصاب 
أحمد » والقفال من أصحاب الشافمى ؟ وكذلك لو اعتقد أت اس أنه بانت 
بفعل ال حلوف عليه » ثم 'نبين له أنها نين ؟ ففيه قولان . وكذلك إذا 
حلف بالطلاق أو غيره على ثيء يعتقده كا حلف عليه فتبين مخلافه ؛ ففيه 
“لائة أقوال كا ذكر » وأو حلف عل ثىء يبشك فيه ثم 'نبين صدقه ؟ ففيه 
قولان »عند مالك بقع » وعندالاً كثرين لا بقم 2 وهو المثهور من مذهب 
أحمد » والنصوص عنه فى رواية حرب التوقف فى ااسالة » فيخرج 
على وجبين » كا إذا حلف ليفعلن البوم كذاومضى الوم . أو شك فى فمله 
هل صحنث ؟ على وجبين . 


واتفقوا على أنه يرجم فى الهين إلى نية الحالف إذا احتملها لفظه ء ولم 
خالف الظاهي 4 أو خالفه وكان مظلوما ١‏ وتنازعوا كل جم إلى سلب 


كم 


الهين وسياقها وما هيحبا ؟ على قولين : فذهس المدنيين كالك وأحمد وغيره 
أنه يرجم إلى ذلك » والعروف فى مذهب ألى حنيفة والشافعى أنه لا يرجع 

لكن فى مسائلها ما يقتضي خلاف ذلك . .وإن كان السبب أعم من الهين 
حمل به عند من برى السسبب . وإن كان خاصا : فهل يقصر المين عليه ؟ فيه 
قولان فى مذهس أ+د وغيره . وإن حلف عل معين يعتقده على صفة فتبين 
مخلافها ؟'ففيه أيضا قولان . وكذلك لو طاق اصسرأته بصفة ؛ ثم تبين قلاف 
مثل أن .يقول : أنت طالق أن دخلت الدار - بالفتتم ‏ أى لأجل دخولك 
الدار ؛ ولم سكن دخلت . فل رقع به الطلاق ؛ على قولين فى مذهب 
أحمد وغيره . وكذلك إذا قال : أنت طالق لأنك فملت كذا ونحو ذلك, 
ول نكن فملته ؛ ولوقيل له : امرأنك فملت كذا ؛ فقال : هى طالق . ثم 
تبين أنهم كذبوا عليها ؛ ففيه قولان واتنازعوا فى الطلاق الحرم : كالطلاق 
ف الميض ؛ و كمع الثلاث عند الجهور الذين يقولون إنه حرام ؛ ولكرن 
الأربعة وجمهور العاماء يقولون : كونه حراما لا عنع وقوعهءك أن الظار 
حرم وإذا ظاهر ثبت حكم الظبار ؛ و كذلك « النذر» قد'بت فى الصحيح 
عن النى صلى الله عليه وس « أنه نهى عنه » ومع هذا يحب عليه الوفاء به 
بالنص والإجاع . 


والذن قالوا لابقع : اعتقدوا أ نكل مانعى الله عنه فإنه بقع فاسدا لا 


بترانب عليه حم والخجهور فرقوا بين أن يكون المي بعمه لا يناسب فعل 


/ام 


المحرم : كحل الأموالوالا بضاع وإجزاءالعبادات وبين أنيكون عبادة تناسب 
فمل ال حر مكالإيجاب والتحرى ؛ فإن امنعي عن ثىء إذافعله قد تازمه بفعله كفارة 
أو عا أرقنو للك ور النقى نت 35-32 للقباقه عه لل قفن قاذ يله 
لزمه به واجبات وحرمات ؛ ولكن لا ينهى عن شيء إذا فعله أحلت له لسبب 
فمل ال حرم الطبيات ؛ فبرئت ذمته من الواجبات ؛ فإن هذا من « باب الإ كرام 


سبس للعقوبات إذا لم يتقوا الله "نيارك وتمالى ؛ كا قال تعالى : ( يلوت نَلدِت 


4 اس < 7 دي م ساسه 4 1 إوء 35 6 000 1 
هادأ حرس علِيِم طْيبَتٍ أَحِلْتَ فم ) وقال نعالى : ( وَعَلَأَلَذِ هَادْوأْحَرَّمَنَا 


كل زىظَفُرٍ ) إلى قوله نبارك وتعالى:( َلِكَ جَرَيَكَه بم ) و كذلك ماذكره 
تعالى فى قصة البقرة من كثرة سؤالهم وتوقفهم عن امتثال أصرهكان سببا 
لزيادة الإيحاب » وهنه قوله تعالى : ( لَاسَسَنُوا عَنَضَيَاءإِن مد لَك مَسَوْكُم ) 

وحديث الني صلى الله عليه وس : « إن أعظم السلمين فى امسلمين جرما من 
سأل عن ثىء لم يحرم رم من أجل مسألته » ولا سألوه عن المج : أفى 
كل عام ؟ قال : « لا . ولوقلت : نعم (وجي ؛ ولو وجب لم 'نطيقوه ؛ 
ذروف ماتر كتّم ؛ فإعا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم ؛ فإذا نميهم عنثىء فاجتنبوه ٠‏ وإذا أم سكع بأ فأتوامنه مااستطعتم » . 


ومن هنا قال طائفة من العلياء : إن الطلاق الثلاث حرمت به المرأةعقوبة 
للرجل حتى لا يطلق ؛ فإن اللهيبةض الطلاق ؛ وإنما يأ بهالشراطين والسحرة 
كا قال تعالى فى السحر : ( يََبَعَلَمُونَ مِنْهْمَامَايْصَرَوْ بدي الم وَرَقْحِه ) وى 


484 


الصحيح عن النى صلى الله عليه ول هلال « إن الشيطان ينصسب عرشه 
على البحر ؛ وربعث جنوده فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنة ؛ فيألى أحدم فيقول 
مازلت به حتى شرب الخ . فيقول الساعة ,توب . ويأتى الآخر فيقول: ما 
زلت بهحتىفرقت يبنهو بينا ص أنه . فيقبله بينعيفيه . ويقول : أنت ! أنت!». 
وقد روى أهل التفسير والدريث والفقه : أنهمكا نوا فى أول الإسلام يطلقون 
بغير عدد : ,يطلق الرجل | رأةء ثم يدعبا حتى إذ ذا شارفت ا نقضاء العدة راجعبا 
ثم طلقها ضرارا ٠‏ فقصره الله على الطلقات الثلاث ؛ لان الثلاث أول حد 
الككروة و اخز حك ةانقل .واولا :أن انذائحة واغية إلى الطلاق لكان ادلي 
يقتتضى نحرعه كا دلت عليه الآثار والاأصول ؛ ولكن الله تعالى أباحه 
رحمة منه بعباده لحاجهم إله أخانا . وحرمه فى مواضع باتفاق العلاء . 
كا إذا طلقبا فى الحيض ولم تكن سألته الطلاق ؛ فإن هذا الطلاق حرام 
باتفاق العياء. 


والله تعالى بمث مدا صلى الله عليه وسم افقلا الشرائع وهى الْدفية 
السمحة . م قال : « أحب الدين إلى الله المحنيفية السمحة » فأباح لعباده 
المؤمنين الوطء بالنكاح . والوطء علك ١‏ لمين . والهود والنصارى لا.بطئون 
إلا بالتكاح ؛ لا.يطئون علك الهين. و « أصل ابتداء الرق» إتا بقع من 
لصي . والنائم م محل إلا لأمة مد صلى لله عليه وس »كا ” بت فى الحديث 
الصحيم أندقال:« فضلنا على الا نبراء مخمس كور عر 


4م 


وجعلت لي الا رض مسحدا وطبورا » وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحدكاتف 
قبلنا 8 وكان النبى ببعث إلى قومه خاصة و بعشت إلى الناس عامة فظنت 
الشفاعة » فأباح سبحا نه للمؤمنين أن تكهنا وان يطلقوا ون يمزوجوا 


اإززأة الطلقة بيه أن تتزوج بغير زوجبا . 


« والنصارى » محرمون النكاح على بعضهم » ومن اباحوا له النكاح 
لم .دحوأ له الطلاق . « والهود » يبيحون الطلاق ؛ لكن إذا تروجت 
اللطلقة بغير زوجبا حرمت عليه عندم . والنصارى لاطلاق عندم . والهود 


لا مراجعة بعد أن نتزوج غيره عندم . والله تعالى أباح لامؤمنين هذا وهذا . 


ولو أبيح الطلاق بنير عدد كا كان فى أول الأمى - لكان الناس 
يطلقون داتما : إذا لم يكن أص يزجرم عن الطلاق ؛ وفى ذلك من الضرر 
والفساد ما أأوجب حرمة ذلك ؛ ولم كن قناء الظلاق: روحق الرأء قثما: 
كالطلاق فى الميض حتى باح داعا بسؤالما؛ بل نفس الطلاق إذا لم ندع إليه 
حاجة مذهي عنه بانفاق العاماء : إمأ نهى نح رم ا نعى انتز به . وما كان 
مباحا للحاجة قدر بقدر الحاجة . والثلاث 7 فقذار يما أبيح للحاحة »ما 
قال الننى صلى الله عليه وسلم : « لاحل للمسلم أن مجر أخاه فوق ثلاث ليال 
يلتقيان فيعرض هذا ء ويعرض هذا » وخيرها النى يبدا بالسلام» و كا قال : 
«الا حل لاعس أة تنو من بالله واليوم الأخر أن »د علىميتفوقملاث؛ إلا علىزوج 


فإنها محد عليه أربمة أشهر وعشرا » وما رخص لامباجر أن 2 عكة بعد 
قضاء نسكة ثلاما . وهذه الأحاديث فى الصحيح . وهذا مما احتج به مرن 
لا.يرى وقوع الطلاق إلامن القصد ؛ ولا يرى وقوع طلاق المكره ؛ 
كالا يكفر من نكلم بالكفر مكرها بالنص والإجاع ؛ ولو تكلم 
بالسكفر مسهزما برها ت الله وبلله ورس_وله كقر ؛ كذلك من تكلم 
بالطلاق هازلا وقم به . ولو حاف بالكفر ققال : إن فمل كذا فهو برىء 
من الله ورسوله ؛ أو فهو يهودي أو نصرانى . لم يكفر بفعل امحاوف 
عليه ؛ وإن كان هذا حكما معلقا بش سرط فى اللفظ ؛ لآن مقصوده الملف .ه 
بنضاله ونفوراً عنه ؛ لاإرادة له ؛ يخلاف منقال : إن أعطيتموفى ألقاً كفرت 
فإن هذا يكفر . وهكذا يقول من يفرق بين الملف بالطلاق وتعليقه بشرط 
لا.يقصد كونه » وبين الطلاق المقصود عند وقوع الشرط . 


ولهذا ذه سكثير من السلف والخلف إلى أن الخلم فسخ لالنكاح ؛ ولس 
هو هن الطلقات الثلاث كقول ابن عباس , والشافعى وأحمد فى أحد قوله) 
لأن المرأة افتدت نفسها ٠ن‏ الزوج كافتداء الأسير ؛ ولس هو من الطلاق 
الملكروه فى الأصل , ولهذا ,بباح فى الحيض ؛ لاف الطلاق . وأما إذا عدل 
هو عن الخلم وطلقها إحدى الثلاث بعوض فالتفربط منه . وذهس طائفة من 
اماف + كممان أن عفان وغيرة ؛ ورزووا ق ذلك تخد ا عرقوعا .وطن 
التأخر بن مرض أصحاب الشافعى وأحمد جعلوه مم الأجنبي فسا .كال قالة . 


والصو اننأ نه مع الأحنىكا هو مع اأر 3 ؛ فانه إذا كان افتداء لمر أ يشدى 
7 حت - 20 ع 
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ال 0 
إن هذا جميعه من باب الإسقاط والإزالة . 


وإذ كان الخلم رفما للنكاح ؛ وليس هو من الطلاق الثلاث : فلا فرق بين 
أن يكون امال المبذول من الرأة » أو من أجنى . وتشبيه فسخ الدكاح 
بفسخ البيع : فيه نظر ؛ فإن البيع لا .يزول إلا برضى التبايعين ؛لا يستقل 
أحدها بإزالته ؛ مخلاف النكاح ؛ فإن المرأة ليس إلا إزالته ؛ بل الزوج 
يستقل بذلك ؛ لكن افتداؤها نفسبا منه كافتداء الأجنى لحا . ومسائل 
الطلاق ومافها من الإجماع والمزاع مبسوط فى غير هذا الموضوع . 


والقصود هنا إذا وقم به الثلاث حرمت عليه المرأة بإجاع المسامير: 1 
كا دل عليه التكتاب والسنة » ولا يباح إلا بنكاح ئان » و بوطته لما عند 
عامة السلف والخلف ؛ فإن النتكاح اموز هيؤر فيه بالعقد وبالوطء»ء 
تخلاف المنهى عنه ؛ فإنه ينعى فيه عن كل من العقد والوطء ؛ ولحذا كان 
[اخلتك. ‏ اح الواجب والمستحب بؤمر فيه بالوطء من ٠.‏ العقد « والتكاح الحرم «ى 
حرم فيه برد العقد » وقد بت فى الصحيح أن النى صلى الله عليه وسلم قال 
لامر أة رفاعة القرظى ل أرادت أنتر جع إلمرفاعة بدون الوطء« لاحتى نذوق 
عسيلته » وبذوقعسيلتك » وليس فى هذا خلاف إلا عنسعيد بزالمسيس “فإنه 
آً أنه أعل التابمين لم تبلغه السنة فى هذه المسالة . 0 والنسكاح اللبببح «( 
هو النكاح المعروف عند المسامين » وهو النكاح الذى جعل الله فيه بيلف 
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الزوجين مودة ورحمة ؛ ؛ لهذا قال الى صى الله عليه وسل فيه : « حتى 'نلذوق 
عسيلته » وبذوق عسيلتك » فأما « نكاح الحال » فإنه لاتحلبا للاول عند 
جاهير السلف » وقد صح عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : « لعن الله 
ال حال وال حال له» وقال عمر بن الحطاب : لا أونى عحلل وتلل له إلا رجمتعا . 
و كذلك قال ءمان وعلى وان عباس وابن حمر وغيرمم ٠:‏ إنه لا ييحبا 
إلا بنكاح رغبة ؛ لا نكاح محلل . ولم .يعرف عن أحد من الصحابة أنه 
رخص فى نكاح التحليل . 

ولكن تنازعوا فى « نكاح المتعة » فإن نكاح المتعة خير من نتكاح 
التمائل من ثللاقة أرعة, 

« أحدها » أنه كان مباحا فى أول الإسلام ؛ مخلاف التحليل . 

« الثالى » أنه رخص فيه ابن عباس وطائفة من السلف ؛ مخلاف التحليل 
نارطم لين العدا اا 

« الثألث » أن التمتع له رغبة فى الرأة ولامرأة رغبة فيه إلى أحل ؛ 
مخلاف الحلل فإن اأرأة ليس لها رغبة فيه بحال. وهو ليس له رغبة فبها ؛ بل 
ق أخذاما سطاء» و إن كأن له.وغة فى من برغيتهاى الإمل. 4 لآ فى اعناذها 
زوجة » من جنس رغية الزالي ؛ ولهذا قال ابن حمر : لا يزالان زانيين ؛ 
وإن مكثا عشرين سنة . إذ الله عل من قلبه أنه بريد أن يحلا له . ولهذا 
تعدم فيه خصائص النكاح ؛ فإن النكاح المعروف م قال تمالى : 
( ومن ءَاييوءنخَلقَ لكين أَنفْ سكم روجا الها وحعل يكم 
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َودَدوَيمْمَةٌ ) والتحليل فيه البغضة والنفرة ؛ ولحذالا يظبره أصاءه ؛ بل 
يكتمونه كايكتم السفاح . ومن شعائر النكاح إعلانه , كا قال النى 
صلى الله عليه وسل : « أعلنوا النكاح , واضرووا عليه بالدف ؛ ولهذا يكق 
فى إعلانه الشهادة عليه عند طائة من العاماء» وطائفة أخرى توجب الإشباد 
والإعلان ؛ فإذا تواصوا بكمانه بطل . 


جرت نه عادات الناس فى النكاح ونا « التحليل » فإنه لا يفعل فيه ثىء 
من هذا ؛ لآن أهله لم يرريدوا أن يكون لحلل زوج المرأة » ولا أن كون 
الرأة ام أنه ؛ وإ اللقصود استعارته ليمزو عليها » كا جاء فى الحديث المرفوع 
نسميته بالتيس المستعار ؛ ولهذا شبه حار العشربين القع كترم للتقفيز 
عل الإناث ؛ ولحذا لانبقى اارأة مع زوجها بعد التحليل كا كانت قبله ؛ بل 


حصل يبنهما نوع من النفرة . 

ولهذا مالم يكن فالتحليل مقصود حي يأر به الشارع :صار الشيطان 
يشبه به أشياء مخالفة للإججاع اف ووطائقة مخ عامة النافى, يطدون نو ادا 
لذحكر نحلبا » أو أن وطأهابالرجل على قدمباأو رأسبا أو فوق سقف أو سل 
هى تحته حلها . ومنهم من ,يظن أنهم| إذا التقيا بعرفات » 5 التقى ١‏ دم وامرأته 
أحلها ذلك . ومنهن من إذا تزوجت بالحلل به لم تمسكنه من نفسها ؛ بل ممكنه 
من أمة لها . ومنهن من تعطيه شيئا » وتوصيه بأن يقر بوطنها . ومنهم من 
محلل الأم وبنتها . إلى أمور أخر قد بسطت فى غير هذا االوضع يناما 
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فى « كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل » . ولاريب أن المنسوخ 
تألى بأن الطلاق لا عدد لهلكان هذا مكنا وإن كان هم ذا منسوخا . وأما 
أن يقال : إن من طلق امرأته لا حل له حتى يستكرى من بطؤها ففذا 
ل تأى 4 شر بعة 8 


و كثير من أهل التحليل يفعلون أشياء>رمة باتفاق المسامين ؛ فإن المرأة 
المعندة لا حل لغير زوجبا 3 إبصر حم يخطبم| ' سواء كانت معتدة من عدة 
طلاق أو عدة وفاة » قال 'تعالى : ) وَلَاجنَاحَ عَلِتَكُمْ فِيمًا 


م .ال سي هسه 5.ة + .ره . ير عر ,م 246و 2ل سلا لاح سس م 
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ولدكن لا نواعدوهن سِرًا إ لا أن تفوأ أقولا معروفا ولاهزموأعهدة ألِيَحكاء 
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يب الْكِنَبُ أَجَلَهُ ) فنعى الله تعالى عن المواعدة سسراً ٠‏ وعن عنم عقدة 
النتكاح , حت بلغ الذكنات عله بوإذا كان هذا ىق خدة الورك قوق 
عدة الطلاق أشد باتفاق امسامين ؛ فإن الطلقة قد ترجم إلى زوجها ؛ بخلاف 
من مات عنما . وأما « التمريض» فإنه يحوز فى عدة المتوفى عنها » ولا يجوز 
فى عدة الرجعية وفما سواها . فبذه المطلقة ثملاما لا حل لأحد أن بواعدها 
سر ولا .بعزم د النتكاح حى بلغ الكتاب أجله باتفاق السامين » وإذا 
زوجت يزوج ان وطلقها ثلاثا لم حل للآول أن يواعدها 1 ' ولا يعزم 
عقدة النتكاح حتى يبل الكتاب أجله باتفاق المسامين . وذلك أشد وأشد 
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وإذا كانت مع زوجها لم يحل لأحد أن مخطهاء لا تصربحا » ولا تعريضا : 
باتفاق المسامين . فإذا كانت ل تتزوج بعد لمحل لامطلق ثثلاما أن مخطها ؛ 
لاتصرحا ولا نعريضا . باتفاق المامين . وخطبتها فى هذه المال أعظم 7 
خطبتها بعد أن تتزوج بالثانى . 


وهوّلاء « أهل التحليل » قد بواعد أحدم المطلقة 'ملانا » وبعزمان قبل 
أن تتقضى عدتها وقبل نكاح الثاني على عقدة النكاح بعد النكاح الثانى 
نكاح الحلل » وبعطها ما تنفقه على شهود عقد التحليل » ولامحلل » وما ينفقه 
علها فى عدة التحليل » والزوج الحلل لا ,بعطيها مبراً» ولا نفقة عدة “ولا نفقة 
طلاق ؛ فإذا كان المسامون متفقين على أنه لا يجوز فى هذه وقت نس كاحبا 
بالثانى أن مخطهها الأول - لا نصريحا ولا نمربضا -- فكيف إذا خطبها قبل 
شرا ولا .يمزم عقدة النسكاح حتى يبلغ السكتاب أجله : فكيف إذا فمل 
ذلك من قبل أن يطلق ؟! بل قبل أن يزوج ! بل قبل أن ننتقضى عدتها منه! 
فى التحليل صورة اتفق اللسامون على حلها ولا صورة أباحما النص ؛ بل من 
صور التحليل ما أجمم المسامون على تمحرعه » ومنها ما 'ننازع فيه العاماء . 


وأما الصحابة ف يثبت عن النبى صلى الله عليه وسل أنه لمن لمحلل وامحلل 
له منهم ؛ وهذا وغيره يبين أن من التحليل ما هو شر من نكاح افيه وغوه 
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من الأنكحة الي 'ننازع فبها السلف ؛ وبكل حال فالصحابة أفضل هذهالأمة 
وبعدم التابمون» ما ث فى الصحيرح عن الي صلى الله عليه وس أأنه قال :« خير 
القرون القرن النى بشت فيهم » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » فتكاح 
تنازع السلف فى جوازه أقرب من نكاح أجع السلف عل نحريمه ٠‏ وإذا 

تنازع فيه الحلف فان أولئك أعظم 0 وما أججعوا على تعظم نحرعه 
كان أصره أحق مما اتفقوا على نحرريمه وإن اشتبه نحربمه على من بعدم. 
واتعنان أعلم . 


دسل رم الا 


عن رجل زوج ييتيمة » وشهدت أمبها يباوغبا » فكثت فى عبته 
أربع سنين » ثم بانتمنه بالثلاث » “مشهدت أخواتها ونساء أخر : أنهامابانت 
إلا بعد دخول الزوج مها بنسعة أيام » وشهدت أمها مهذه الصورة ؛ والام 


مانت » والزوج بريد المراجعة ؟ 


فأجاب : الجدلله . لاحل للزوج أن يتزوجبا إذا طلقها ثملاثا عند 
عقيوو العلناة:؛ فإن مذهس ألى حشنة وأحداق المدهور عنه : أن نكاح 
هذه صحيح © وإن كان قبل الباوغ . ومذهس مالك وأحمد فى المشهور أن 
الطلاق بقع فى التكاح الفاسد المختلف فيه . ومثل هذه المسائل يقبح فإنها 
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من أهل البئمي » فانم لارتكلمون فى صمة التكاح ين كان بطق هاو يستمتع 
بها » حتى إذا طلقت ثلاما أخذوايسمون فما بيبطل التكاح ؛ حتى لايقال : 
إن الطلاق وقع ؟ ! وهذا من الضادة له فى أمره , فإنه حين كان الوطء 
حراما لم يتحر ولم يسأل » فاما <رمه الله أخذ يسأل جما بباح به الوطء . 


ومثل هذا بقع فى امحرم بإجاع السامين , وهو فاسق ؛ لاأن مثل 
هذه الرأة إما أن يكون تكاحبا الأول صحيحا ٠‏ وإما ألايكون. فإ نكان 
سبحا : فالطلاق الثلاث واقع » والوطء قبل تكاح زوج غيره حرام . وإن 
كان النتكاح الأول باطلا : كان الوط. فيه حراما » وهذا الزوج لم يتب 
من ذلك الوطاء. :و ]ها سأل خين,ظلق ؛ اثلا .يقع به الطلاق . فكان 
سؤالهم ما به حرم الوط. الاول , لأجل استحلال الوطء الثانى . وهذه 
المضادة لله ورسوله ٠‏ والسعي فى الاارض بالفساد ٠‏ فان كان هذا الرجل طلقبا 
عاونا لفق اك والتحتفيا #ولحبظا حدوواته ؛ وانهدثى كيد دوه 
لله فقد ظل نفسه /' الله أعم . 


رسل 


عن رجل زوج امرأة :ولاية أجني 4 وولما فى مسافة دود القصر 1 
معتقدا أن الأجنى 178 2 ودخل مما واستولدها 4 ثم طلقها ثملاثا » ثم أراد 
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ردها قبل أن تنكم زوجاغيره : فبل له ذلك ؛ لبطلان النتكاح الأول » 
بير إسقاط الحد ووجوب امبر ؛ ويلحق النسب ؛ وبحصل به الاحصان . 


فأجاب : لايح فى هذا النتكاححد إذا اعتقد صته ؛ بل بلحق بهالنسب 
وبحب فيه المبر ؛ ولابححصل الاحصان بالنتكاح الفاسد . ويقع الطلاق ى 
التكاح امختلف فيه إِذا اعتقد صمته . وإذا تبين أن المزوج ليس له ولاية بحال 
قفارقها الزوج حين عل فطلقها ملاثالم .بقع طلاق والمال هذه ؛ وله أرنف 
يتزوجبا من غير أن تنكح زوجا غيره . 


روسل - ار سام رم الا 


حمن تروج امرأة من ستتين » ثم طلقا ثملاما » وكان و لي تكاحها 
فلسقا : فبل ريصح عقد الفاسق ؛ بحيث إذا طلقت ثملاثا لا حل له إلا 
بعد نكاح غيره ؟ 0 لا,يصح عقده فله أن يسزوجبا بعقد حديد 5 وولي 


مرشد من غير أن يتكحبا غيره ؟ 

فأماب : الجد له . إن كان قد طلقبا ملاثا فقد وقع به الطلاق : 
ولبس لأحد بعد الطلاق الثلاث أن ينظر فى الولي : هل كان عدلا أو 
فاسقا ؛ ليجمل فسق الولي ذريعة إلى عدم وقوع الطلاق ؛ فإن أ كثر 
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الفقباء ,يصححون ولابة الفاسق » وأ كترم ,يوقعون الطلاق فى مثل هذا 
النتكاح ؛ بل وى غيره من الأنكحة الفاسدة : 


فإذا فرع على أن النكاح فاسد؛ وأن الطلاق لابقع فيه ؛ فإنما 
عور أن بستحل الحلال من بحرم المرام ؛ ولس لأحد أن بمتقد الثىء 
حلالا حراما . وهذا الزوج كان وطتها قبل الطلاق» ولوماتت أورثتما : 
فبو عامل على صعة النكاح » فكيف يعمل بعد الطلاق على فساده ؟ ! 
فيكون النكاح صرحا إذا كان له غرض فى صعته , فاسدا إذ كان له غرض 
فى فساده ! وهذا القول بمخالف إجماع المسامين ؛ فإنهم متفقون على أن 
من التق دمحل !لقي كان عليه إن فلج الات تراه رافق عوفة اد 
خالفه » ومن اعتقد نحرعه كان عليه أن يعتقد ذلك فى الالين . وهؤلا: 
الطلقون لا بفكرو ن فى فساد النكاح بفسق الولى إلا عند الطلاق الثلاث» 
لاعند الاستمتاع والتوارث » فيكو نون فى وقت بقلدون من يفسده , وفى 
وقت بقلدون من .بصححه محسب الغرض والهموى ! ومثل هذا لانحوز 
باتفاق الأمة . 


نظو هنا آنه يدل قيزك و بعتم لزان » إذا كان 
طالبا لها » وبعتقد عدم الثبوت إذا كان مشتريا ؛ إن هذا لا بجوز بالوجاع 
وههذا أص مبني على صعة ولابة الفاسق فى حال نكاحه » و بني على فساد ولايته 


٠ 


فى حال طلاقه :ف يجزذلك باع السامين . ولوقال المستفتىالممين : أنالم أ كن 
أعرزق ذلك عوكنا من اليوم ألعزم ذلك 3 يكن من ذلك الأن ذلك ,يفتح 
باب التلاعب بالدين » وفشح للذربعة إلى أن يكون التحليل والتحرم نحسب 
الأهواء. والله أعلم . 


دسثل رم ال 


عن رجل نزوج باصرأة » ولمها فاسق يأ كل المرام ويشرب اعثر ؛ 
والثهود أيضا كذلك؛ وقد وقم ه الطلاق الثلاث : فبل له بذلك الرخصة 
ب0» 
فى رجعما ؟ 


فأجاب : إذا طلقها ثلاث وقع به الطلاق . ومن أخذ ,بنظر بعد الطلاق 
فى صفة العقد » ول بنظر فى صفته قبل ذلك : فهو من اللتعدين لحدود الله » فإنه 
يربد أن يستحل محارم الله قبل الطلاق » و بعده . والطلاق فى النتكاح الفاسد 
الختلف فيه عند مالك وأحمد وغيرهها من الأثمة » والنكاح ولاربة الفاسق 
يصح عند جاهير الأممة . والله أعم 1 


دسل كم الل تمالى 


عن رجل زوج 07 « مصالخة » (١)على‏ صداق خمسة دنانير كل 
شَئة نصف دينار » وقددخل علبهاوأصاها : فبل ,يصح التكاح أم لا ؟ وهل إذا 
رزق ينعا ولد يرث أم لا ؟ وهل عليعا الحدأم لا؟ 


فأجاب : اللجد لله . إذا تتزوجها بلا ولي ولاشهودء وكمًا النكاح : فبذا 
نكاح باطل باتفاق الائمة ؛ بل الذى عليه العاماء أنه « لا نكاح إلا بولي » 
دوأعا امرأة تزوجت بخير إذن وليها فنتكاحها باطل » فنسكاحها باطل », فتكاحما 
بطل » . وكلا م#ذن اللفظين مأثور فى السئن عن النى صلى الله عليه وسل . 
وقال غير واحد من السلف : لا نكاح إلا بشاهدن . وهذا مذهس أبىحنيفة 
والشافمى وأحمد . ومالك يوجب إعلان النتكاح . 


« ونكاح السر» هو من جنس نتكاح البغايا ؛ وقد قال الله جعالى : 
( محْصَكتٍ عَيرمُسفِحتٍوَلَامْتّخِدَاتِ أَحْدَانِ) فتكاح السر من جنسذوات 
الأكدان ونال اك( راتكن الاك ي )رفان فاك عر يخم 

» الصالحة « نكاح السر‎ )١( 


لْمشْرِكِينَ حي يُؤْمِنُوأ ) تخاطب الرجال بتزويج النساء ؛ ولهذا قال من قال 
من السلف : إن اارأة لا تتكم نفسها » وإنالبني هى التى تنكم نفسها : 
لكن إن اعتقد هذا نسكاحا جارًا كان الوطء فيه وطء شبهة ء .بلحق الولد 
فيه » ويرث أباه . وأما العقوبة فإنها يستحقان العقو بة على مثل هذا العقد. 


دسل رم ال 


عن رجل تزوج دعاق #وفوت جه اانا ٠‏ فطلم لحا ز وج آخر : 
حمل الزوج والزوجة وزوجبا الأول؛ فقيل لها : تريدين الأول » أو ااشانى ؟ 
فقالت : ماأريد إلا الزوج الثالى» فطاقها الأول » ورسم للزوجة أن توفي عدته » 
وتم معبا الزوج : فبل يصح ذلك لماء أم لا؟ 


فأجاب : إذا تروجت بالثالى قبل أن توفي عدة الأول . وقد فارقها الأول 

إما لفساد تكاحه ؛ و إما لتطليقه لما ؛ وإمالتفريق الحا 5 يبنا : فتكاحرافاسد ؛ 
تستحق العقوبة : هي ؛ وهو ؛ ومن زوجبا ؛ بل علمبا أن تتم عدة الأول, ثم 
إنكا ن الثاني قد وطتئها اعتدت له عدة أخرى ؛ فإذا ا تقضت العدان زوجت 


حينئذ يعن شاءت : بالأول » أو بالثانى » أو غيرها : 
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دسثل رم القّر 


عن أمة متزوجة , وسافر زوجبا وباعها سيدها » وشرط أن لما زوجا 
فتمدت عند الذى اشتراها أياما ؛ فأدركه الموت فأعتقبا » فتزوجتءولم يعم أن 
لها زوجا ؛ فاما جاء زوجها الأول من السفر أعطى سيدها الذي باعبا الكتاب 
ازوجها الذى جاء من السفر » والكتاب بعقد يح شرعي : قهل بصا 
العقد بكتاب الأول ؟ أو الثالى ؟ 


فأجاب : إنكان تروجها نكاحا شرعيا : إماعلى قول أبى حنيفة بصحة 
نكاح المر بالأمة» وإما على قول مالك والشافعى وأحمد بأن يكون عادما 
للطول » خائفا من العنت : فنكاحه لا بيبطل بعتقها ؛ بل هي زوجته بعد العتق 
لكن عند أبى حنيفة فى رواية لما الفسخ » فلبا أنتفسخ النكاح » فإذا قضت 
عدته زوجت بغيره إن شاءت . وعند مالك والشافى وأحمد ف المشبور عنه 
لاخيار لها ؛ بل هى زوجته ؛ ومتى تروجت قبل أن فسخ النكاح : فتكاحبا 
بالل باتقاق:الاعة ..وآها إن كا مكانجا الأو ل ليد ننه مرق: عا ؛ 
ونمزوج من شاءت بعد ا نقضاء العدة . 


6٠١ 


دسل ركم الام 


عن رجل أقر عند عدول أنه طلق اعس أنه من مدةز_يد علىالعدة الشرعية 
فبل يجوز لحم تزويجبا له الآن؟ 


فأجاب : المد لله . أما إ نكن المقر فاسقا أوعجبولا +يقبل قولهفىإسقاط 
العدة التى فىها حق الله ؛ وليس هذا إقرارأنحضا على نفسه حتى يقبل من الفاسق 
بل فيه حق لله ؛ إذفى الحدة عرق امه برو للزوج وما اذا كان عدلا غير 
مهم : مثل أن ريكون قاناافكا حم اهيدها لكلا من مده كنذا :ىكذا 
فبل تعتد من حين يلغها امبر إذا لم تقم بذلك يينة ؟ أو من حين الطلاق » الو 


ادف رسي ١‏ له عاو ني طن أذ وغيروة والفهوو ةيه لاد 


والله أعلم ٍ. 
وسل 


عن رجل تزوج بامرأة ولم ..دخل بها ؛ ولا أصابها » فولدت بعد شهرين : فبل 
يصح النكاح ؟ وهل يلزمه الصداق» أم لا ؟ 
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فأجاب الجمد لله . لا بلحق به الولد باتفاق المسامين » وَكذلك لا يستقر 
عليه المبر باتفاق المسامين ؛ لكن للعاماء فى العقد قولان : أصعها أن التقد 
باطل ؛ كذعس مالك وأحمد وغيرها . وحيتئذ فيجب التفرريق ينعا ؛ ولامبر 
عليه » ولا نصف مبر ؛ ولا متعة ؛كسائر العقود الفاسدة إذا حصلت الفرقة 
فها قبل الدخول ؛ لكن ينبنى أن يفرق ينعا سام يرى فساد العقد ؛ لقطع 
النزاع . 


« والقول الثانى » أن العقد صعيم ؛ ثم لا بحل له الوطء حتى انضع » 
كقول أبى حنيفة . وقيل : يجوز له الوطء قبل الوضع ؟كقول الشافمى . فبلى 
هذن القولين إذا طاقها قبل الدخول فعليه نصف امبر ؛ لكر:_ هذا 
النزاع إذا كانت حاملا من وطء شبهة أو سيد أو زوج ؛ فإن النكاح باطل 
باتفاق المسامين ؛ ولا مبر عليه إذا فارق قبل الدخول . وأما الحامل من الزنا 
فلاكلام ىصحة نكاحباء والتزاع فما إذا كان كيني طاتا :وآما إذا تككنها 
مكرها فالنكاح باطل فى مذهس الشافمى , وأحمد . وغيرهما . 


سل رصم الا 
عن رجل « ركاض » بسير فى البلاد فى كل مدينة ثهرا أو شهرين 


وبعزل عنهاء ويخاف أن يقم فى العصية : فبل له أن ,يزوج فى مدة إقامته 


امل 


فى تلك البلدة ؛ وإذا سافر طلقبا وأعطاها حقبا ؛ أو لا؟ وهل يصح 


فأجاب له أن يتزوج ؛ لكن نكم نكاحا مطلقا لا يشترط فيه 
توقينا حيث كوت إنت شاء مسكبا وإن شاء طلقها . وانتف 
نوى طلاقها حا ند انقضاء سفره كره فى مشل ذلك . 
وفى صمة 00 تراع ؛ ولو وى أنه إذا سافر وأيجبته أمسكها وإلاطاقبا 
جاز ذلك . فأما أن يشترط التوقيت فبذا « تكاح المتمة » الذى اتفق الأأمة 
الاربعة وغير* على تحر عه ؛وإن كارت طائفة يرخصون فيه : إمامطلةا » 
وإما للمضطر , "م قد كان ذلك فى صدر الاسلام » فالصواب أن ذلك 
منسوخ , كا بدت فى الصحيح أنت النى صلى الله عليه وسلم بعك ارهن 
لم فى المتعة عام الفتح قال : « إن الله قد حرم المتعة إلى .يوم القياءة » 
والقراتف قد حرم أن بطأ الرجل إلا زوجة أو مماوكة بقوله : ( وَالْدِينَهُمْ 


هفظوم إلا أَُوجهمأوْمَامَ ٌٍُ يسنم ووو ف هم ع رْمَلْوِيتَ * فَمَنٍ 
بع وراء َلك مَوْلتيِكَ هُمُالْمَامُونَ ( و هذه الستمتم م ليست من 


الازواج , ولاما ملكت العين؛ فإن الله قد جل للاأزواج أحكاما : من 
اليراث ؛ والاعتداد بعد الوفاة بأربعة أشهر وعشر . وعدة الطلاق ثثلاثة 
قروء ' ونحو ذلك من الأحكام التى لا تبت فى حق المستمتم 520 
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زوجة لئبت فى حقها هذه الأحكام ؛ ولحذا قال من قال من السلف : إن هذه 
الأحكام لبخت لمنلا رايط هيد طول 4و اسن علا مر متي », 


وإذا اشترط الآجل قبل العقد فهو كالشرط المقارن فى أصح قولي 
العاماء» وكذلك فى « ككاح الحلل » . وأماإذا وى الزوج الأجل ول .يظبره 
امرأة : فهذا فيه نراع: برخص فيه أبو حنيفة والشافى » وبكرهه مالك 
وأحمد وغيرها »م أنه لونوى التحلي لكان ذلك مما اتفق الصحاءة علىالهبي 
عنه » وجعلوه من ككا م ال حال ؛ لكن ككاح الحلل قر من ككاح المتعة 3 
فإن ن كح لحلل لم يبح قط » إذ ليس مقصود لحلل أن نكم ؛ ونا 
مقصوده أن يعيدها إلى الطلق قبله , فبو ثبت العقد ليزيله , وهذا لا يكون 
مشروعا حال ؛ مخلاف الستمتم فإن له غرضنا فى الاستمتاع ؛ لسكن التأجيل 
يخل عقصود النكاح من المودة والرحمة والسكرن , ويجعل الزوجة عازلة 
المستأجرة ؛ فلهذا كانت النية فى نكاح المتعة أأخف من النية فى نكاح الحلل ؛ 
وهو يترد بين كراهة التحرم وكراهة النتزيه . 


17 « العزل » فقد حرمه طائفة من العاماء ؛ لك مذه الآنمة 
الأربمة أنه محوز بلذن الرأة . والله أعلم ش 


٠١م‎ 


روسل 52 الام تمالى 


عمن قال : إن المرأة المطلقة إذا وطتها الرجل ف اللش محل اروعيا ٠.‏ 


فأجاب : هذا قول باطل , مخالف لأثمة المسامين المشهورين وغيرم 
من أعة المسامين ؛ فإن النني صلى الله عليه وسلٍ قال للمطلقة ثلاثا : « لا . 
حتى 'نذوق عسيلته وربذوق عسيلتك » وهذا نص فى أنه لا بد من العسيلة ٠‏ 
وهنالا كوان الدوو و نوات لهذا علاك ر لاعا اررعن عن 
المالكية ‏ وم بطعنون فى أن يكون هذا قولا- وما .بذ كر عن سعيد 
ابن المسيب من عدم اشتراط الوطء فذاك لم .بذ كر فيه وطء الدير , وهو قول 
شاذ صحت السنة مخلافه ( وانعقد الاجاع قبله و بعده : 


وثال السو رص الام 


هذا هو الصواب بلاريرب : وهو مذهب طائقفة من السلف والخملف : مهم 


٠) 


أحجمد بن حنبل وغيره » وذهب كثير منالسلف والخلف إلى جوازه » وهو قول 
الثلاثة ؛ لكن مالك يشترط الاستبراء » وأو حنيفة يحوز العقد قبل الاستبراء 
إذا كانت حاملا ؛ كن اذا كانت عامسلا لايجوز وطأها حتى لضع “ 
والشافمى يبح المقد والوطء مطاقا ؛ لأن ماء الزانى غير محترم , وحكده 
لؤ. عه نمه هذا ماحد :: بوأبو خكفة فرق :ون الخامل وغين امل ؛ 
فإن الحامل إذا وطها استلحق ولدا ليس منه قطعا ؛ مخلاف غير الحامل . 


وفالك وأنهد قطان :و" الانيعراء © هئ السواب ؛ لكل نالك 
وأحمد فى رواية يشترطان الاستبراء بحيضة » والرواية الأخرى عن أحمد مى 
التى علا كثير من أصعابه كالةاضى ألى على وأتباعه أنه لابد من ثلاث 
حيض © والصخيم آله لا يجن إلا الاستبراء فق ؛ فإن هذه لسست زوحة 
يحب عليها عدة ؛ وليست أعظممن المستبرأة التى .يلحق ولدها سيدها » وناك 
لاح علمها إلا الاستبراء » فبذه أولى . واتققر | تا شرح الى اعدف 
بعد وطء سيدها وأريد تزوجبا إما من المعتق وإما من غيره -فإن هذه علبها 
استبراء عند اجمبور » ولاعدة علها . وهذه الزانية ليست كالموطوءة لشبهة 
التي _بلحق ولدها بالواطئ ؛ مع أن فى حاب العدة على تناك تزاعا . 

وقد نبت بدلالةالكتا بوص ريح السنة وأقوالالصحابة :أن « الختلعة» 
لبس علما إلا الاستبراء حضة ؛ لاعدة كمدة الطلقة » وهو إحدى 
الروايتين عن أحند » وقول مان بن عفان ؛ وابن عباس , وابن عمر فى آخر 
تله وذكر مكي : أنه إججاع الصحاءة , وهو قول قبيصة بن ذوؤيب 


١١ 


واسحاقبن راهويهء وابن المنذر » وغيرثم من فتباء الحديث . وهذا هو 
الصحييح كا قد بسطنا الكلام على هذا فى موضم آخر . فإذا كانت المختلعة 
لكوم ليست مطلقة ليس علا عذة المطلقة بل الاستبراء -- ويسمى 
الاقبر ا تعدة ع امو طويرة زقتيية أو ل بوالزانية أو 


وأيضا « فالمهاجرة » من دار السكذر كالمتحنة التى نل الله فنا 

ادبن ءَامنوإِدَاجَةَكمْالْمُؤْمكت وجرت جنوه ) الأنة. 
قد ذكرنا فى غير هذا الوضم الحديث الأثور فها » وأن ذلك كان يسكون 
عد ارال في مع أنها كانت مزوجسة ؛ لكن حصلت الفرقة 
بإيسلامبا واختيارها فراقه ؛ لا بطلاق منه . و كذلك قوله : ( وَاَلْمُحَصَكَتُ 
ِسَالِيْسَك إِلَامامَلَكنَأيَسَنكُمَ ) فكانوا إذا سبوا الرأة أببحت بعد 
الاستبراء»والمسبية ليس علما (إلا) الاستبراء بالسنة واتفاق الناس»وقد يسمى 
ذلك عدة . وف السئن فى حديث بريرة لما أعتقت ؛ « أن النى صلى الله عليه 
وسل أعى أن تعتد » فلبذا قال من قال من أهل الظاهى كابن حزم : إن من 
ليست عطلقة تستبراً حيضة إلاهذه . وهذا ضعيف ؛ فإن لفظ « تمتد» 
فى كلامهم براد به الاستبراء 36 كنا سو (1) هدوم وقد روىابن ماحه 
عن عائشة « أن النى صلى الله عليه وسلٍ أمرها أن تمتد بثلاث حيض » 
فال كذ * للك و هذا شويرق انال 


: كذا بالأصلين‎ )١( 


أما « أولا » فإن عائشة قد ثبت عنها من غير وجه أن المدة عندها ثلانة 
أطبار » وأنها إذا طمنت فى الميضة الثالثة حلت » فكيف ثروي عن النى 
صلى الله عليه وسلٍ أنه أمرها أن تمتد بثلاث حيرض ؟ ! والعزاع بين المسامين 
من عبد الصحابة إلى اليوم فى العدة : هل هى “لاث حيرض » 1 نلائية أطبار؟ 
وما سمعنا أحدا من أهل العلم احتج بهذا الحديث على أنها ؛لاث حيض » ولو 
كان لهذا أصل عن عائشة لم مخف ذلك ل ا ثم هذه سنة 
عظيمة 'تتوافر الهمم والدواعى على معرةتها ؛ لآن فيهأ أ ص بن عظيمين «أحدها» 
أن العتقة نحت عبد نعتد بثلات حيض . « والثالى » أن العدة ثلاث حيض . 
وأنيضا فلو ثنبت ذلك كان بحتج به من برى أن المعتقة إذا اختارت نفسها 
تاق ولك زف تائيه كقزال ماللق و عيوم وتوغل هذا #اليجاة لا كون 
إلامن طلاق ؛ لكن هذا أيضا قول ضعيف . والقرا ن والسنة والاعتيار 
بدل على أن الطلاق لا يكون إلا رجعيا , وأن كل فرقة مباينة فليست من 
الطلتات الثلاث حتى الحلم ٠ك‏ قد بسط الكلام عليه فى غير هذا اوضع . 


واللقصود هنا الكلام فى « نكاح الزانية » وفيه مسثلتان «احداها» 
فى استبرائها » وهو عدتم| » وقد 'تقدم قول من قال : لا حرمة لماء الزاني . 
يقال له + الاستيراء لم يكن طرمة ماء الأول ؛ بل رمة ماء الثالى ؛ فإن 
الإنسان ليس له أن يستلحق ولدا لس منه . وكذلك إذا لم يستبرتما وكانت 
قد علقت من الزافى . وأبضا فى استلحاق الزاني ولده إذا 4 تكن المرأة 
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فراشا قولان لأهل العلم ؛ والنبي صلى الله عليه وس ل قال : «الولد للفراشس 
وللماه الحجر » مل الولد للفراش ؛ دوذ 0 
امار وا زه اشيم ٠‏ وعمر [ ألمق ] أولادا ولدوا فى الإهلية 
1 نم . وليس هذا موضع بسط هذه المسئلة . 


« والثانية » أنها لا حل حتى تتوب ؛ وهذا هو الذي دل عليه الكتاب 
والتيفة والأعتاز 4 :والشيور فى :ذلك 1 ب العو قله سنال[ الاق 
اسم إِلَارَِنَةَأَوَ مشرِكَة انه لايك 4 داومك وَخْرْمَ كَل الْمَؤْمِنِيَ ) 
وفالسنن حديث ألى مئند الغنوى فعتاق . والذين يعملوا بهذهالاية 
ذكروا لها تأويلا ونسخا. أمالتأويل : فقالوا الرادبالنتكاح الوطء » وهذا مما 
ون فقا دل ماب 

أما « أولا » فليس ف القرا ن لفظ تكاح إلا ولابد أن براد به المقدء 
وإن دخلفه الوطء أيضا . فأما أنيراد به محرد الوطء فبذا لا يوجدفى كتاب 
اله قط . 


« وثانيها » أن سيب نزول الآية إيما هو استفتاء النى صلى الله عليه وس 
فى التزوج بزانية » فكيف يكون سبب الأزول خارجا من الافظ ؟ ! 

« الثالك » أن قول القائل : الزانى لا بطأ إلا زانية » أو الزانة لابطؤها 
إلازان كقوله , الآ كل لابأ كل إلا مأ كولاء والمأ كول لا بأ كله إلا 
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1 كل » والزوج لا .ينزوج إلا بزوجة » والزوجة لا .مزوجها إلا زوج : وهذا 
كلام لزه عنه كلام الله . 


0 الرابع » أن الزالى قد يستكره اصرأة فيطو ها فكون زانياولا 
تكون زانية » و كذلك المرأة قد ترف بناكم ومكره على أحد القولين» ولا 
500052 


2 اتكاسترة «( أن بحرم الزبى قد عامه المسامون اكع زات كعك 2 


وتحرعه أشهر من أن تننزل هذه الأبة بتحرعه . 


« السادس » قال : ( لايَكحهاِلَارَانٍِأَومُمْرِلكٌ ( فلو أريد الوطء لم 
.يكن حاجة إلى ذكر المشرك فإنه زان » و كذلك الشركة إذا زنى مها رجل 
فعى زانية فلا حاجة إلى التقسم . 


0 السابع » أنه قدقال قبل ذلك ٠:‏ ( نوراف اد وهل ِتنا 


ِأنَعسََدَوَ ) فأى حاجةإلى أن ,بذ كر تحرس الزنى بعد ذلك ؟! 
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وأنا « النسخ » فقال سعيد بن اللسبب وطائفة : نسخها قوله : 
( ونم الدْيَيَسَوٌ ). وما عل أهل هذا القول أن دعوى النسخ 
هذه الآبة ضعيف جداء ولم نحدوا ما ,ينسخبا , فاعتقدوا أنه لم يقل ها 
أحد قالوا : هى من وخة بالإجاع »كم زعم ذلك أو على الجباني وغيره . أما 


1, 


علىقول منيرىمنهؤلاء أن الإجماع_ينسخ النصوص ,يذكرذلك عنعيسى 

ابن أبان وغيره » وهوقول فىغاية الفساد مضمو نه أن الأمة يحو ز لما در 
ديعا بعد نبيها , وأن ذلك جائز لم كا تقول النصارى : أييح لعامائهم أن 
ينسخوا من شربعة السيح ما يرونه ؛ وليس هذا من أقوال المسامين. وممن 
رظن الاجاع من يقول : الإجماع دل على نص ناسخ لم يبلغنا ؛ ولا حديث 
إجماع فى خلاف هذه الاية . وكل من عارض نصا بإجاع وادعى نسخه من 
غير نص يعارض ذلك النص فإنه مخطىء فى ذلك ,كا قد بسط الكلام على 
هذا فى موضع آخر » وبين أن النصوص لم ينسخ منها ثىء إلا بنص باق 
حفوظ عند الأمة . وعامبها بالنا بع اذى الل + اع ها من عنما لالجو 
الذي لانحوز العمل ءه » وحفظ الله النصوص|الناسخة أولى منحفظه المنسوخة . 


وقول من قال : هي منسوخة بقوله : ( وأكخر يتيك )فىغاية 
الضعف ؛ فإن كونها زانية وصف عارض لماء يوجب نحرعا عارضًا : مثل 
كونما محرمة » ومعتدة » ومتكوحة للغير ؛ ونحو ذلك مما بوجب التحرم 
إلى غارية » ولو قدر ألما محرمة على التأييد لكانت كالوثنية » ومعلوم أن هذه 
الّإبة لم تتعرض للصفات التى بها تحرم المرأة مطلقا أو موقنا ؛ وإقاأص 
بإنكاح الأيئى من حيث الملة ؛ وهو أعس بإنكاحبن بالشروط التى ينها 
وما أنها لا تكح فى العدة والاحرام لا تنك حتى تتوب . 
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وقد احتحوا بالحديث الذى فيه : « إن الى لا ترد بد لامس . فقال 
طلقها . فقال : إلى أحما قال : فاستمتع م الوا لدي واه النها وقد 
ضمفه أحمد وغيره » فلا تقوم به حجة فى معارضة الكتاب والسنة ؛ وأو صح 
لميكن صرحا ؛ فإن من الناس من وول « اللامس » يطالبامال ؛ لكنه 
ضعيف . لكن لفظ « اللامس » قد يراد به من مسها بيده , وإن م يطأها 
فإِن من النساء من ,يكون فا نيرج , وإذا نظر الها رجل أو وضع ربده عليها 
لم تنفر عنه . ولا ممكنه منوطيها . ومثل هذه نكاحبها مكروه ؛ ولهذا أمسه 
بفراقها » ولم يوج ذلك عليه ؛ لما ذ كر أنه محها ؛ فإن هذه ل تزن , ولكاها 
مذنية ببعض المقدمات ؛ ولهذا قال : لا ترد ,بد لامس : لعل الامس بالل د 
فقط. ولفظ « اللمس, والملامسة » إذا عنى بها الماع لا بخص باليد؛ بل إذا قرن 
باليد فهو كةوله تعالى  :‏ ( ,صَلَوَترَلَعليككتبَاقِ َطايكلسُوء دسم ). 
وأيضا فالتى تزتى بعد النسكاح ليست كاتى اتتزوج وهى زانية ؛ فإنف 
دوام النكاح أقو ى من ابتدائه. والإحرام أوالمدة نع الابتداء دون الدوام 
فلوقدر أنه قام دليل شرعي على أن الزانية بعد المقد لايح فراقها لكان 
الزنا كالعدة تمنع الابتداء دون الدوام جما بين الدليلين . 

« فإن قيل » ماممنى قوله: ( لابَكِحْهالَارنَوَمُمْرِكٌ ) ؟«قيل»: 
المزوج بها .ان كان مساما فبو زان» وإن لم .بحكن مساما فبو كافر . فإن كان 
مؤمنا عا جاء به ارسول من نحرتم هذا وفعله فهو زان ؛ وإِنلم .يحكن مؤمناً 
عا جاء به الرسول فبو مشرك ؛ م كانوا عليه فى الجاهلية كانوا تزوجوتف 
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البنايا ..يقول : فإن بزوجتم بهن كنم تفعلون من غير اعتقاد نحريم ذلك 
فأنم مشركون ء وإن اعتقدتم التحري فَأنم زناة . لأن هذه تمسكن من نفسما 
غير الزوج من وطتها » فيبقى الزوج يطؤها ما يطؤها أولئك ؛ وكل امرأة 
اشترك فى وطئها رجلان فعى زانية ؛ فإن الفروج لا محتمل الاشتراك ؛ بل 
لا تكون الزوجة إلاحصنة . 


ولهذالما كان الممزوج بالزانية زانيا كان مذموما عند الناأس ؛ وهو 
مذموم أعظم ما يذم الذي ,يزتي بنساء الناس » وهمذا يقول فى 
«النتمة»:سبه بلزاي والقاف . أي قال يازوج القحبة ء 
فبذا أعظم ما يتشاتم به النااس؛ لماقد استقر عند المسامين من 
قبح ذلك » فكيف يكون مباحا؟! ولحذا كان قذف الرأة طمنا فى 
زوجباء فاو كات يجوزله التزوج يبنى ل .يكن ذلك طمنا فى الزوج ؛ 
ولحذا قال من قال من السلف ؛ مابغت امرأة نى قط . فالله تعالى أباح 
للا نبياء أن إتزوجوا كافرة » ول يبح تروج البغي ؛ لآن هذه تسد مقصود 
التماح ؛ بخلاف الكافرة ؛ ولهذا أباح الله للرجل أن بلاعن مكان أربعة 
شهداء إذا زنت اصرأنه وأسقط عنه الحد بلعانه ؛ لما فى ذلك من الضرر 
عليه . وفى الحديث «لا يدخل الجنة دبوث » . والنى يزوج بسني هو 
فيو + وهنا عا فط أن على ذمه وعيبه بذلك جيم عباده الؤمنين 
بل وغير السامين من أهل الكتاب وغيرم : كلهم بيذم من كون 


1١7/ 


امرأنه بنياء ويشم ذلك » ويمير به فكيف ينسب إلى شرع الاسلام 
إباحة ذلك ؟! وهذا لايحوز أن يأتى به ني من الا نبياء » فضلا عن 
أفضل الشرائم بلحب أن تازه اي حي ها القول الذي اذا 
تصوره المؤمن وأوازمه استمظم أن عات مهل هذا ال المريعة #بورائ 
أن تنزمهها عنه أعظم من 'تنزءه عائشة عما قله أهل الأأفك » وقد أعسالله 
الؤمنين أن ,قواوا : ( سُبْحَدَكَهَدَامسَوْعَظِيمٌ ) والنبي صلى الله عليه وسيم 
إنما لم يفارق عائشة لأنه لم .يصدق ما قيل أولا » ولما حصل له الشك 
اسققار علنا © وويه ل خارعة #وسأل المارءة#رنطى إن كاويستا فارقيا” 
عق ارال الله نبرائقيا بت" النواء ابافذللكة الى نك كانها :«ؤ! اسيل 
مس : إنه يجوز إمساك بني . وكان المناققون ,يقصدوت بالكلام فنها 
الطمن فى الرسول » ولو جاز المزوج بغي لقال : هذا لاحر ج على فيه ؛ 
كا كان النساء أحيانا يؤذينه حتى محر هن » فلس ذثوب المرأة طمنا ؛ 
مخلاف بغائما فإنه طمن فيه عند الئاس قاطبة , ليس أحد يدفم الذم عمن 
يزوج عن يعم أنما بنية مقيمة على البناء» ولحذا وسل المنافقون إلى 
الطعن حتى أل الله براءتها من السماءء وقد كان سمد بن معاذ لما قال 
النبى صلى الله عه وس : « من يعذرى من رجل بلانى أذاه فى أهلى ؟ ! 
والله ما عامت على أهلى إلا خيرا ٠‏ ولقد ذكروا رجلاما عامت عليه إلا خيرا » 
ققام : من ا د القن اهز او بغر عن عوتب قتال آنا عذرله 
منه : إن كان من إخوانتا من الأوس ضربت عنقه » وإ كان فين 
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اخواننا المزرج أعستنا ففعلنا فيه أعمرك 5 فأخذت سعد ن عبادة غيرة ‏ 
قالستعائشة : وكان قبلذلكامى أصاًا ؛ ولكن أخذته حمية ب لأن ان أب يكان 
كبير قومه [فقال] كذبت لمر الله لاتقتله؛ ولا تقدر على قتله . فقام أسيد 
ابن حضير : فقال: حكذبت , لعمر اله لنقتلنه ؛ فإنك مئافق نحادل عن 
المنافقين .وثار الحيان حتى تزل رسول الله صلى الله عليه ليه وسل شبل 
يسكهم . فلولا أن ماقيل فى عائشة طمن فى النى صلى لله عليه وسل م 
يطلب المؤمنون قتل من "تكلم بذلك من الأوس والمزرج لقذفه لامأنه 
اس قذف ١‏ م لني صلى الله عليه وسل يقتل . لأنه قدح فى نسبه 
وحذلك من قذف اع شتل ؛ ؛ لأنه قدم ف دسشة وإغالم يقتلوم 
0000 تكلموا بذلك قبل أ ب براءتها » امام 
أمبات المؤمنين اللاتى لم يفارقين عليه (١)إذ‏ كان مكن أن ييطلقها فتخر بج 
بدلك من هذه الأموعة باطو قولي العام اء»؛ فإن فبمن طلقبا النى 
صلى الله علدو لاي أقوال » فى مذهب أحجد وغيره . 

) أحدها 4 أنها سف من أمات المؤمنئرن 5 

« والثاتى » : أنها نوات اللؤمنين . 

« والثالث » يفرق بين الدخول بها وغير المدخول بها . والأأول 
اصح ؛ لآن الي صلى الله عليه وسلٍ لما خير نساءه بين الامساك والفراق 
وكان المقصود لمن فارقبا أن يتزوجها غيره . فلو كان هذا مباحالم يكن 
ذلك قدحا فى دينه 


)١(‏ ساض بالأصدين 


لحل 


وبالملة فبذه المسئلة فى قلوب الو منين أعظم منأن محتاج إلى كثرة الآدلة 
فإن الاعان والقران بحرم مثل ذلك ؛ لكن لما كان قد أب حمثل ذلك كثير 
من علماء السلمين - الذبن لاريب فى علمهم ودينهم من التابمين ومن بعدم 
وعلو قدرمم -- بنوع 1 اداه احتيج إلى البسط فى ذلك ؛ ولحذا نظائر 
ا 0000 
المم والاعان وسادات الناس ؛ لان الله ل يحمل العصمة عند تنازع المسامينإلا 
فى الرد,الى الكتاب والسنة » و كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلارسول 
لله مل ال عليه وسل النى لاينطق عن الموى . 


فإن قيل : فقد قال : ( اكع ِيَأ مقركة ) ؟ قيل : 
هذا يدل على أن الزاتى الذي لم .يت لاجحوز أن يتزوج عفيفة »كا هو إحدى 
الروايتين عن أذ 2 5 وهذه وهذهكا كان : كان وطوه 
لهذه من جنس وطثه لغيرها من الزواتى 2 وقد قال الشعى : من زوج كر عته 
من فاجر فقد قطع رحممأ . 

و « أييضا » فإنه إذا كان برت بنساء الناس كان هذا مما ,دعو المرأة 
إلى أن تمكن منها غيره »كا هو الواقم كثيرا ؛ فل أر من يزئى بنساء الناس 
أو ذ كران إلا حمل ام أنه على أن ترني بغيره مقابلة على ذلك ومغا.يظة 

و:للد أيضا » فإذا كان عادته الزنى استغتى بالبنايا » فلم يكف اصراأته 
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و«أيضا» فاذا زلى بنساء الناس طلب الناس أن بزنوا بنسا ته 1- 
هو الواقع فا سرآء الوا تمي ازانة من وصوء كقرة »تون استعات 
ماحرمه الله كانت مشر كل ؛ وإنلانزن بفرجها زنت بعينها وغير ذلك ؛ فلا 
كاد يعرف فى نساء الرجال الزناة اللصرين على الزنى الذين لم يتوبوا منه امرأة 
سليمة سلامة نامة » وطبع امرأة يدمو إلى الرجال الأجانب إذا رأت زوجها 
يذه ب إلى النساء الأجانن » وقد جاء فى الحديث : ه بروا آباء م تير كم 
أبناؤ 5 » وعفوا نعف نساؤ م » . فقوله : ( َلرَنلَايَكم إلَّارَانيَةٌ ) إما 
أن براد أن نفس تكاحه ووطته لما زنى» أو أن ذلك يفغى إلى زناها . وأما 
الزانية فنفس وطتها مع إصرارها على الزنى زلى . 

و كذلك ( الْحَصَتَتمِنَلوتٍ ) . المرائر » وعن ابن عباس : 
هن العفائف . فقد نقل عن ابن عبا ستفسير ( الحصنات ) بالمرائر . وبالمفائف. 
وهذا حق. فنتقول مما ,يدل على ذلك قوله :ءالى : ( يَسعَلُوتكَ مَادَآأيلَ هليل 
كم لميبتوَمَالنشم يوارج مك ئوَمََلَيْلَهْ انس علي 
َأألمسلَأئوا كسرع لساب * اليم للبت وَطعَاملذِينَ 
ونأ الكتبحل لواف ِل لصتتو لَب لصت لذن أوثوا 
لكِكبَمِن قَبَلِكَْآءَاتَْمونَُجووَهُنَ حْصنَطيرمْسَنْحِينَ ) . « الحصنات » 
قد قال أهل التفسير : هن المفائف . هكذا قال الشعبي » والحسن والنخمى 
والضحاك » والسدي . وعن ابن عباس : هن الحرائر . ولفظ ( الحصئات ) 
إن أريد به « المرائر » فالمفة داخلة فى الاحصان بطريق الأولى ؛ فإنأصل 
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حْصَد وها  )‏ وقال تعالى : ( .ددرو تالشتست الكفكب 
لْمُؤْمَتَتِ ) وهن العفائف » قال حسان بن ثابت . 


ثم عادة العرب أن المرة عند لانمرف بالزتى؛ وإها تعرف بالزنى الاماء 
وقدالااع اين اهم وس هند اما ة ألى سفيان عل الاتزقى 
تالف اذ ترتى الحرة ؟ ! فبذالم يكن معروفاءندمم بواطر #علاف الآمة 
صارت فى عرف العامة أن الرة هي العفيفة ؛ لأن المرة التىليست أمة كانت 
معروفة عندم بالعفة » وصار لفظ إلاحصان يتناول الحرية مع الففية :2 لآن 
الاماء م تكن عفائف , و كذلك الإسلام هو ينعى عن الفحشاء والمنكر 
وكذلك الرأة التزوجة زوجبا بحصنها » لآنها سكن به , ولانه ,بغار 
عليها . فصار لفظ « الاحصان » ,تناول : الإسلام » والخررية » والتكاح 
وأصله إنما هو العفة ؛ فإن العفيفة هى التى أحصن فرجبا من غير صاححها » 
كا حصن الذى عتنع من غير أهله ' وإذا كان الله ا أباح من المسامين وأهل 
اللكتاب نكاح المحصنات »6« والبغنايا » لسن محصنات : فل يبح الله 


نكاحى - 5 


ومما يدل على ذلك قوله : ( ا 
ولاتتورى لخدن )١‏ والمسافح الزاتى النى 00 ماءه مع هذموهذه 


١" ؟‎ 


و كذلك المساخة والمتخذة الحدن الذى نكون له صديقة يزني بها دون غيره 
فشرط فى الل أن يسكون الرجل غير مسافح » ولامتخذ خدن . فإذا كانت 
لارأة بنيا وتسافم هذا وهذا لم يكن زوجها محصنالحا عن غيره ؛ إذ لو كان 
حصنا لحا كانت محصنة » وإذا كانت مساخة لم تكن محصنة . والله إنها أباح 
النكاح إذا كان الرجال محصنين غير مساخين , وإذا شرط فيه ألا يزنى 
بشيرها - فلايسفح ماءه مع غيرها - كان أبلغ » وأبلغ . وقال أهل اللغة : 

« السفاح » الزنا . قال ابن قتيبة( محصنين) أى متزوجين ( غير مساخين ) 
قال : وأصله من سفحت القرءة إذا صببتها . فسمى « الزئا » سفاحا ؛ لأنه 
يصب النطفة » واتصس الرأة النطفة . وقال ابن فارس : « السفاح » صب 
لمأء بلا عقد ولا تكاح , فهي التى تسفح ماءها ٠‏ وقال الزجاج : ( حصنين ) 
أى عاقدين التزوج . وقال غيرهها : متعففين غير زانين » و كذلك قال فى 
النساء (وَأيلَّ لم مَاوَرآة لِك أَنِتعَنوا ملك محْصِنِينَ عر مُسفْجِيرك ) 
ففى هاتين الأيتين اشترط أن يسكون الرجال محصنين غير مساخين بكسر 
لماد . « والحمن » هو الذى يحص غيره ؛ ليس هو الحصن بلنتنح 
الذي يشترط فى امد . فل .يبح إلا تزوج من يسكون حصنالامرأة غيرمسافح 
ومن تزو ح يبغي مع بقاعها على البغاء ولمبحصنها من غيره -- بل هى مكاا نت 
قبل النكاح تتبهى مع غيره - فهو مسافح بها لاحصن لحا . وهذاحرام 
بدلالة القرا ن . 


1١17 


فإن قيل : اغا اراد بذلك أنك تنتغى عالك النكا ح لانبتنى به السفاح 
فتعطما المهر على أن تكون زوجتك ليس انيرك فيها حق ؛ مخلاف ماإذا 
أعطيتها على أنها مسالخة لمن تريد » وأنها صديقة لك نزنى بك دون غيرك 


فهذا حرام ؟ 


قيل : فإذا كان النتكاح مقصوده أنها تنكون له ؛لالغيره » وهى لم تقب 
من از : تسكن موفية بعقتفى المقد؛ 

إن قيل + فإنه حسنها بنير اختيارها » فبسكنها حيث لاممكتما الزنى ] 

قبل : أما إذا أحصنما بالقبر فليس هو عثل الذى يكنا من الحرو ج 
إلى الرجال » ودخول الرجال إلمها ؛ لكن قد عرف بالعادات والتجارب أن 
الرأة إذا كانت لما إرادة فى غير الزوج احتال تإلى ذلك بطرق كثيرة 
وتخنى على الزوج ورا أفسدت عقل الزووج عا تطعمه » ورعا سحرته 
أيضا » وهذا كثير موجود : رجال أطعمهم نساؤم » وسحرتمم نساؤم » 
حتى كرضي اارأة أن تفمل ماشاءت ؛ وقد يكون قصدها مع ذلك أن 
لايذهمب هو إلى غيرها : فهى تقصد منعه من الملال » أو من المرام والخلال. 
وقد ”قصد أن كما أن نفعل ماشاءتفلايبق حصنا لما قواما علما ؛ بل نبق 
هى الما كة عليه . فإذا كان هذا موجودا فيمن زوجت ولم كن 3 : فكيف 
ع نكانت بنيا ؟! والحسكايات فى هذا الباب كثيرة , و باليتها مع التوبة؛ يازم 


ال 


معه دوام التومة : فهذا إذا أيح له تكاحباء وقيل لاه حفن ا مرو حيطا 
أمكن ذلك . أما بدون النوبة فبذا متعذر أو متعسر . 


ولهذا تكلموا فى نوما فقالابن عمر وأحمد بن حنبل : براودها على 
فسها . فإن أجابته ما كانت تحببه لم تنب . وقالت طائفة منهم أو مد : لا 
براودها ؛ لأنما قد تكون تابت فإذا 5 نتقضت النوبة , ولآنه يخاف عليه 
إذا راودها أن بقع فى ذن معبا . والذن اشترطوا امتحانها قالوا : لا يعرف 
ره عجرد القول » فصار كقوله : ( إِدَاجََحَالْمُؤْمِئَتُ مُهَدجرَتٍ 
تنوه ) و« المباجر » قد ,يتناول النائي » قال النى صبى الله عليه وسلم : 
0 م الله عنه » والمباجر من محر السوء » فبذه إذا ادعت 
أنها جرت السوء امتحنت على ذلك » وباججلة لابد أن يغلى على قلبه صدق توبتها . 


وقوله تعالى: ( وَلَامْتَحِذِىَآغْدَانِ ) حرم به أن تخذ صديقةفى السر تزى 
معه لا مع غيره , وقد قال سبحانه فى إبة الإماء 0 
حي دس سن من فَنِييَكمْالْمُؤْمتتِ 
دأكثه أل بإ يميم بتضك بتو فاتك هن إذن أمزهن وما كج اورف 


0 ف لما ولوق ره نك أيدان فَإِدَا حصن إن ترح 


ميث م1 سكت يرس ندا ) فذلك فى «الإماء» 
ات غير شتتاقات ولامتغذات أخدان 2 ونا ) الجرائر «( فاشترط فون 


أن يكون الرجال حصنيزغير مساخين » وذ كر فىامائدة ( وَلَامُتَحِذِىَأَحْدَانٍ ( 


١ك‎ 


لاذكر نساء أهل الكتاب » وف النساء يذ كر إلاغير مساخين ؛ وذلك أن 
الأماء كن قدرؤنات ال دون اطرا ن تامترط فى كاحي أن يكن عيقينات 
غير مسالخات ولامتخذات أخدان » فدل ذلك أيضا على أن الأمة التى تبنى 
لاجوز تروجها إلا إذا تروجها على أنها ءصنة يحصنها زوجبا * فلا نسافح الرجال 
ولاتتخذ صديقا. وهذام نأ بين الأمور فى تحر تكاح الآمة الفاجرةمعماتقدم . 


وقد روى عن ابن عباس ( محصنات ) عفائف غير زوان ( ولا متخذات 
أخدان ) يعنى أخلاء :كان أهل الجاهلية يحرمون ماظهر من الزنى ويستحلون 
ماخق . وعنه رواية أخرى :« المسالخات » المعلتات باأزبى د والمتخذات أخدان » 
ذوات الخليل الواحد . قال بعض المفسرين كانةةالرأة قد صدينا ر مه 
ولا ترلى مم غيره . قد فسر ابن عباس هو وغيره من السلف الحصنات 
بالعفائف , وهو كك قالواء وذ كروا أن الزنى فى الجاهلية كان نوعييت : نوعا 
مشت رك ء ونوعا مختصا . والمشترك ما بظبر فى العادة ؛ خلاف الختص فإنه مستتر 
فى العادة . وللا حرم اله الختتص وهو شبيه بالنسكاح ؛ فإن التكاح مختص فيه 
الرأة بالرجل: وجس الفرق بين التكاح الحلال والمرام من انخاذ الأخدان؛ فإن 
هذه إذا كان بزى بها وحدها ل .يعرف أنها [ لم يطأها غيره | ولم يعرف أن 
الولد الذى تنلده هنه , ولا يشبت لما خصائص التكاح . 


فلبذا كان عمر بن الخطاب يضرب على م تكاح السيزن » فإن تكاح السر 


١ك‎ 


وكا ذلك : فبذا مثل الذى ,تخذ صديقةءليس ببنعا فرق ظاهى معروف عند 
الناس يتميز به عنهذا » فلا يشاء من بزلى باصأ ةصديقة له إلا قال : تزوجتها . 
ولايشاء أحد أن يقول لمن تزوج فى السر : إنه يزنى مها إلا قال ذلك , فلابد 
أن يكون بين الملال والمرام فرق مبين .قال الله تعالى:(وّمَاكَا مهل 
َوْمَابَفَدَإِذْهَدَحهمْحَقَّ بي لَه ئَاتَفُو ) وقال تعالى: (وَمَدَمَصضّلَ لك مَاحوَمَ 
عَيكهمْ ) فإذا ظمر للناس أن هذهاارأة قد أحصنها عيزت عن الساخات والتخذات 
أخدانا ء وإذا كان عكنها أن تذهب إلى الأجانب ل تتميز الحصنات »كم أنه 
إذاكتم تكاحبا ف بعلم به أحد لم تتميز من التخذات أخدانا . وقد اختاف 
الملماء فما ,تميز به هذا عن هذا فقيل : الواجب الإعلان فقتط سواء أشهد 
أول يشهدء كقول مالك وكثير من فقباء الحدديث وأهل الظاهى وأحمد فى 
رواية . وقبل : الواجب الإشهاد سواء أعلن أو لم .بان , كقول ألى حنيفة 
والشافمي ورواية عن أحمد . وقيل : يج الأعران وهو الرواية الثالئة عن 
أحمد . وقيل : يحس أحدههما وهو الرواية الرابعة عن أحمد . 

واشتراط « الاشهاد » وحده ضعيف ؛ ليس له أصل فى الكتاب ولا فى 
السنة ‏ فإنه لم يثبت عنالننى صلى الله عليه وسلم فيه حديث . ومن |لمتنم أن 
يكون النى يفمله اللسامون داها له شروط م ينه رسول الله صلى اذه عليه وسل ؛ 
وهذا مما تعم نه الباوى , لمع المسلمين يحتاجون إلى معرفة هذا . وإذا كان 
هذا شرطا كان ذ كره أولى من ذ كر المهر وغيره مما ل يكن لهذ كر فى كتاب 
الله ولاحسديث ثابت عن رسول الله صلى الفه عليه وسل [ فتبين ] أنه لبس مما 


١ 7/ 


أوجبه الله على السلمين فىمنا كهم . قال أمد بنحنبل وغيره م نأعة الحديث : 
م ينبت عن التى صلى الله عليه وسل فى الاشهاد على النكاح ثبيء » وأو أوجبه 
نكان الإيحاب إما يعرف من جبة النى صلى الله عليه وسلم وكات هذا 
من الأحكام التى يحب إظبارها وإعلانها » فاشتراط المهر أولى ؛ فَإن المهر 
لاح تقديره فى المقد باالكتاب والسنة والاجماع ؛ ولو كان قد أظهر ذلك 
لتقلذلك عن الصحابة : وم يضيعوا حفظ مالا بد لله امين عأمة من معرفته » 
إن الحمم والدواء ى تتوافر على نقل ذلك » والذى .بأ حفظ ذلك . وم قد 
حفظوا نهيه عن نكاح الشغار » ونكاح الحرم » ونحو ذلك من الأموراتى 
تفع قليلا ؛ فكيف الننكاح بلا إشهاد إذا كان الله ورسوله قد حرمه وأ بطله 
كيف لا تحفظ فى ذلك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ! بل لو 
تقل فى ذلك ثىء من أخبار الأحاد لكان صردوداً عند من يرى مثل ذلك ؛ 
إن هذا من أعظم ما تعم به الباوى أعظم من الباوى بكثير من الأحكام » 

فيمتنم أن يكو نكل نكاح للمسامين لا يصح إلا بإشهاد وعد السليون 

من عقود الأنكحة مالا يحصيه إلا رب السموات ؛ فل أن اشتراط الإشهاد 
دون غيره باطل قطما ؛ ولهذا كان الشترطون للإشهاد مضطر بين اضطرابا 
ددل على فساد الأصلء فليس لحم قول يبت على معيار الشرع » إذا كان فيهم 
من نجحوزه لشهادة فاسقين » والشهادة التى لا نيجس عندم قد أعس الله فيها 
إشباد ذوى العدل » فكيف بالاشباد الواجب ؟!. 


١14 


ثم من السجب أنت الله أعس « بالإشباد فى الرجعة » ولم ,أمى به فى 
النتكاح » ثم بأصرون به فى النكاح ولا يوجبه أ كثرم فى الرجمة » والله 
أمس بالإشباد فى الرجعة ؛ لثلا بكر الزوج ويدوم مع امرأته * فيففى 
إلى إقامته معها حراما ؛ ولميامر بالإشب اد على طلاق لا رجعة معه ؛ 
لأنه حينئذ يسرحها بإحسان عقيس العدة فيظهر الطلاق 5 لهذا قال ,يزيد ن 
هرون مما .يعيب به أهل الرأى : أمر الله بالإشباد فالبيع دون النتكاح ؛ 
وم أمروا بهفى النتكاح دون البيع . وهو كا قال . والإشباد فى البييع 
إما واجب وإما مستحب » وقد دل القرانْ والسنة على انه مستحب . 
وأما ضوح فر بز العريع سب بإشياد واجب ولا مستحب وذلك أن 
النكاح أمر فيه بالاعلان تاف إعالا» يع عؤانه عن الإشباد » فإن المرأة 
تكون عند الرجل والناس يعامون أنها امرأته » فكان هذا الإظهار الداتم 
مغنيا عن الاشبادكالنسس ؛ فإن النسس لا محتاج إلى أن يشهد فيه أحداً على 
ولآذة اران ودين هذا دير ودرق نار اولوت هذا فاع هذا فين 
الاشباد ؛ ؛ مخلاف البيع ؛ ؛ فإنه قد ححد ويتعذر إقامة البينة عليه » ولهذا 
إذا كان النتكاح فى موضع لا يظهر فيه كان إعلانه بالإشباد . فالإشباد قد 
يح ف التكاح ؛ لأنه به بعلن وبظهر ؛ لالآن كل نكاح لا ينعقد 
إلا بشاهدين ؛ بل إذا زوجه وليته ثم خرجا قتحدما بذلك وممم التانن أو 
جاء الشرود والناس بعد المقد فأخبروم بأنه تزوجها : كان هذا كافيا . وهكذا 
كانت عادة السلف ءلم يكو نوا كلفون إحضار شاهدين » ولا كتابة صداق 


١8 


ومن القائلين بالإجاب من اشتراط شاهدينسةورن » وهو لا قبل عند 
الأداءإلا من تعرف عدالته : فهذا أأيضا لا يحصل به المقصود. وقد شذ بعضهم 
فأوجب من يكون معلوم المدالة ؛ وهذا مما بعلم فساده قطما كان أبكة 
السلمين لم يكونوا يلتزمون فها هذا . وهذه الأقوال الثلائة فى مذهب أحمد 
على قوله باشتراط الشبادة . فقيل : حزئ فاسقان : كقول أبى حنيفة . 
وقبل : يجحزئ مستوران» وهذا المشهور عن مذهبه , ومذهب الشافعي . 
وقيل : فى المذهس لابد من معروف العدالة . وقيل : بل إن عقد حا م 
فلا يعقده إلا عمروف المدالة ؛ بخلاف غيره ؛ فإن الكام م الذين عيزون 
ين التووو والتفوو :2 التزروق التبالةاعسدسا © ابلك فيو تلاق 
ما أججع المسامون عليه قدعا وحديثا : حيث يعقدون الأنكحة فيا ينهم » 
والحا م ينهم والحا ك لا .يعرفهم . وإن اشترطوا من يكون مشهوراً عندم 
لظ مو خرظ الندل القبول القياذة أن يكون كلقا © العترود 
ونون واتتغير أحوالهم » وم .يقواون : مقصود الشمادة إثبات الفراش عند 
التحاحد » حفظا لنسب الولد . فيقال : هذا حاصل بإعلان احاح ؛ 
ولا حصل بالإشباد مع الكتان مطلقا . فالنى لاريب فيه أن النكاح مع 
الإعلان يصح » وإنلم يشهد شاهدان . وأما مم الكتمان والاشباد فبذا مما 
بنظر فيه . وإذا اجتمم الإشباد والإعلان . فهذا النى لا أراع فى صمته . 
وإن خلا عن الاشباد والإعلان : فبو باطل عند العامة فَإِنْ قدر فيه خلاف 


رن 


فهوقليل . وقد يظن أن فى ذلك خلافا فى مذهس أجد ؛ ثم يقال ما عيز 
هذا عن المتخذات أخدانا . وف المشترطين للشهادة من أصعاب ألى حنيفة من 
لابعال ذلك بلثبات الفراش ؛ لك ن كان اللقصود حضور اثنين تعظما للتكاح . 
وهذا يعود إلى مقصود الإعلان . وإذا كان الناس ممن تجهل بعضهم حال 
بعض » ولا يعرف من عنده هل فى انرائة أو خدفة » مثل الأماكن 
التى يكثر فها الناس الجاهيل : فبذا قد يقال : نجس الإشباد هنا . 


ول يكن الصحابة يكتبون « صداقات » لأنهم لم يكونوا مزوجون 
على مؤخر ؛ بل ,بعحلون المهر » وإن أخروه فهو معروف ؛ فاما صار الناس 
ينزوجون على المؤخر والمدة تطول وبنسى : صاروا يكتبون المؤخر » وصار 
ذلك حجة فى إثبات الصداق ؛ وف أنها زوجة له ؛ لسكن هذا الإشباد 
يحصل به اللقصود ؛ سواء حضر الشهود العقد أو جاءوابعد العقد فشهدوا على 
إقرار الزوج والزوجة والولي وقد عاموا أن ذلك نكاح قد أعلن ٠‏ وإشهادم 
عليه من غير نواص بكتهانه إعلان . 


وهذا بخلاف « الولي » فإنه قددل عليه القرا ن في غير موضم والسنة 
فى غير موضع »وهو عادة الصحابة , عا كان يزوج النساء الرجال؛ لا .يعرف 
أن اصرأة تروج نفسها . وهذا مما يفرق فيه بين النتكاح ومتخذات أخدان 
ولهذا قالت عائشة : لا تزوج المرأة نفسها ؛ فإن البئي هى التى تزوج نفسما . 
لكن لا يكتني بالولي حتى يعلن: فإن من الأولياء من يكو نمستحسنا علق ابته 


١١ 


قال الله تعالى : (. وَأكحْ ليس وص نادُم ) 
وقال تعالى : ( وَلاشسكح المت ركِينَ حي يُؤْميوُاْ ) نخاطب الرجال بإنكاح 
الآبلى » كما خاطيهم بتزويح الرقيق . وفرق بين قوله تعالى : ( وَلَاتكِمُا 
لْمُتْرِكِينَ ) وقوله: ( وَلَاتَكِحْولْمْتَركّتِ ) . وهذا الفرق مما احتج به 
بعض السلف من اهل البدت . 


و« أيضا » فإن الله أوجب الصداق فى غير هذا الوضم » ولم.يوجب 


الإشباد : تق ميقع ها اميه ان 4 وأوجب مالم يوجبه الله : 


ومداعا يق أننقر ل النانيت وأعل دوت أصح من قول الكوفيين 
فى تحرهم « نكاح الشغار » وأن علة ذلك إنما هو نني الممر ؛ ليث يكون 
امبر : فالنكاح صميح كاهو قول الملانين. :"وهو أنسن الوا قرع 
وأصرحها عن أحمد بن حنيل » واختيار قدماء أصحاءه . 


وهذا وأمثاله مما يبين رجحان أقوال أهل الحديث والآثر وه 3 
المخاو جه اهل الدايةتب عل اغالا م الأعوال ال ولقيرأي داك 
النصوص ؛ لكن الفقباء الذي قالوا برأي مخالف النصوص بعد اجتهادم 
واستفراغ وسعهم - رضى الله عنهم - قد فملوا ما قدروا عليه من طلب العل 
اونا والله يلبهم » وم «طيعون لله سبحانه فى ذلك , والله يشييهم 
على اجتهادم : فاجرم الله على ذلك ؛ وإ نكان الذين عامو ا ماجاءت به النصوص 


ضفن 


أفقيل قر نقيت عله التموض . وهؤلاء أجران » وأوائك لهم أجر 
دم بوه 


كا قال تعالى : ( دئاوف الم إذ تيفو ضع القؤر 
كاي سورب * موا سا2 كا رعلما 1 


ومن ندبر نصوص الكتاب والسنة وجدها مفسرة لأ التكاح » لانشترط 
فيه ما يشترطه طائقة من الفقهاء ؛ كا اشترط بعضهم : ألا يكون إلا بافظ 
الإنسكاح و والتزوسم . واشترط بعضهم : ين . واشترطه؟ لاء 
وطائقة : ألا .بكون إلا حضرة شاهدين . ثم انهم مع هذا صمحوا النكاح 
مع نفي المهر . ثم صاروا طائفتين : طائقة تصحم « نكاح الشنار » لأنه 
لا مفسد له إلا ني الهر » وذلك ليس عفسد عندم . وطائفةتبطله » وتعلل 
ذلك بعلل فاسدة ؛ كا قد بسطناه فى مواضم . وصححوا « نكاح الحلل » 
الذى يقصد التحليل » فسكان قول أهل المدريث وأهل المدينة الذين لم يشترطوا 
لفظا معيناً فى التكاح ولا إشهاد شاهدين مع إعلانه وإظهاره » وأبطلوا تكاح 
الشغار » وكل تكاح نني فيه الهر , وأ بطلوا تكاح الحال( ١‏ )أشبه بالكتاب 
والسئة و! نار الصحاءة . 


ثم إن كثيراً من أهل الرأي الحجازى والعراتي وسموا « باب الطلاق » 
فأوقموا طلاق السحكران » والطلاق الحاوف به » وأوقم هؤلاء طلاق 


)١(‏ بياض بالأصل, 


يفل 


الكره ؛ وهؤلاء الطلاق الشحكوك فيه فيا حلف به » وجعلوا الفرقة 
ابائنة طلاقا محسوبا من الثلاث , لملوا الملم طلاقا بائئنا حسوبا من الثلاث . 
إك أمور أخرى وسعوا بها الطلاق الذى بحرم الحلال » وضيقوا النكاح 
الحلال . ثم لما وسعوا الطلاق صار هوؤْلاء يوسعون فى الاحتيال فى عود 
لمرأة إلى زوجها » وهؤلاء لا سبيل عندم إلى ردها ؛ فكان همؤلاء فى 
هاو و اذل » وهؤلاء فى خداع واحتيال . ومن تأمل السكتاب والسنة 
وأثار الصحابة تبين له أن الله أغنى عن هذا » وأن الله بمث مدا بالحدفية 
السمحة التي أمس فها بالعروف ونمي عن المدكر » وأحل الطيبات وحرم 
الحيائمثك والله سبحانه أعر ك' وصلى الله على محمد وا له وسصعبه وسلم . 


وسثل سم ابرسمرم بن بمب ررحم الام 
عن بنت الزنى: هل زوج بأبها ؟ 


فأجاب : الجدلله . مذهب الجهور من العاماء أنه لا يجوز التزويح بهاء 
وهو الصواب المقطوع به ؛ حتّى تنازع الجمهور : هل يقتل من فمل ذلك ؟ 
على قولين . والمتقول عن أحمد اه كا فخ فل دلق ققد تال هذا 
إذا ل يكن متأولا . وأما « التأول» فلا يقتل ؛ وإنكان مخطيا . وقد ,يقال 
هذا مطلقا » كا قاله الجهور : إنه بحلد من شرب النبيذ الختلف فيه متأولا ؛ 
وإنكان مع ذلك لا .يفسق عند الشافني وأحمد فى إحدى الروابتين » وفسته 


00000 


مالك وأحمد فى الرواية الأخرى . والصحيح : أن المتأول المعذور لا 000 
بل ولا .يأم . وأحمد لم يبلنه أن فى هذه المسألة خلافا ؛ فإن الحلاف فيا إنما 
ظهر فى زمنه » لم يظهر فى زمن السلف ؛ فلهذا لم .يعرفه 

والذذين سوغوا « تكاح البنت من الزنى » حجتهم فى ذلك أن قالوا : 
ليست هذهبنتا فى الشرع ؛ بدليل أنهما لا يتوارثان ؛ ولا يحب نفقتهاءولالى 
نكاحبا » ولا تمق عليه بالملك » ونحو ذلك من أحكام النسب » وإذا 
لم نكن بنتافى ا التحريم , فتبقى داخلة ف قوله 

( وَُوزّلمُ مَاوْرآةدَلِكُمْ 

وأماححة الجهور فهو أن يقال : قول الله تعالى: (خُرّمَتْ عَلَنِحَكُمْ 
أكهسيم وَبَتَاتُكْمَ ) الآبة هو متناول لكل من ثعله هذا اللفظ » سواء 
كان حقيقة أو جازاً ؛ وسواء بت فى حقه التوارث وغيره من الأحكام 
أم لم ,ثبت إلا التحريم خاصة * ليس العموم فى آبة التحريم كالعموم فى ابة 
الفرائض ونحوها ؛ كقوله تملك : ( يوْمِ كاله أؤلكد كم لذَوّ ِكل 
حَظ ل الْدسَيَينِ ) وبيان ذلك من ثلاثثة أوجه : 

و أحدها » أن1ية التحريم تتناول البنت وبنت الابن وبنت البنت ؛ 
كما بتناول لفظط « العمة » عمة الأب ؛ والأم ووالكه :: وكذلك نت 
الأخت » وبنت انالأخت .وبنت بنت الأخت .ومثلهذا العموم لارشت » 
لافى آية الفرائض , ولا م#وها من الآيات » وانصوص التى علق فنها 
الأسكام 5 


١ 


« الثانى» أن نحريم التكاح ينبت عحرد الرضاعة كا قال النى صلى الله 
عل تومل « يحرم من الرضاعة ماحرم منالولادة » وفى لفظ « مايحرم من 
النسس » وهذا حديث متفق على ته , وعمل الأعة به :ققد حرم الله على 
اأرأة أن تتزوج بطفل غذته منلبنها ء أو أن تنكم أولاده .» وحرم على 
أمهاتها وعماتها وخالتها ؛ بل حرم على اطفلة المرتضمة منامرأة أن تتزوج 
بالفحل صاحي اللإن , وهو الذى وطئ || ل 
بحرم على الرجل أن :: بنته من الرضاع , ولا يثبت فى حقها ثيء هن 
أحكام النسب - سوى التحريم وما اجاس ريك تي باح له 
سن وأنالخلوقة منمائه من المتغذية بلين در «وطئه ؟! 
فهذا بين التحريم منجهة مموم الحطاب » ومنجهة التنيه والفحوى . 
ان الك 


100 26 00 


« الثالث »أن الله نعالى قال: (وَحَلبيلُ أبَنَابِْعْ الزن مِنّ لتخم 
ا لي 0 
لْمُؤْمنَ حرف" أزوج أدعيَآيهمإِدافَصَوَأْمنيُنوطر ) ومعلوم أنهم فى 
الجاهلة كانوا ١‏ 0 ستلحقون ولد المتبى. + فإذا كان 
الله تعالى قيد ذلك بقوله :(مِنَ أَصْلَبِكُم ) )عل أن لفظ « البنات » ومحوها 
يشمل كل من كان فى لنتهم داخلا فى الاسم . 
وما قوال القت معن لهالا رفيش دعقي لبر افك برو ويد م خواية ان 
اللسي تست أحكاة ع ققد ثيك بعض أحكام الننسس دون بعض »كما 


١ 


وافق أ كثّر المنازعين فى ولد الملاعنة على أنه حرم على الملاعن ولا يرانه . 
واختلف العاماء فى استلحاق ولد الزنى إذا لم .يكن فراشا ؟ على قولين .م 
بت عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه ألحق ابن وليدة زمعة بن الأسود نؤامعة 
ان الأسود ١‏ وكان قد أحبلها عتبة بن أبى وقاص » فاختصم فيه سعد وعمد 
ان زمعة , فقالسمد : ابن أخى . عهد إلى أن ابن وليدة زمعة هذا ابى . 
فقال عيد : أخي وابن وليدة أني ؛ ولد على فراش أني . فقال الني صلى الله 
عليه وسل : « هو لك ياعبد إن زمعة . الولد للفراش ٠‏ وللعاهر الحجر * 
احتجى منه يأسودة » لأواعمىئ قية الول بحة+ خيلة إشافاق الراك 
فو راي 

وقد ننازع العلماء فى ولد اازنى : هل ,يعتق بالك ؟ على قولين فى مذهب 
ألى حنيفة وأحمد . 

وهذه السئلة لها سط لا تسعه هذه الورقة . ومثل هذه المسئلة الضعيفة 
لبس لأحد أن يحكها عن إمام من أة المسلمين ؛ لاعلى وجه القدح فيه » 
ولاعلى وجه المتابعة له فيا » فإن فى ذلك ضريا من الطمن فى الأئة واتباع 
الأقوال الضعيفة » وعثل ذلك صار وزير التثر باق الفتنة بين مذاهب أهل 
السنة حتى يدعوم إلى الحروج عن اليئنة والجاعفة © وبوقعهم فى مذاهب 
الرافكة وأعل الالخاد د توالله أعم ' 


يضسنن 


دسل ركم الا تمالى 


عن رجل زنى بامرأة فى حال شبوييته ٠»‏ وقد رأى ممما فى هذه الأيام 
بنتا » وهو .يطلب النزويم با , وم عل هل عي منه أو من غيره » وهو 


متوقف فى نزو يجبا ؟ 


فأجاب : الد لله . لا حل له التزوج ما عند أحكثر العلماء ؛ فإن 
بنت التى زنى .ها من غيره لا محل التزوج بها عند أبى حنيفة ومالك وأحمد فى 
إحدى الروا.تين . وأما بنته من الزنى فأغلظ من ذلك , وإذا اشتهت عليه 


دسئل رم الا 
من زفبامرأة ؛ ولت منه فأنت بأنتى : فبل له أن يزوج البنت ؟ 


فأجاب : المدلله . لا بحل ذلك عند جماهير الملماء , ولم نحل ذلك 
أحد من الصحابة والتابمين لهم بإحسان ؛ ولهذا لم يعرف أحمد بن حنبلوغيره 
من العلماء - مم كثّرة اطلاعيم ع فق للق افا ين النلق © فافى أجد 
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إن حنبل : إن فعل ذلك قتل . فقيل له ؛ إنه حكى فلان فى ذلك خلافا عن 
مالك ؟ فقال : يكذب فلان . وذكر أن ولد الزنى _يلحق بأيبه الزانى إذا 
استلحقه عند طائفة من العلماء, وأن عمر بن امطاب « ألاط » أي ألق أولاد 
الجاهلية باهم ؛ والنى صلى الله عليه وسلٍ قال : « الولد للفراش » وللعاهس 
الحجر » هذا إذا كان للمرأة زوج . وأما « البني » الى لاازوج لها : 
فنى استلحاق الزالى ولده منها نزاع . 

« وبنت الملاعنة » لا تتباح للملاعن عند عامة العلماء ؛ وليس فيه إلانزاع 
شاذ ؛ مع أن نسبها بتقطع من أييها » ولكرن أو استلحقها للحقته » وهما 
لا.توارثان باتفاق الأئُة . وهذا لأن « النسسب “لطن أحكامة + هقد يكون 
الرجل ابنا فى بعض الأحكام دون بعض . فابن الملاعنة ليس بابن ؛ لا.رث 
ولا.يورث ؛ وهوان ف « باب النكاح » نحرم بنت الملاعنة على الأب . 

والله سبحانه وانعالى حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب . فلا يحل 
للرجل أن زوج بنتته من الرضاعة ولا أخته ؛ مم أنه لا يثبت فى حقبا من 
) أحكام النسس » لا إرث ولاعقل ولا ولاية ولا نفقة ولا غير ذلك , !عا 
ثبت فى حقبا حرمة النكاح ؛ وال محرمية . و« أميات لاسن أمهاة فى 
المرمة فقط ؛ لافى الحرمية . فإذا كانت البنت التى أرضعتها امرآنه بلبن در 
بوطئه حرم عليه وإن لم نكن منسوبة إليه فى الميراث وغيره : فكيف يمن 
خلقت من نطفته ؟ ! فإن هذه أشد اتصالا به من "نلك » وقوله :الى فى القر ان 


خرن 


( خَْسَتَ عَلَتَكُمْ أكهددخ وَبِنَاكَكُم )الي : بتناول كل ما يسمى بنتا ؛ 
حتى يحرم عليه بنت بنته » وبنت ابنه ؛ خلاف قوله فالفرائض:( يُوْصِكْالَهُ 
فود كم ) فإن هذا نما يتناول ولده وولدا بنهء لا .,تناول ولد بنته ؛ ولهذا 
لا كان لفظ الاءن والبنت يتناول ما يسمى بذلك مطلقا قال الله تمالى : 
(وَحَلهِلٌ أنَآيِحكْم اسمن آصَكدِيِحكُمْ) ليحر ز عن الابنالمتبنى-كز يد - 
الذى كان يدعى : زيد بن مد . فإن هذا كانوا يسمونه «ابنا » فلو أطلق 
اللفظ لظن أنه داخل فيه ؛ فقال نعالى ( أَلَدِبنَ مِنْ أصَكِبِحكُمَ اليخرج ذلك . 
وأباع المنلنيو أن رازو ينامرا ةن ركاه وول مال :1( ملكا مرا 
اذ بصو ريتك لك ليزن النؤمين حتف انتج لامها 
تروط ) . 

فإذا كان لفظ « الابن » و« البنت » ,بتناول كل من ,ينتتنسب إلىالشخص 
حتى قد حرم الله يتنه من الرضاعة : فبنته من الزنىتسمى « بنته » فعى أولى 
بالتح رم شرعاء وأولى أن دخلوها فى ١‏ إبة التحري . وهذا مذهس أنى حنيفة 
وأصحابه ؛ ومالك وأصحاءه #وأحد بن حنيل و أصحا به ؛ وججاهير أعة المسامين. 

ولكن النزاع الشهوربين الصحابةوالتا بسينومن بعدم في الزنى(هل بنشر 
دوف المساهدة؛ فاذا أراد أن يزوج امها ورنتها من غيره ؟ فهذه فيها نزاع 
قد بين السلف ؛ وقد ذهس إ ىكل قول كثير من أهل العل : كالشافعى ؛ 
ومالك فى إحدى الرواءتين عنه : .سحون ذلك “وا نعيفة راجن ومالك 
فى الرواية الأخرى : يحرمون ذلك ٠‏ فبذه إِذا قلد الإنسان فيها أحد القولين 
جاز ذلك . والله أعلم 1 


روسل ور الل تمالى 


من طلم إلى به ووجد عند اص أ نهرجلا أجنسا ؛ فوفاهاحقبا . وطلقبا ؛ 
ثم رجم وصا لها ؛ وسمم أنها وجدت يحنب أجني ؟ 


قأجاب : فى الحديث عنه صلى الله عليه وسل : و يتين توهال 
خلق الجنة قال : وعزتى وجلالى لايدخلك يخيل , ولا كذاب , ولادروث » 
« والدوث » الذى لاغيرة له . وفى الصحيم عن الني صلى الله عليه وس أنه 
قال : « إن المؤمن فاويو نان كار وقوه اللهاأن يأ العبد ماحرم عليه » 
وقد قال تعالى : ( ارلا كح إلَارَائَةَأو معْرِكد َيه لايتكحها ارا َأوْمُمْلفٌ 
وحرم لِك عل الْمُؤْمِنِينَ ) . ولمذاكان الصحيح من قولي العاماء : 
أن الزانية لاحوز تروجبا إلا بعد التوبة » وكذلك إذاكانت المرأة تر ىل يكن 
له أن عسكرا على "نلك الخال ؛ بل يفارقها وإلاكان دوا . 


رسل 
عن رجل :زوج ابنته من الزتى ؟ 
فأجاب : لا يجوز أن يزوج بأ عند جبور أعة السلمبين . حتى إن 
الإمام أحمد أ نكر أن يكون فى ذلك نزاع بين الساف؛ وقال : من فمل ذلك 
فإنه يقتل . وقيل له عن مالك : إنه أباحه , فكذب النقل عن مالك . و حرم 
هذا هو قول أنى حثيفة وأصحابه » وأحمد وأصحابه ؛ ومالك وججبور أصحابه 
وهو قول كفيرامن أصحاب التافنئ ...وأ نكر أن يكون العنافنى ثمن عل 
خلاف ذلك ؛ وقالوا : إتما نص على بنته من الرضاع ؛ دون الزانية التى زنى 
بها . والله أعلم . 


دسل ركم الل 
عن رجل زفى بامرأة » ومات الزائى : فبل يجوز لواد الذحكور أن 
ينزوج ماء أم لا ا 


فأجاب : هذه حرامىمذهس أبحنيفة وأحمد وأحد القولين فمذهب 


مالك » وفى القول الآخر حوز . وهو مذهس الشافعي . 


١ع,‎ 


و سكل 27 ال سامزم رمم الر 
تمن كان له أمة ,طؤها » وهو بعلم أنغيره يطؤها ولا حصنا ؟ 


فأجاب : هو ديوث ؛ « ولا.يدخل الجنة ديوث » . والله أعلم . 


دسل صم ال تمان 
عن رجل له جارءة ترنى : فبل نحل له وطؤها ؟ 
فأجاب : إذاكانت تزنى فليس له أن يطأها حتى تمحيض ويستيرمها 


من الزنى ؛ فإن ( أَلرَوْلَايَكِم اَيَو مُقركَةَ ) : عقداء ووطأ 
ومتى وطتعامع كوم زانية كان دوا . 3 5 


ستل لحم الام 


عن حديث عن النى صلى انه عليه وسل أنه « قال له رحل السو ل اد 
إن امراى لاتروكلق لاثمن قبل ع ماخرو تدبا عن أحدكاوها ردينها 
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55 :. اللجد قله رت المالمين . هذا الحديث قد ضعفه أحمد وغيره 
وقدتأوله بعض الناس على أنها لا ترد طالس_مال؛ لكن ظاهر الحديث وسياقه 
يدل على خلاف ذلك. ومن الناس مرى اعتقد ثثبوته » وأن النى صلى اللهعليه 
وس أمره أن مسكبا مم حكوما لاتمنع الرجال » وهذا ما أنكره غير 
واحدمن الأغة , فإن الله قالفى حكحتابه المزيز : ( اوْلَايَك م إلَاريَة 
أو مُعرِكَوَاَيه كمه ران مرك وَحْرَمَكَلكَعلَ النزينين ) 
وفى سان أبى داود وغيره : أن رجلاكان له فى الجاهلية قرينة من البغايا يقال 
انعا قر اسان انبى صلى ان عليه وسلمعن تزوجبا؛ فأتزل الله هذه الآية . 
وقد قال سبحانه وتعالى: ( وَمَنَلَميَسْتَطِعْ مُه طول يتك حالمخصَكت 
لْمَوَّمِسَتِ من مَامَلَكتْ أَيَمَدَكُم و من فنَيلِيَكْ م الْمُؤّوِئتِ 100 عل بِإِيمَيكم 


ورا وا مدسدو 


1ك بَعْض فَأَنَكْحَوَهنَ بدن أَهْلِهِنَ وا هري أجورَهلّ بالْمعرْوفِ محَصَنتٍ 
0100000 مدان ) فإعا أباح الله تكاح الإماءفى ال يز 
غير مسالخات ولا زاف اخدان:: والشالة ال تسافح مع كل أحد . 
والعراف دون الى بكو ا واحد . فإذا كانمن هذه -الحالا تنكم 
فكيف عن لا نرد ,بد لامس؛ بل لسافح من انفق ؟! وإذاكان من هذه حالما 
فالأناء مكف ناطرائر نوق قال تال (٠١‏ والتوسا الكت 
تألكسكث ناي أرث أ ألككب من قبم هوخن برهن صن عمسف 


000 200-29 


وَلَامتَحِذِف لدان ( فاشترط هذه الشروط فى الرجال هنا 


١6غ‎ 


كا اشترطه فى النساء هناك . وهذا يوافق ماذكره لازو الور ثرله 
تعالى : ( ارفلا َك إلَارَانيةَو مقر وريه لابتكنها لون مرك وَخْرَم 
دَلكَعِلَ الْمُؤْمِنِينَ ) لأنه من تروج زانية نراق مع غيرملريكن 
ماؤه مصونا محفوظء فكان ماؤه مختلطا بعاء غيره. والفرج الذى بطؤه مشتركا 
وهذا هو الزنى. والمرأة إذا كان زوجها نزفى بغيرها لا بمز بين الال 
والمرا مكان وطؤه لها من جنس وطء الزاتى لامرأة التي نزلى بها وإن لم.بطأها 
فرع نوا نهقضوو الاق اعاؤ الأهدان. والشاء قد تفارعوا فى عيواز 
نكاح الزانية قبل نوبتها ؟على قولين مشهورين ؛ لكن الكتاب والسنة 
والاعتبار يدل على أن ذلك لا يحوز . ومن 'تأول 3 النور بالعقد وجعل 
ذلك متسوغا فبطلان قوله أطاهن من وجوه + م السلنون متفقون عل وم 
الديائة . ومن يزوج بنيا كان ديوثا بالاتفاق . وفى الحدريث :« لا .يدخل 
الجنة مخيل ولا كذاب ولا ديوث » قال تعالى :2 ( لَليسَتإْلْحِدِنَ 
الج إنْيَيسبٌ وَالَيب تين بويت ) 2 أني الرجال 
57 للساء الطبياتتك- :و اننال الليهون السناء اطيفاك ٠و‏ “كتداك 
فى النساء ؛ فإذا كانت المرأة خبيثة كان قر ينهاخبيثا . وإذاكان قرينها خبيثا 
كانت خبشة ع .هذا عظم القول فبمن قذف عائشة وتحوها من أمباتالؤمنين 
وأو لا ماعلى الزوج في ذلك من العيب ما حصل هذا التنليظ . ولهذا قال 
السلف : ما بنت امرأة ني قط ٠‏ واو كان زوج الوعا را أوجب تزه 
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الأساء مما بباح . كيف وق أساء الأنبياء من هى كافرة » كم فى أزواج 
الؤمنات من ه وكافر ؟! ‏ قال تعالى : ( صَرَاكَمْمتَلا يََدكتوأ 
مات نو وَأَمْرَأتَ كاتا حت عَبْدَينِ ِنَع كَاص اسن هَكَانَاهْمَافلدييا 


| عجر سه 


عَنْهها مر ى آله سَيْعًا وَقَمِلَ أد خلا التَارَمَءَالدَاْلينَ * وصَر آله ملا زرح 


آل 


امموا ارات فرَعورت إذ الت بَأَبْنِ عند عِنْدَ لك يناف الْجَنَّةَ ويح مِن فرعو 
وَعَمَلِهموَيح و الْقَو والطيلييت ) . وأما البغايا فليس 


فى الأنبياء ولا الصالحين من روج بنيا , لآن البغاء يفسد فراشه . ولهذا أبيح 
المسل أن يعزوج الكتابية الهودية والنصرانية » إذا كان محصنا غير مسافح 
ولا متخز خدن افع أن بروج الكافرة قد يحوز »وانروج البني لانحوز؛ 
لأن ضر دينها لايتمدى إليه . وأما ضر بغائها فيتمدى إليه . والله أعلم . 


فصل () 


فى اعتبار « النية فى التكاح » قد سط 3 غير هذا الموضع 2 
وين أن التفيوة ف النقوى وكير . وعل هذا شبئغى : إبطال اليل » وإيطال 
تنكام الحلل إذا قصد التحليل ؛ والخالم لع 5 ؛ فإن هذا لم بقصد 


» قاعدة فى اعتبار النية فى النكاح‎ « )١( 
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النكاح , وهذالم يقصد فراق المرأة ؛ بل هذا مقصوده أن تكون امرأته 
وقصد الللم مع هذا ممتنع. وذاكمقصوده أننكون زوجةامطلق ثلاثاء وقصده 
مع هذا أن تكون زوجة له ممتنع ؛ ولهذا لا.بسطي مبراً؛ بل قد يعطونه من 
عندم , ولا .يطلب استلحاق ولدولا مصاهرة فى تزويجبا ؛ بل قد تحلل الآم 
وبنها : إلى غير ذلك مما بين أنه لم .يقصد التكاح . 


« وأما نكاح المتمة » إذا قصد أن يستمتع بها إلى مدة ثم _يفارقها : مثل 
المسافر الذي يسافر إلى بلد يقي به مدة فيزوج وى ننه إذا عاد إلى وطنه 
أن يطلقها ؛ ولحكن النكاح عقده عقداً مطلقا : فبذا فيه ملائة أقوال فى 
مذهب أحمد . قبل : هو نكاح جائز , وهو اختيار أبى تمد اللقدسى » وهو 
قول اجمهور . وقيل : إنه نكاح تحليل لا يحوز ؛ وروي عن الأوزاعى ؛ وهو 
الذى نصره القاضى وأصحاءه فى الحلاف . وقيل: هو مكروه ؛ ولس عحرم. 


والصحيح أن هذا لبس بنكاح متعة ولايحرم , وذلك أنه قاصد 
النكاح وراغب فيه ؛ خلاف المحلل ؛ لكن لا يريد دوام الرأة معه . وهذا 
ليس بشرط ؛ فإن دوام الرأة ممه ليس بواجب ؛ بل له أن يطلقها . فإذا قصد 
أن يطلقها بمد مدة فقد قصد أمراً جائزاً ء مخلاف نكاح المتعمة فإنه مثل 
الإغارة فى ديا نقضاء المدة فا ولآ ملك لاسعلا بيذ انقفناء الأجل . وأما 
هذا فلك ثثابت مطلق وقد تتغير ننته فيمسكبا داتما ؛ وذالك جائز له م 
أنه لو تزوج بنية إمسا كبا داتها ثم بدا له طلاقها جاز ذلك ؛ ولو تزوجها 
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بدة أنما إذا أيحبته أمسكبا وإلا فارقها : جاز ؛ ولكن هذالايشترط فى العقد 
لكن لو شرط أن عسكبا ععروف أو يسرحبا بإحسان : فبذا موجب العقد 
شرعا ؛ وهو شرط صحيح عند ججبور الواناء > .1 زمه موجب الشسرع : 


كاشتراط النى صلىالله عليه وسل فى عقد البيع « بيع بيع السلم امسلل » » لاداء 
ولاغائلة ولا خبئة «( وهذا موجب العقد . وقد كان المسن بن علي كثير 


الطلاق فلعل غالب من تروجبا كان فى نيته أن ,يطلقبا بمد مدة » ولم .يقل 


0 
احد : إن ذلك متعة . 


وهذا أيه الادوى طلاقا عند أحل مسمى ؛ بل عند ا نقضاء غن ضه 
ا ومن البلد الذي أقام به ول قدو ته براه ف وفيت ييه قد لين 
نبته » فليس فى هذا ماوجب تأجيل النكاح , وجمله كالإجارة المسماة 
وعزم الطلاق او قدر بعد عقد النكاح لم يبطله » ولم .كر ه مقامه مع الذاة 
- وإن نوى طلاقبا - من غير أزاع نعامة فى ذلك » معاختلافهم فماحدث 
من تأجيل النسكاح : مثل أن يؤجل الطلاق الذى بينع| ٠‏ فهذا فبه قولان هما 
روايتان عن أحمد : « أحدها » "ننجز الفرقة ؛ وهو قول مالك؛ لثلا.بصير 
التكاح مؤجلا . « والثانى » لاتنجز » لأن هذا التأجل طرأ على الدكاح 
والدوام أقوى من الابتداء . فالعدة والردة والإحرام تمنم ايتداءه ؛ دوندوامه» 
فلا يلزم إذا بو عاذي أن عنم فى الدوام ؛ لكن يقال : ومن 
الموانع ماعنم الدوام والأكداء انا" فبذا عل احتران... 5 اختلف فى 
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ايوب الحادثة » وزوال الكفاءة : هل تبت الفسخ اما حدوية اي 
الطلاق إذا أراد أن يطلقها بعد شور فل نمم أن أحدا قال إن ذلك يبطل التكاح 
فإنه قد يطلق ؛ وقد لابطاق عند الأحل . كذلك الناوي عند العقد فى التكاح ؛ 
و كل منها ,يزوج الآخر إلى أن عوت فلابدمن الفرقة » 


والرجل ,زوج الآمة التي بريد سيدها عتقها » وو أعتقت كان الأعص 
بيدها » وهو يعل أنها لاختاره » وهو نسكاح صحيم . ولوكان عتقها مؤجلا 
أو كأقيق عديرة وز وخا وإن كانه لها اغدوكة الآد لنب افراقه. 
والنتكاح مبناه على أن الزوج علك الطلاق من حين العقد . فبو بالنسبة إليه 
ليس بلازم » وهو بالنسبة إلى المرأة لازم . ثم إذا عرف أنه بمدمدة بزول 
اللزوم من جبتها وبيق جائزاً م إيقدح فى النسكاح ؛ ولهذ ريصح نكاحالمجبوب 
والعنين ,» وبشروط يشترطبا الزوج , مع أن الرأة ها الخيار إذا لم.يوف 
بتلك الشروط . فمل أن مصيره جائزاً من جبة المرأة لابقدح ٠‏ وإن كاذهذا 
بوجب التفاء كال الطر| نينة من اازوجين . فعزمه على الملك ببعض الطرألينة . 
مثل هذا إذا كانت المرأة مقدمة على أنه إن شاء طلق » وهذا من لوازم التكاح 
فلم يعزم إلاعلى ماعلك. عوجب العقد , وهو 5 لو عزم أن يطلقها إن فملت 
ذنبا أو إذا نتقص ماله وحو ذلك . فمزمه على الطلاق إذا سافر إلى أهله » أو 


قذمت أغن أنه القائية :+ أو قف وطزهامكيا :© من هذا البات:.. 
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وزيد كان قد عزم على طلاق امرأنه » ولم 0 بدلك عن زوجيته ؛ 
بل مازالت زوجته حتى طلقها » وقال له النبي صلى الله عليه وسل 0غ انق الله 
وميك غلك تويك ») وقيل : إن شق افق برها وكم 
هذا الإعلام عن الناس » فعاتبه الله على كتتانه» فقال: ( وَحقْفِ تَفْسِلك ماله 
بده ) من إعلام الله لك بذلك. وقيل : بل الذى أخفاه أنه إنطلقها تزوجها . 
وبكل حال لم يسكن عزم زيد على الطلاق قادحا فى النكاح فى الاستدامة » 
وهذا ما لانمرف فيه نزاعا . وإذآثبت بالنص والإجاع أنه لايؤثر العزم 
على طلاقها فى الحال . 


وهذا يرد على من قال : إنه إذا نوى الطلاق بقلبه وقع . فإنقلب زيد 
كان قد خرج عنها » ول نزل زوجته إلى حين نكلم بطلاقها » وقال الني 
صلى الله عليه ور 00 الله يحاوز لمق جما حدثت نه افيا مالم 42 
أو تعمل نه © وهنا مذهيت الليور وكنة والعاقي وأحمدم وهو 
إحدى الرواءتين عن مالك . ولايازم إذا أبطله شرط التوقيت أن اتبطله نية 
التطليق فما بعد ؛ فإن النية المبطلة ما كانت مناقضة لمقصود العقد, والطلاق 
7 ذا أل جائز لا,بناقض مقصود العقد إلى حين الطلاق ؛ مخلاف الحلل 
فإنه لارغبة له فى نكاحبا ألبتة » بل فى كونما زوجة الأول » ولو أمكنه 
ذلك بير تحليل لم تحلباهذا . وإن كان مقصوده العوض فلو حصلله بدورتف 
نكاحهالم يتزوج ؛ وإن كان مقصوده هنا وطأها ذلك اليوم : فبذا من 
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جنس البني التى .بقصد وطأها بوما أو يومين » مخلاف التزوج النى 
يقصد المقام والآص بيده . ولم يشرط عليه أحد أن يطلقها ما شرط 
بيطلل . 

إن قدر من تزوجها نكاحا مطلقا لبس فيه شرط ولاعدة ولك كانت 
نبته أن يستمتع بها أياما ثم يطلقها ؛ ليس مقصوده أن تمود إلى الأول : 
فبذا هو محل ال كلام » وإن حصل بذلك تحليلها للاول فبو لايكو نعللا 
إلا إذا قصده أو شرط عليه شرطا لفظيا أو عرفيا . سواء كان الشرط قبل العقد 
أو بعده . وأما إذا م .سكن فيه قصد محليل ولا شرط أصلا : فهذا نكاح 
من الأليت كحة , 


دسل ثم ال تمالل ‏ 


عن هذا « التحليل » الذى يفعله الناساليوم : إذا وقع على الوجهالذى 
يفعلونه » من الاستحقاق » والإشهاد » وغير ذلك من سائر اليل المعروفة : 
ف هر عع 'أملا ؟ وإذا قلد من قال به هل: .فرق بين اعتقاد واعتقاد ؟ 
وهل الأولى إمساك المرأة » أم لا ؛ 


55 : التحليل الذى بتواطئون فيه مع الزوج - لفظا أو عرفا - على 
أن .يطلق المرأة » أو ينوي الزوج ذلك : محرم . لعن النى صلى الله عليه 
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وس فاعله فى أحاديث متعددة » وسماه « التبسالمستعار » وقال : « لعن 
اله الحلل وامحال له » . وكذلك فعل عمر وعلثمان وعلى وابن عمر وغيرم لهم 
بذلك | 'ثار مشهورة : .يصرحون فا بأن من قصد التحليل بقلبه فبو محلل ؛ 
وإِن لم يشترطه فى العقد . ومموه « سفاحا »© . 


ولا حل لمطلقها الأول عثل هذا المقد » ولا حل للزوج الحللإمسا كبا 
بهذا التحليل ؛ بل يحب عليه فراقها ؛ لكن إذاكان قد تتبين باجتهاد أو 
تقليد جواز ذلك ؛ فتحلات * وتروجها بمد ذلك » ثم تتبين له بحرم ذلك : 
فالأقوى أنه لايح عليه فراقبا ؛ بل عنع من ذلك فى اللستقبل , وقد عفا الله 
فى الماضى عما سلف . 


دسل رم الل تمالى 


عن إمام عدل » طلق اس أنه ٠‏ وبقءت عنده فى بلله حتى استحلت تحليل 
أهل فصر » ويزوعتها . 

فأجاب : إذا تزوجبا الرجل بنية أنه إذا وطتها طلقها ليحلا أزوجبا 
الأول » أو نواطا على ذلك قبل العقد , أو شرطاه فى صلى العقد - لظا 
أو ععرمًا ‏ : فهذا وأنواعه « تكاح التحليل » الذى اتفقت الآمةعلى بطلانه 
وقد ثببت عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : « لمن الله لمحلل والحلل له » 


١6 


وسل رمم الا ثعالى 


عن رجل طلق زوجته ثملانا » 3 أوفت المدة , 3 زوجت يزوج 'نان» 
وهو « المستحل » : فبل الاستحلال يجوز بحي ماجرى أرفاعة مع زوجته 
فى أيام الننى صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ ثم إنها أنت لبت الزوج الأول 
طالبة لبعض حقبا » فغلها على نفسها » ثم إنها قعدت أياما وخافت » وادعت 
أنها حاضت ؛ لكي بردها الزوج الأول » فراجمبا إلى عصمته بعقد شرعي 
وأقام معها أياما فظبر عليها المجسل ' وعلم أنبا كانت كاذءة فى الحميض 
فاعتزلها إلى أن مرتدى بحكم الشرع الشريف . 


فأجاب : أما إذا زوجها زوج ليحله ا نزوجها الطلق فهذا امال , 
وقد صح عن النى صلى الله عليه وسمل أنه قال : « لعن انه ا محلل والحلل له » . 
وآما خدوح رفاعة فنك كار كذ روندها اننا ا تا ؛ لم يكن قد تزوجها 
ليحلها لامطلق . وإذا تروجت باللحلل ثم طلقها فعلها العدة باتفاق العاماء ؛ 
إذفانتها أن تكون موطوءة فى تكاح فاسد فمليها المدة منه . 


وما كان بحل للا ول وطؤها ؛ وإذا وطمها فهو زان عاهر ٠‏ وككاحبا 
الأول قزل أن عيض علذا باط بياتقاق الأعة #«وملية وخس ما فإذاجاءت 


١ 


بولد أحق بالحلل ؛ فإنه هو الذى وطثها فى نكاح فاسدء ولا يلحق الولد 
فى النكاح الأول ؛ لآن عده انتقضت ونزوجت بعد ذلك يمن وطنها » 
وهذا يقطع حك الفراش بلا نزاع بيت الأعة » ولا بلحق بوطئه زنى ؛ 
لأن النى صلى الله عليه وس قال : « الولد للفراش . وللماهر المحر » . 
لكن إن عل امحال أن الولد لبس منه ؛ بل من هذا العاهر فمليه أن ينفيه 
باللمان » فيلاعنها لمانا ينقطم فيه نسب الولد . ويلحق نسب الوك بأمه ٠‏ 
ولا .بلحق بالعاهر . 


2 سل م ال 


هل "نصح مسالة العبد آم لا ؟ 
557 : اللجد لله . تزوج الزاأة المطلقة بعبد يطؤها ثم تباح الزوجة همي 


من صور التحليل » وقد صح عن النى صلى أن عليه وسلٍ أنه قال : 2 لعن الله 


وسل 


عن رجل حنث من زوجته » فنكحت غيره ليحلبا للآول : فل هذا 


١6غ‎ 


فأجاب : قد صح عن النى صلى الله عليه وسل : أنه قال :« لعن 
لَه المحلل والحلل له » وعنه أنه قال : م ألا أبشكم بالتفيين | لتقا 6 
قالوا : بلى يا رسول انه . قال : « هو الحلل ؛ لعن ال الخال وا حال له » . 
واتفق على حرم ذلك أصعاب رسول الله صلى الله عله ومع والتابسوت لهم 
بإحسان : مثل جمر بن المطاب وعهان بن عفان » وعلى بن أبى طالب 
وعبد ان .بن مسعود » وعبد الله بن عباس ؛ وعبد الله إن حمر وغيرم ؛ حتى 
قال بعضهم : لاايزالا زانيين ؛ وإق مكتكا عير ان منة إذا على لله من قلبه 
أنه يريد أن محلها له . وقال بعضهم : لا نكاح إلا تكاح رغبة ؛ لانكاح 
دلسة . وقال بعضهم : من مخادع الله دعه وقال بعضهم «كتاافدها 
عل عبة لانمل ان لَه عليه وسلم اما وله ا ١‏ + الفتوى كلهم 
أنه إذا شرط التحليل فى العقد كان باطلا . وبعضهم لم يجمل للشرط المتقدم 
ولأ الحرت العا ٠‏ وجعال العقد مع ذلك كالنكاح المعروف 0 
الرغبة . وأما الصحابة والتابمون وأ كثر أعة الفتيا فلا فرق عندم بيينف 
هذا العرف واللفظ » وهذا مذهس أهل الدينة , وأهل الحديث » وغيرههما 


واه أعلم . 
سل رصم الل 


عن العبد الصغير إذا استحلت به النساء وهو دون البلوغ : هل يكون 
ذلك زوجا وهو لا بدرى اجماع ؟ 
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فأجاب : “بت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أنه «لمن ١‏ كل 
الزن ينوع اعيش و كائية ولي اش امال و واغلل هده 
قال الترمذى حديث صحيح . واندت إججاع الصحابة على ذلك : كعمر » وءثمان 
وعلى » وابن مسعودء وابن عباس وغيرم .حتى قال عمر : لاأوتى عحلل ولا محال 
له إلا رجتهما . وقال عثهان :لاتكا إلا نكاح رغبة » لانكاح داسة . وسئل 
ان عباس عمن طلق ام أنه مائة طلقة ؟ ققفال : بانت منه بثلاث » 
وسنائرها اتخذ ببا آبات الله هدو +« “ققال له السائل. ١‏ أرايت إن ترويتها 
وهو لايعلم ؛ لأحلبا ثم أطلقبا ؟ فقال له ابن عباس : من مخادع الله مخدعه . 
وسئل عن ذلك فال : لابزالان زانيين وإن مكنا عشررن سئة ؛ إذا عل ال 
من قلبه أنه بريد أن تحلبا له . وقد بسطنا الكلام فى هذه المسألة فى « كتاب 
يان الدليل عل بطلان التحليل » وهذا لعمري إذا كان الحلل كبيرا .بطو ما 
ويذوق قا .دوق عسل يناما السة الذق لاوط هية45 أو قيسية 
ولا يعد وطؤه وطأ كن ارد كر : فبذا لانزاع بين الآئمة فى أن 
هذا لايحلبا . « ونكاح الحلل » مما يعير به النصارى المسلمين » حتى 
يقولون : إن المسامين قال لهم بهم : إذا طلق أحد م ام أته لم تحل له حتى 
تزفي . ونبينا صلى الله عليه وسلم بريء من ذلك هو وأصحابه والتابون لهم 
عبان وسو :مين والله أعلم ' 


١ك‎ 


باب الشروط فى النكاح 


قال شع ابد سمرم أحمر بن تيز دحم ال 


الجد لله نستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من ور أ نقسناومن سيئات 
أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . ونشهد أرنف 
لاإله إلاالله وحده لاشربك له , ونشهد أن مدا عبده ورسوله . صلى الله 
عليه وعلى ١‏ له سراملا : 


الشروط الفاسدة فى النكا حكثيرة: ك 0 نسكاح الشغار » , « وا محال » 


« والتعة » ؛ ومثل أن ينزوجبا على ألا مبر لحاء أو على مبر بحرم , و نحو 
ذلك من الشروط الفاسدة . وللماماء فها أقوال . 


« أحدها » أنه لا,بصح النتكاح . ثم هل يصح إذاً إمضاء الشرط 
الفاسد بعدذلك ؟ فيه نزاع و هيدا احذ القولين فى مذهس مالك وأحمد » 
وهو ان ا تطافة مز اغة أميا ناا ق بكر الال يوا ق كرعبدالسرين: 


١ /اه‎ 


« والثافى » ريصح التكاح , ويبطل الشرط ؛ وهو مذهب أ ىحدفة 
وأصحابه فى اججميم ؛ وخرجج لكا علا ثقة م اعجاية ا يد كني المطاب 
وان عقيل وغيرها قولا فى مذهبه ؛ حتى فى التكاح الباطل ؛ فإن أبا حنيفة 
وصاحبيه يقوأون ببطلانه » وزفر بصحح العقد ويانى الأصل » وقد خرج 
كلاهما قولا فى مذهب أحمد . وهذا التخ ربح من نصه فى قوله : إن جتتنى 
بالمر إلى وقت كذا ؛ وإلافلا نكاح ييننا . فإنه حمكي عنه فيه ثلاث 
روايات : رواية بصحتها . ورواية بفسادها . ورواية بصحة المقددورتف 
الشرط . و كذلك فما إذا تزوجبا على أن نرد إليه المبر : فقد نص على سحة 
المقد ٠‏ وبطلان الشرط . 


و « القول الثالث » فى الشروط الفاسدة : أنه يبطل نكاح الشغار 
والمتعة » و نكاح التحليل المشروط فى العقد » وريصح النسكاح مع المبر انمحرم 
ومع ني امبر . وهذا مذهب الشافى ؛ وهو الرواية الشانية عن أحد 
اخنارها كان من اضعاة : كالحرلى » والقاضى أنى يعى #توا باع + 
وهؤلاء يفرقون بينماصححوه من عقوداانتكاح مع الشرط الفاسدء وما بطاوة 
د الشرط إذا انتنى وقم التكاح ؛ وإلا كان باطلا : د كن اح التمة » 
وكذلك « نكاح التحليل » إذا قدره بالفعل مثل أن يقول : زوجتكبا 
إلى أن تحلبا . وأما إذا قال : على أنك إذا أحلتها فلا تكاح بينكما ؛ أوعلى 
أنك تطلقها إذا أحلتها : فبذا فيه تزاع فى مذهب القنافى :وا وبروت 
وافق الشافعي على قوله ببطلانه . 


١4 


وأما « نكاح الشنار » فلبم فى علة | بطاله أقوال : هل الملة التشريك 
فى البضم ؟ أو نعليق أحد النكاحين عل الآخر ؟ أو كون أحد المقدن 
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سلفا من الآخر ؟ إلى غير ذلك مما ذ كر بأقلامهم فى غير هذا الموضع . 


وأما « النكاح باهر الفاسد » و « شرط نني المبر » فصححوه 
موافقة لأبي حنيفة : بناء على أن النكاح ريصح بدون نسمية امبر » فيصح مع 
نفي المبر . وهؤلاء جعلوا نكاح المتعة أصلا لما ببطلونه من الأنكحة » 
ونتكاح اللفوضة أصلا لأ ,يصححونه » ونكاح الفاد تحتلوة وها آخر 
وهذا أصل قول أي حنيفة فى الشروط الفاسدة فى النكاح , والفرق بينها 
وبين الشروط الفاسدة فى البيع والإجارة فإنه قال : إنه لا,ريصح مع عدم 
تسمية العوض . فلايصح مع الجهل به » ولام الشروط الفاسدة ؛ لآن ذلك 
يتضمن الجبل بالعوض ؛ لآنه نيجس إسقاط الشرط الفاسد » وإسقاط مايقابله 
فو ا لد : فيكون بتي الْمّن عجولا : 


وقد احتج الآ كثرون على هو لاء بالنصوص الثابتة عن الننى صلى اللهعليه 
0 هيه عن نكاح اعفان ؛ وعن تكاح التحلل ينه عن نكاح 
المتعة . والنهى عن النكاح يقتفي فساده » كنبيه عن النكاح في المدة » 
والنكاح بلا ولي » ولا شهود . وبأن الصحابة أبطاوا هذه العقودء ففرةوا 
بين الزوجين فى نكاح الشغار » وجعلوا نكاح التحليل سفاحًا » ونوعدوا 
الحللبالرجم ؛ ومنعوا منغير نكاحالرغبة مما ذ كرنا الآثارالكثيرة عنهم بذلك 
فى« كتا بإ بطال التحليل». فتبين بالنصوص وإجماع الصحابةفسادهذه الأنكحة. 


١684 


ولآن النسكاح إذا قبل بصحته ولزومه : فإما أن يقال بذلك مم الشرط 
الحرم الفاسد » وهذا خلاف النص والإججاع . وإما أن يقال به مع إبطال 
الشرط ؛ فيكو نذلك إلزاما للماقد بمقد ل برض به ولا ألزمه الله به . 
ومعاوم أن موجب العقد : إما أن يازم بإلزام الشارع ؛ أو إلزام العاقد . 
فالأول كالعقود التى أازمه الشارع بها ؛ ا ألزم الشارع الكافر الحربي 
بالإسلام » وكا ألزم من عليه عين واجبة حنث فبها بواحدة بالإعتاق 
أوالصوم »وك ألزم من احتاج إلى سوى ذلك )1١(‏ بالبيع والشراء فى صور 
متعددة .ود الثافى »> المقا بلة (؟) وكا بازمالضامندين المدين [ مع |" بقائه ؤذمته؛ 
وكا يلتزم كل من المتباربعين والمتصالمين والاجوين 3 بلتزمه للاخر . 


وإذا كان كذلك فالنكاح المشروط فيه شرظ فاسدٌ لم يلزم الشارع 
مالينة أن يتقكة ينون ذلك الغر مل م :بولا هو الام أن ققد نوا عر 
الشرط . فإلزامه عا ل يلتزمه هو ولا ألزمه به الشارع إلزام للناس عالم بازممم 
لله نه ولا رسوله » وذلك لاحوز ؛ ولآن الشروط فى النسكاح أو كد منها 
فى البيع : بدليل قوله فى الحديث الصحيح ان لح الشروط أن توكوا 
نه ما استحلتم به الفروج » . ثم البيم لا .يجوز إلا بالتراضي ؛ لقوله نعالى : 
( الل تس يواض مِسَكُمَ ) ذالنكاح لا يجوز إلا بالتراني 
بطريق الأولى والأحرى . والمقد الفاسد لميرض به الماقد إلا على :اك الصفة 


(1) (؟) خرم بالأصل . 
إفة أضيفت حسب مفهوم السياق 


فإزامه دون نلك الصفة إلزام بعقدلم يرض ه » وهو خلاف النصوص 
والأصول ؛ ولهذا لبحوز أن يازم فى البيع عالم يرض به . 


ولمذاقال أصعا ب أمدكالقاضي ألى يعلىوغيره : إذا صححنا البيع دون الشرط 
الفاسد على إحدى الروا يتين عنه ‏ فامشترط الشرط إذا لم يمل محريعه الفسخ » 
أو المطالبة بأرش فواته ؛ كا قالوا مثل ذلك فى الشرط الصحيح إذالم يو فبه ؛ 
سكن الشرط الصحيح يازم الوفاء به كالعقد الصحيح » وإذا ليوف هه فله 
الفسخ مطلقا ؛ لآنهلم يرض بدونه . وأما الشرط الفاسد فلا يلزم الوفاء به » 
كا لا يلزم الوفاء بالعقد الفاسد ؛ لكن له أيضا المقد بدونه » وله فسخ المقد» 
كا لو اشترط صفة فى البييع فل يكن على تلك الصفة » وكا لوظهر بالبييع عيب . 
فاحمد ‏ رضى الله عنه - يقول فى البيع مع الشرط الفاسد : إنه ريصح البيع 
فى إحدى الروايتين ؛ بل فى أنصها عنه » لآن فوات الشرط والصفة لا.ببطل 
الييع » والشترط ,بنحبر ضرره بتخليته من الفسخ كا فى فوات الصفات 
فى أحد الزوجين كالف رط الأونى -- فى إحدى الرواءتين » وهو أحد 
الوجبين لمالك والشافئى - ملك الفسخ لفوامما ٠‏ وحكذلك له الفسخ عنده 
بالعيوب المانمة من مقصود التكاح )١(‏ وعلك الفسخ , وأما التحليل فهو غير 
مقصود » والملقصود فى العقود عنده معتبر 5 والتعة نكاح إلوأجسل »ء 
والنتكاح لا .تأجل . 


(1)خرم بالأصل . 


قحلا 


« والشغار » علله هو و كثير من أصعا به كاخلال وأى كرعيد المزنن 
بق المبر 2 وأكراثة عل اد نطق يبرا للا حو 5 وهذا تعليل أصصاب 


ين أن يقال : فكان يخبنى مع الشرط الفاسد أن يخير الععاقد بين 
التزام العقد بدونه وبين فسخه » " فى الشروط الفاسدة فى البيع . قيل : 
إن قلنا إن النكاح لا ينمقد إلا بصينة الإنكاح والتزويم ؛ لآرن ذلك هو 
الصربح فيه » وهو لا ينمقد بالكناية ‏ كا يقوله أو حامد والقاضى أم يعلى 
وأتباعها من أصعاب أجد موافقة لأصصاب الشافمي , وقلنا إن البيع يصح 
فيه شرط الخيار دون الدكاح : ظبر الفرق » لأن البيع يمكن عقده جاراً 
مخلاف النكاح . 


والمصححون لنكاح التحليل والشغار ونحوهما قد يقولون : ما نعى عنه 
النى صلى الله عليه وس لم تصححه ؛ فإنا لا نصححه مع كو نه شغاراً وتحليلا 
ومتعة » ولكن نبطل شرط أصل المقد فى المهر » و نبطل شرط التحليل » 
“كذاك غير لاحل عكدام فول دللكة ميقن التعد لازم لمن قفار 
ولا تحليل ؛ ولمذا قال أصعاب ألى حنيفة فى أحد القولين : إنه يصح نكاح 
التحليل . ولا نحل به لامطلق ثلانا ؛ عملا بقوله : « لمن الله ا حال والمحلل له» ' 


فإعم إعا يصححونه مع إبطال شرط التحليل » فيكون تكاحا لازماء ولاتحاونها 
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للأول ؛ لأنه إذا أحلت للأول قصد بذلك تحليلها للأول» فإذالم حل به 
للأول لم تقصد به التحليل للأول, فلا ييكون تكاح تحليل . 

وعلى هذا القول لا ينكم أحد الرأة إلا نكاح رغبة ؛ لا تكاح نحليل 
ولو تكحبا بنية التحليل أو شرطه ثم قصد اارغبة هي وهو وأسقطا شرط 
التحليل : فبل محتاج إلى استثناف عقد » أم يكنى استصحاب المقد الأول ؟ 
فيه نزاع . وهو يشبه إسقاط الشرط الفاسد في البيع : هل ,بصح معه أم لا 
وهو قصد . ومثله إذا عقد العقد بدون إِذنْ من اشترط إذنه : هل بقع باطلا 
(أ) وموقوفاعلالإجازة ؟ فيه قولان مشهورانءوهها قولان فى مذهب أحمد 
د أحدها » أنه يقع باطلا , ولابوقف ء كقول الشافمي . « الثانى » أنه 
يقف على الإجازة »كقول أنى حنيفة ومالك , فإذا عقد العقد بنية فاسدة أو 
شرط فاسد فقد تقول : إنه على القولين فى الوقف؛ فن قال بالوقف وقفه على إزالة 
المفسد » ومن لافلا . فزوال لمان كوجود القتضى . وإذا كان موقوفا على 
حصول بعض شروطه فو كالوقف على زوال بعض موانعه )١( ١‏ 


إذاجعلتموه زوجا مطلقا يلزمها نكاحه فقد ألزمتموها بتكاح لم ترض به 

وهذا خلا فالأصول والنصوص| وأصح | الأقوال فى هذا الباب: أن الأمس إلمها 

فإن رضيت بدون ذلك الشرط كان زوحاء ولايحتاج إلى استكناف عقد . وإِن 

م ترض بهل يكن زوجا :كالنتكاح الموقوف على إجازتما » و كذلك فى التسكاح 
)١ )‏ حرم بالأصل , 
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اخركانذلك » وإن شاءت أن تفارقه فلباذلك ؛ ولس قبلرضاها نسكاحلازم . 


روسل ور الذ 


عن رجل زوج بامرأة فشرط عليه عند النتكاح أنه لاريمّز وج علا » ولا 
نقلبا من عدها وكانك لما ابنة مترظطعله أن تكون عند آمها وعددءماتزال 
فدخل عل ذل ككله : فبل ,زمه الوفاء ؟ وإذا أخلف هذا الشرط : فبل لازوجة 


الفسخ » ام لا ؟ 


537 4 : المجدلله . نعم “نصح هذه الشروط ومافى ممناها فى 
مذهب الإمام أحمد , وغيره من الصحابةوالتابمين وتابسهم كوركن احطات 
وعمرو بن العاص رضى الله عنها 2 وشر ب القاضى والأوزاعي » وانححقن 
ولهذا بوجد فى هذا الوقت صداقات أهل المغرب القدعة لما كانوا على مذهب 
الأوزاعي فها هذه الشروط . ومذهب مالك إذا شرط أنه إذا تزوج عللها 
أو تسرىأن يكون أمرهابيدها ونحو ذلك :صح هذا الشرط أيضا »وملكت 
الفرقة به . وهو فى الممنى نحو مذهس أحمدفى ذلك ؛ لما أخرجاه فى الصحيحين 
عن النبي صلى الله عليه وسل أنه قال : « إرن أحق الشروط أن توفوا به 
مااستحللم ه الفروح » وقال مر بن المطاب : مقاطع الحقوق عند الشروط 
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من غيره وهذا نص في مثل هذه الشروط ؛ إذ لس هناك شرط يوق به 
بالإجماع غير الصداق وال كلام » فتمين أن تكون هي هذه الشروط . 


وأما شرط مقام ولدها عندها » ونفقته عليه : فبذا مثل الز يادة فى الصداف 
والصدات محتمل من المبالة فيه ف المنصوص عن أحمد وهو مذهب الى 
حنيفة ومالك - مالا محتمل فى ال والآجرة . وكل جبالة 'تنقص على جهالة 
مبر المثلككون أحق بالجواز ؛ لاسما مثل هذا يجوز فى الإجارة ونحوها فى 
مذهس أمد وغيره : إن استأجر الأجير بطمامه وكسوته » ويرجع فى ذلك 
إلى العرف . فكذلك اشتراط النفقة على ولدها يرجم فيه إلى العرف بطريق 
الأول . 


ومتى ل .يوف لها هذه الشروط فيزوج » وتسرى : فلها فسخ النكاح . 

لكن فى نوقف ذلك على الحا ك5 ترام ؛ لسكونه خيارا ينهدا فيه , تكيار 

العنة والعيوب ؛ إذ فيه خلاف . أو يقال : لا محتاج إلى اجهاد فى 'لبونه » 
وإن وقم نزاع فى الفسخ به ؛ كيار العتقة : ينبت فى مواضع الحلاف عند 

القائلين مه بلاحم حا ك مثل أن يفسخ على التراخي . وأصل ذلك أن نوقف 

الفسخ على المي هل هو الاجتهاد فى بوت الحم أيضا ؟ أو أركي الفوقة 

يحتاط لها ؟ والأقوى أن الفسخ الؤتلف فيه كالعنة لا ,يفتقر إلى حك حا كم ؛ 

لكن إذا رفم إلىحا م بر ى قسانكاء أمضات :وان را ]الها بطلةبو التأعلم /' 


ك1 


دسل رم الرّ 


حمن شرط أنه لا.يسزوج على الزوجة ولا بتسرى , ولا مخرجها من 
دارها أو من بلدها . فإذا شرطت على الزوج قبل المقد » واتفقا علها ؛ 
وخلا التقدعن ذحكرها : هل تكون صميحة لازمة يجبالعمل بها كالقارنة 
أو لا ؟ 


قأبان. : الحد لله . نم ككون صميحة لازمة إذا ل يبطلاها » كا أو 
قارنت عقد العقد . هذا ظاهر مذهب الإمام أنىحنيفة والإمام مالك وغيرهما 
فى جيع العقود . 0 6 75 ٠:‏ مخرج من مسألة 
« صداق السر والعلانية » وهكذا يطرده مالك وأهد فى العبادات ؛ فإن 
النية التقدمة عندها كالقارنة . وفى مذهي أحمد قول ثان : أن الشروط 
المتقدمة لاتير . وفيه قول ثالث » وهوالفرق بينااقت سمط الذى 
يمل غير مقصود ء كالتواطؤ على أن البيع تلجئة لا حقيقة له » وبين الشرط 
النقن لذ تويعة هن أن ,مكوان اللظ و61 اطاط اللا ووو كوه :عر أمااعانة 
و ا أكها به ومحقق التأخرن ا على أن الشروط اللو املاة 
الو 0 ى بين التعاقدن قبل العقد إذا الام حتى عقدا العقد فإ نالعقد بقع 
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مقيدا مها » وعلى هذا جواب أحمد في مسائل الحيل فى الببع » والإجارة » 
والرهن » والقرض ٠‏ وغير ذلك . وهذا كثير موجود فى كلامه وكلام 
كارا + تفيق: التو دو ديه أغان النائن و كتين نبا مشهور عبد 
يخ له آدن خبرة امول أجد ونصوصه ؛ لا مخنى عليه ذلك . وقد قررنا 
دلائل ذلك هن الكتاب والسنة وإجماع التبلت واعول القريفة .قن 
« مسثئلة التحليل » . 


ومن تأمل العقود الل ىكانت تجرى بين النى صلى الله عله وسر وعيزة 
مثل عققد الببعة التى كانت ببنه وبين الأنصار ليلة العقبة » وعقد الحدنة النى 
كان يبنه وبين قر يش عامالمديبية ٠‏ وغير ذلك : عل أنهم اتفقوا على الشروط 
ثم عقدوا المقد بافظ مطلق , وكذلك عامة نصوص الكتاب والسنة فى 
الأص بالوفاء بالعقود والعبود والشروط والنهي عن الفدر » وااقلاث 
تتناول ذلك تناولا واحدا ؛ فإن أهل اللنة والعرف متفقون على التسمية . 


والمءافى الشرعية توافق ذلك . 


وسثل حم اب سمدم رصم الام 


عن رحل روج بنتا ممرها عشر سنين » واشترط عليه أهلبا أنه 
سكن عند ولابنقلها عم »ولا يدخل عليها إلا بعل سئة . فأ ذها 
إليه ٠‏ واختلف ذلك » ودخل عليها » وذحر الدايات 3 نقلها م 


يندا 


سكن بها فى مكان ,يضربها فيه الضرب البرح + ثم بعد ذلك سافر بها 
ثم حضر بها ومنع أن بدخل أهلها عليها مع مداومته على ضربما : فهل 
حل أن بسوم ممه على هذا الخال ؟ 

فأجاب : إذا كان الأمى على ما ذكر فلا حل إقرارها ممه على هذه 
الحالة ؛ بل إذا تمذر أن يعاشرها ال كنا ؛ ولبس له أن يطأها 
وطأ يضربها ؛ بل إذا لم عتنم من العدوان عليها فرق ينعا . والله أعلم 


رسل 72 ال 


عن رجل شرط على اص أنه بالشهود ألايسكنها فى منزل أيه » فكانت 
مدة السكنى منفردة , وهوعاجز عن ذلك : فهل جب عليه ذلك ؟ وهل لما 
أن نفسخ التكاح إذا أراد إبطال الشرط ؟ ع ع ا أن عكن أمها 4 
أختها من الدخول عليها والمببت عندهاء أم لا؟ 

فأجاب : لا.يجب عليه ما هو عاجز عنه ؛ لاسما إذا شرطت الرضا بذلك 
بل إذا كاقاد رع مسك ن آخر لم يكن لاعن دكثيرم نأحل العلم كال وأحد 
القولين فى مذهس أحمد وغيرها - ما شرط لما ؛ فكيف إذا كان عاجرا ؛ 
وليس لها أنتفسخ التكاحعندهقؤ لاء وإن كان قادراً . فأما إذاكان ذلك للسكن 
ووبصاح لسكنى الفقيروهو عاجز عنغيره فليس لها أنتفسخ بلاتزاع بينالفقهاء. 
وليسعليه أن عكنمن الدخو إلى مئزله: لاأمها ولاأختها: إذا كان ماش لها 
النروقفت» والله أعلم ٠ش‏ 


174 


روسل ص ار سام د”) حم الم 


عن رجل نزوجح ٠‏ وشرطوا عليه فى العقد أن كل اصرأة يتزوج بها 
تكون طالقا » و كل جارية يتتسرى بها ” نعتق عليه ؛ ثم إنه تزوج وتسرى : 
فاالحم فى الذامب الأربمة ؟ 


55 هذا الشرط غير لازم فى مذهب الإمام الشافمي . ولازم له فى 
مذهس أى حنيفة : متى زوج وقم به الطلاق . ومتى نسرى عتقت عليه 
الأمة ء وك ذلك مذهب مالك . وأما مذهب أمد فلايقم به الطلاق 
ولاالمتاق ؛ لكن إذا تزوج وتسرى كان الأصس بيدها : إن شاءت أقامت 
معه وإن شاءث فارقتة ع لقوله صلى الله عليه وسل: «إن أحق الشروط أن ,بوى 
به مااستحلتم .به الفرو جح » ولأذرجلا تزوج امرأة بشرط أن لا.يتزوج 
عليها » فرفع ذلك إلى عمر » ققال .: مقاطم المقوق عند الشروط . فالأقوال 
ف هذه المسألة تلكة 5ن امجزه: » بقع به الطلاق والعتاق . و« الثاني » 
لابقع به , ولالك اص أنه فراقه . و« الثالثك »- وهو أعدل الأقوال 
أنه لابقع بدطلاق ولاعتاق + لك لاض أنه ماشرظ لمأ + فإن.شاءت. أن 
أن تقيم معه ؛ وإن شاءت أن تفارقه . وهذا أوسط الأقوال . 


١,14 


وسيل السيي رصم ال 


عن رجل حلف بالطلاق : أنه مايتزوج فلانة » ثم بداله أن ريتكحبا : 
فبل له ذلك ؟ وفى رجل تزوج امرأة 3 وشرط ف العقد أنه لاريتزو ج عللها 
ثم تزوج : فهل ينبت لبا الخيار » آم لا ؟ 


قاحاك. .اده وت العالمين . له أن يتزوجبا . ولايقع به الطلاق إذا 
تزوحبا عند جمبور السلف . وهو مذهس الشافعي واحمد وغيرها . وإذا 
شرط فى العقد أنه لايتزو ج عليها » وإن نزوج عليها كان أمرها بيدها :كان 
هذا الشرط صحيحا لازما في مذهس مالك وأحمد وغيرهها . ومتى تزوج عليها 
تأمرها يدها ودقاب قافرته إن عارك ارقت والله أعلم . 


تين 


اب العيوب فى النكاح 
د سل ركم الا 


تفسع عليه النكاح ؟ 


فأجاب : إذا ظبى بأحد الزوجين جنون » أو جذام , أو برص : فللا خر 
فسخ النكاح ؛ لكن إذا رضي بعد ظبور العيب فلا فسخ له . وإذا فسخت 
فلس لبا أن تأخذ شيقًاً من جبازها » وإن فسخت قبل الدخول سقط مبرها 


وإن فسخت بعده لم إسقط 8 
روسل رك الا 


عن رجل متزوج بامرأة فظبر #ذوما : فهل لها فسخ التكاح ؟ 


فأجاب . المدله . إذا ظهر أن الزوج مجذوم . فلامرأة فسخ التكاح 
بغير اختيار الزوج . والله أعلم . 


هن 


ر سيل دم الل 


عن رجل زوج بكرا فوجدها مستحاضة لا بنقطع دمبا من يدت أمبا » 
وأنهم موه : فهل له فسخ اانكاح ؛ وبر جع على من عمسه بالصداق ؟ وهل 
يحب على أمها وأبها عين إذا أنكروا أم لا؟ وهل يكون له وطؤها أم لا ؟ 
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فاجاب : هذا عيب ينبت ,فسخ النتكاح فى أظهر الوجبين فى مذهب 
أحمد وغيره ؛ لوجبين « أحدهما » أن هذا مما لا يمكن الوطء معه إلا بغعرر 
مخافه وأذى محصل له . « والثاني » أن وطء المستحاضة عند أحمد فى المشهور 
عنه لا نوز ؛ إلا لضرورة . وما منع الوطء حسا :كاستداد الفرج . أو طبعا 
كالجنون» والجذام : يتب تالفسخ عند مالك والشافمى وأحمد ؛كا جاء عن عمر. 
وأماما عن مكال الوط .كالنجاسة فى الفرج : ففيه تزاع تيون و الفا 


ع 


اشد من غيرها . 


وإذا فسخ قبل الدخول فلا مبر عليه » وإِن فسح بده ؟ قيل : إلالصداق 
يستقر عثل هذه الخحاوة » وإن كان قد وطعها فإنه برجم بابر على من غسه . 
: جع 
وق لا مشر كلاق علي ولة أن حلف من ادعى الثرور عليه أنه لم 


إبغره . ووطهء المستحاطة ف.ه 2-6 «.شهور . وقبل : مجوز وطؤها “كدرل 


ف 


الشافعى وغيره . وقيل : لا يحوز إلا الضرورة ؛ وهو مذ هس أمد فى المشهور 
عنه . وله المبار مالم يصدر عنه ما ,يدل على الرضا بقول أو فمل ؛ فإزوطتها 
بعد ذلك فلا خيار له ؛ إلا أن يدعى الجبل : فبل له الخيار ؟ فيه نزاع مشهور» 
والأظهر بوت الفسخ . والله أعلم . 


دسل رم الثر 
عن رجل 'نزوج اصرأة على أما بكر » فبانت ثيبباً فهل له فسخ النكاح 
ويرجع على من غه أم لا ؟ 


تفاوت ما بين مهر البكر واليسب فينقص بنسيته من المسمى - وإذا فسخ 
قبل الدخول سقط امهر . والله أعلم . 


ا نتكائع التكتفاز 


وسثل صم ابر سمرم رم ال 


عن قوله صلى الله عليه وسلٍ : « ولدت من نكاح ؛ لآمن سفاح » مامعناه ؟ 


فأجاب : الجد لله. الحدريث معروفمن اسيل عليين الحسين ‏ رضى الله 
عنما وغيره . ولفظه 0غ ولدت من نكاح لامن سفاح 4 ١‏ نصيئى من 


يق 


تكاح ل س0 


عن النتكاح قبل بعثة الرسل : أهو صحيح » أم لا ؟ 

فأجاب : كانت منا كهم فى الجاهلية على أنحاء متعددة : منها نكاح 
الناس اليوم . وذلك التكاح فى الجاهلية يح عند جبور العاماء » وكذلك 
سائر منا كم أهل اله برك التى لا نحرم فى الإسلام » وبلحقها أحكام النتكاح 
الصحيح : و ارت راو الوا روي لوعي 
مالك أنه قال : نسكاح أهل الشرك ليس بصحيح . ومعنى هذا عنده: أنه لو طاق 


. الحديث ورد ف البداية والنهاية بجلد ؟ ص 78 بلفظ مختلف‎ )١( 


دين 


الكافى :51 نميه طلؤق #رواو طق السلم زوجته الذمية ملانا فزوجبا ذي 
ووطتها ل .بحلبا عنده , ولو وطئ ذبي ذمية بنكاح ل .يصر بذلك محصنا . 
وأ كر العاماء يخالفونه فىهذا . وأما كونه صعيحا فىلموق النسس » وثبوت 
الفراش : فلا خلاف فيه بين المسامين ؛ فليس هو عنزلة وطء الشبهة ؛ بل او 
5 الزوجان الكافران أقرا على نكاحبما بالإجماع » وإن كانا لاإيقران على 
وطء شبهة » وقد احتج الناس بهذا الحديث على أن نكاح الجاهلية نكاح 
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فيَعَوح ) وقالوا: قد سماها الله«اصأة » والأصل فيالإطلاقالحقيقة. و اله أعم | 
وقال رصم الد تمالى 

فى صحيح البخاري قال : قال عطاء عن |بنعباس: كان المش ركون علىمنزلتين 
من النى صلى الله جاتو والزميت : كانوا مشركين أهل حرب يقاتلهم 
ونا ناولس وهر اين اهل عبد لا.قاتليم ولا قاتلونه . وكان إذا هاجرت 
امأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض واتطبر » إذا طبرت حل لما 
النتكاح ؛ فإن هاجر زوجها قبل أن "تنكم ردت إليه. فإن هاجر عبد منْهم 
أو أمة فهما حران» ولما ما للمهاجرين., ثم ذكر فى أهل العبد مثل حديث 
جاهد » و إن هاجر عبد أو أمة المش ر كين أهل المهد لم.رد » وردت أكانهم . 
وقال عطاء عن ابن عباس:كانت قريبة بنت أبى أمية عند عمر بن الحطاب ؛ 
وطلقها فتزوجها معاوة بن أى سفيان , وكانت أم المي ابنة أنى سفيان 


بحت عياض إن غنم الفبري فطلقها قتزوجبا عبد الله بن عثمان . 


١ا/‎ 


ثم ذكر في باب بعده: وقال: ابن جر يم: قلت لعطاء: اص أة هن المش ركين 
جاءت إلى المسلمين .يماض زوجها مها لقوله تعالى : ( وََانوهُم مَآأنْمَعُوأْ )؟ قال : 
لا . إغا كان ذلك بين الننى صلى الله عليه وسل وبين أهل المهد . قال عاهد : 
هذا كله فى صلح بين النى صلى الله عليه وسل » وبين قريش . 


قلت : حديث ابن عباس فيه فصول . 

0 ادها «ى أن لاحر من اها المرب لسن علما عدة © إعا عانكا 
استبراء محيضة * وهذا أحد قولي الماماء فى هذه المسألة ؛ لأن المدة فهاحق 
للزوج ”ا قالانُ تعالى ٠:‏ ( َمَالَكُم لَه مِنْعِدَوَتعددويهَا ) ولبذاقلنا: 
لاتتداخل 5 وهذه 5-0 افيه بالإسلام والبحرة - علك العيدد نفسه 
بالإسلام والبجرة , فلم .كن للزوج علمها حق ؛ لكن الاستبراءفيها كالامة 
الل .وقد يكو عقااقول من شرل 1 اللة كتنيا رمه انان 
كلاها متخلصة . 

« الثافى ٠»‏ أن زوجها إذا هاجر قبل النتكاح ردت إليه وإن كانت قد 
حاضت »2 ومع هذا فقد روى البخاري بعد هذا عن خالد « عن عكر مة »عن 
اان عباس : إذا أسامت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه . وماذ كره 
اوإفانى قالباجزة زافق العهوو ين و أن توشن نك وول الطزع الله عليه 
وس ردت على أبى العاص ابن الربييع بالتكا ح الاول». وقد كتيت فى الفقه 


قَّ ذا ا نارا والطيوما عن الإمام د وغيره 


هن 


« الثالك » قوله : إن المهاجر من عبيدم يكون حرا له ماللمباجرين » 
ما فى قصة ألى بكرة ومن هاجر معه من عبيد أهل الطائف , وهذا لاررب 
فيه ؛ فإنه بالإسلام والهجرة ملك نفسه ؛ لأن مال أهل الحرب مال إياحة , 
فن غلى على شىء ملك ؛ فإذا غلى على نفسه فهو أولى أنعلكها , والإسلام 


« الرابع » أن المباجر من رقيق المعاهدين : برد عليهم عنه دون عينه ؛ 
لآنمالهم معصوم : فهو كا أو أسل عبد الذمي .بص بإزالة ملكيعنه يديع أو هبة 
أو عتق فإِنَ فمل وإلا بيع عليه , ولايرد عينه عللهم ؛ لا نهم يسترقون 
السل , وذلك لايحوز ؛ مخلاف رد الخر إليهم فإنهم لايسترقونه 507 
شرط النى صلى الله عليه وسل رد النساء مع الرجال فسخ الله ذلك » وأعه أن 
لابرد النساء السامات فقال  :‏ ( لَامْيَمِلَهلامْجدَكنَ ) لآنه يستباح 
فى دار السكفر من المرأة المسامة مالايستباح من الرجل , لأن المرأة الأسيرة 
كالرجل الأسير , وأعه برد المهر عوضًا 


يفن 


رسل ركم الا تمالل 


عن قوله تعالى : ( وَلَانَكمُواآلمشركتٍ ) وقد أباح العلماء اللزويج 
بالنصرانية واليهودية : فهل هما من المشركين ؟ أم لا ؟ 


فأجاب : الجدلله . نكاح السكتابية جائز بالآية التى فى المائدة » قال 
تعالى : ( وَطعَامالدينَ ونوا كبحل لَوطعَاكْ حلط والخْصَك تيلوت 
َأْْصَكتُ بَِالَدِسَ أو وا الكِتَبَين يم ) وهذا مذهمب 
جاهير الساف والخلف من الأعة الأربعة وغيربم . وقدروي عن ابن عمر : 
أنه كره نكاح النصرانية . وقال : لا أعم شركا أعظم 5 
ربها عيسى بن عس.م . وهو اليوم مذهب طائفة من أهل البدع » وقد 
احتحوا بالآءة التي فى سورة البقرة » وبقوله : ( وَلَاتَتس ابص الكوَافرٍ ). 


والجواب عن 1 بة البقرة من ثثلاثة أوجه : 


« أحدها » أن أهل الكتاب لم يدخلوا فى المش ركيرن » مل أهل 
الحكتاب غير مف ركين بدليل قوله : ( إِنَلِنَءَامنوأوَالدِينَ مَادُوأ 
كوأ 


وَالصَئنوالصركا والمجوس وَالْذينَ أشْرِكُوأ ) . 


ري 


قل هدوسي افر بقوله ل له 


جتان قنهو ‏ أْهوالتِيعَ نك مَرْصمَ وما يدوالا 
9 لَحَإِلَمَ إل ا 1 كاوه 5 


5 ا ؛ فإنالله إغا بست 
الرسل بالتوحيد » قكل من ١‏ من بالرسل والكتس لم يحكن ني أصل نم 
شرك ولكن التنصارى ابتدعوا الشرك , ؟ قال: ( سُبَحَتَهْوَيَسَوَعَمَا 
مركت ) خيث وصفيم بأنهم أفسركرا نا شر الشرك 
النى لم يأص الله به وجب تيزم عن المشر كين ؛ لآن أصل دينهم اتباع الكتب 
النزلة التى جاءت بالتوحيد ؛لا بالشرك : فإذا قيل أهل الكتاب لم ,يكونوا 
من هذه الجبة مش ركين ؛ فإن الكتاب الذى أضيفوا إليه لا شرك فيه» كما 
إذا قبل : المسامون» وأمة تمد .. لم يكن فهم مرى: هذه المبة ؛ لا اتحاد » 
ولارفض» ولا الكذات بالقدر » ولا غير ذلك من البدع . وإن كان بعض 
الداخلين فى الأمة قد ابتدع هذه البدع ؛ لك نأمة مد صلى الله عليه وسل لا 
تجتمم على ضلالة » فلا يزال فيها من هو متبع لشريعة التوحيد ؛ بمخلاف أهل 
الكتاب . ولم يخبر الله عن وجل عرن أهل لكيام مشر كون 
بالاسم » بل قال :(عحمَامْمركُوت ) بالفمل » و1 مة البقرة قال نه ا: 
( تالتشيية ) و ( والنشيكي ) الاسم . والاسم أ وكد من الفمل 


لحن 


« الوجه الثانى » أن يقال : إن ثملهم لفظ ( المش ركين ) من سورة 
البقرة كا وصفبم بالشرك : فبذا متوحه اردق بين دلالة اللفظ مفردا 
ومقرونا ؟ فإذا أفردوا دخل فيهم أهل الكتاب » وإذا قرنوا مع أهل 
الكتاب لم يدخلوا فيهم ٠ك‏ قبل مثل هذا فى اسم « الفقير » و «السكين » 
ونحو ذلك . فعلى هذا ,يقال : ابة البقرة عامة » ولك خاصة . واالخصاص 
بقدم على العام 


«الوجه الثالث» أن يقال : آلبة المائدة ناسخة لآءة البقرة ؟ لآن المائدة 
زلت بعد البقرة باتفاق الماماء » وقد جاء فى الحديث « الائدة مون آخر 
القرآن نزولا » فأحلوا حلالحا » وحرموا حراءها » والآنة التأخرة تنسخ 
الآة المتقدمة إذا تعارضتا . 


وأما قوله : ( وَلَاتْت بص الْكَوَافرٍ ) فإنها نزلت بعدصاح الحديدية 
الأهاتن ين 20 إل الفيقة انوا لان سور المتهدة واس انان 
المباحرات . وهو خطاب لمن كان فى عصمته كافرة . و « اللام » لتعريف 
العبد , والسكوافر امعبودات هن المشركات » مع أن الكفار قد عيزوا من 
مور سه ا 0 


لعي 1 0 د لإعن ؛ 00 م 


كفروا مبتدعين الكفر كا قال تعالى : ( إِنَالَدِ ست يَحَْمُرونَ بأَسّهوَرْشْلِوء 


م رح ل لت عر 2# 2 


رع بير عم 
وَبرِيِدوت أن يقرقوا بين الله ورسيه ويغووت نؤْمِنْسِعض و 


1 
0 


رت 
َه 

ري أس به » سرج 

3-5 - 


رو عير ب 8 01 0 ا 006 84 
وبريدون أَنيَتّخِذُ وا بَيْنَ دك سَبِيِكا *« وليك هم م الْكفرونَ عتدنا 


ِلْكَمِنَعَدَابَامّهِيمًا ) . 
سل و الا ثمال 


عن الإماء الكت بيات : ما الدليل على وطئهن علك المين من الكتاب » 
والسنة والإججاع » والاعتبار ؟ وعلى تحرس الإماء الهوسيات ؟ أفتونا 


ماجورين ؟ 


فأجاب : الجد لله رب العالمين . وطء « الإماء الكتايات » علك 
المين أقوى من وطئهن لك النتكاح عند عوا م أهل العمل من من الأعة 
الأربسة وغيرم ؛ ولم .يذاكر عن أحد من السدف حرم ذلك م تقل 
عن بعضهم المنع من نسكاح الكتايات ؛ وإن كان ابن المنذر قد قال : 
م نصح عن أحد من الأوائل أنه حرم نكاحهن . ولكن التحريم هو 
قول الشيعة ؛ ولكن فى كراهة تكاحبن س عدم الحاجة بزاع ١‏ 
والكراهة معروفة فى مذهس مالك والشافمي وأمد ء وكذلك كراهة وطاء 
الإماء ؟ فيه تزاع . روي عن الحسن : أنه كرهه . والكراهة فى ذلك مبنية 


١4١ 


على كراهة النزوج . وأما التحرم فلا .يعرف عن أحد ؛ بل قد تنازع 
العلاء فى جواز زو يح الامة الكتاية : جوزه أو حنيفة وأصابه , 
أشهرها كالثانى ؛ فإن الله سبحانه إنما أباح نكاح الحصنات بقوله تعالى : 
( وَالْحَصَنَتُو لود وأنْحْصنَتُ بِنَالدِنَ أو الك بَين قي ) الآبة . فأباح 
الحصنات منهم , وقال فى آية الإماء.:. ( وَمَنْلَمْيَمْتَطِعَ مَِكْمطو لا أن 
تقكح التعسية الوك كن 13تكك 351 تن قي التؤزيكت 
وَأََعكبِإيِسَيكْ يعض يَاْبنْضِ ) ؛ فإا أباح النساء المؤمنات ؛ ولس 
هذا موضع بفاهه الكل 


و اوها «ى أن نكاح اخوسنات لا جوز كص لا جوز نكاح 
الوثنيات . وهذا مذهم الاعة الأربمة , وذكره الإمام أحمد عن خجسة 
من الصحابة فى ذبأتحهم ونسائهم » وجمل الحلاف فى ذلك من جنس 
خلاف أهل البدع . 

و «الأصل الثاتى» أن من لا يحوز نكاحبن لا تحوز وطأهن يلك 


المين كالو ثنيات . وهو مذهب مالك والشافنى وأحمد وغير م؛ وحكي 
عن أببي لور - 4 : قال يبام وطء الإماء علك المين على أي دن كن. 


١م‎ 


وألن هذا ,بذ كر عن نمض التقدمين . فقد تين أن فى وطء الأمة 
الوئنية نزاعا . وأما الا'مة الكتابية ابية فليس فى وطثها مع إباحة التزوج 
بهن نزاع ؛ بل فى التزوج بها خلاف مشهور . وهذا كله مما يبين أن 
القول يحواز العزوج بهن مع المنع من التسري بهن لم يقله أحدولا 
يقوله فقيه . وحينئذ فنقول : الدليل على أنه لاحرم القسري بهن وجوه . 


«أحدها» أن الأصل الحمل , ولم يقم على نحريهن دليل من نص 
ولا إجماع ولاقياس ٠‏ فبتي حل وطثهن على الاأصل ؛ وذلك أن ما يستدل 
به من ,بنازع في حل نكاحهن كقوله : ( وَلَاتدَكِحْواالْمْشْرَكتٍ ) وقوله : 
( وَلَاتمَس ابص آلْكَوَارٍ ) إنا يتناول التكاح ؛ لا يتناول الوطء علك 
3 . ومعلوم أنه ليس فى السنة ولا فى القياس ما.بوجب محرعهن »؛ 
فيبق المل على الأصل . 


« الثانى » أن قوله الى : ( وَالَينَ هم موجه حَلفظونَ * ِلَعَل 
تيو أنتامككن لنسثه :قا لي عن قوم وار 
الوطاء علك العين مطلقا , إلاما استثناه الدليل ؛ حتى إن عمان وغيره 
من الصحابة جملوا مثل هذا النص متناولاللجمع بين الأختين حين قالوا : 
أحلتها آبة » وحرمتها آبة . فإذا كانوا قدجعلوه عامافى صورة حرم 
فيها التكاح فلأن يكو نعاما فى صورة لايحرم فيها النكاح أولى وأحرى. 


١مل‎ 


« الثالث » أن يقال : قد أججم العاماء على حل ذلك ذ كرناه » ولم 
بقل احد من المسامين : إنه يحوز نكاحهن » ويحرم التسري بهن ؛ بل قد 
قيل : يحرم الوطء فى ملك المين حيث يحرم الوطمف النسكاح . وقيل : يجوز 
الموج بهن . فمم أن الأمة جمم على التسرى يها ؛ ولم يكن أرجح من حل 
النتكاح ؛ ولم يكن دونه . فلو حرم التسرى دون النتكاحكان خلاف الإجاع 


« الرابع ؛ أن يقال : إنذحل نكاحهن يقتضى حل التسرى يف 
من طرريق الأولى والأحرى . وذلك أنكل من جاز وطؤها بالنكاح جاز 
وطؤها علك المين بلا نزاع . وأما المحكس فقد تنازع فيه ؛ وذلك لأن 
ملك المين أوسع ؛ لا.يقتصر فيه على عدد ؛ والنكاح يقتصر فيه على عدد . 
وماحرم فيه ابجخم بالنكاح قد نوزع فى محري المع فيه علك المين ؛ وله أن 
يستمتع علك المين مطلقامن غير اعتبار قسم ولا استئذان فى عزل » ونحو ذلك 
ما حجر عليه فيه لمق الزوجة . وملك النكاح نوع رق * وملك العيينف 


رق تام . 


وأباح الله للمسلمين أن ,يتزوجوا أهل الكتاب ؛ ولا يتزوج أهل 
الكتاب نساءم ؛ لأن النكاح نوع رق »م قالعمر : النكاح رق ؛ 
فلينظر أحدم عند من يرق كرعته . وقال زيد بن مابت : الزوج سيدفى 


كتات اله + وقرا نوه تال. (٠‏ وَالَيَاسَيدَهًا آذاالياب: ):وقدقال لد 
صلى الله عليه وس : « اتقوا الله فى النساء » فإنهن عوان عندك » فجوز 


ْ8,ك 


للمسل أن يسترق هذه السكافرة » ولميحوز للكافر أن يسترق هذه المسامة 
لأن الإسلام يعاو ولا .يعلى عليه “اولس أدعك الكافر » ول يجوز 
الكافر أن علك الس . فإذجواز وطتهن من ملك نام أولى وأحرى . 


بوصح ذلك : أن المانع : إما الكفر ؛ وإما الرق . وهذا الكفر 
لبس عانم ؛ والرق ليس مانما من الوط. بالملك ؛ وإا يصلح أن يحكون 
مانما من التزوج . فإذا كات القتضي للوط. قأما ٠‏ والمانم منتفيا : جاز 
الوطء . فهذا الوجه مشتمل على « قياس الْمقيل » وعلى « قباس الأولى » 
وتخرح منه « وجه رابع » مجمل « قياس التعليل » . فيقال : الرقمقتض 
لجواز وطء المماوكة ؛ كا نبه النص على هذه الملة كقوله : ( أَوْمَامَلَحْتَ 
َيَمَتُهْمْ ) وإعا عتنم الوطاء بسبب بوجب التحريم ؛ بأن نكون محرمة 
بالرضاع ؛ أو بالصهر » أو بالشرك » وحو ذلك . وهذه ليس فبها ماإيصلح 
للمنم إلا كونها كتابية ٠‏ وهذا ليس عانم » فإذا كان المقتضي للحل قأنءا » 
والمانم المذ كور لا .يصلح أن ييكون معارضا : وجب العمل بالمقتضى السالمعن 
العارض المقاوم . وهذه الوجوه بعد عام تصورها توجب القطع بالخل . 


د الوجه المامس » أن من ندبر سير الصحابة والسلف على عهد الني 
صلى الله عليه وسلم والصحابة وجد ا نار كثيرة تبين أنهم لم ييكونوا بجماون 
ذلك ما نما ؛ بل هذه كانت سنة انى صلى الله عليه وسل وسنة خلفائه : مثل 
الذىكانت له أم ولد » وكانت نسب النبي صلى الله عليه وسل ٠»‏ فقام يقتلها ؛ 


ه143 


وقد روى حدرنها أبو داود وغيره . وهذه لم نكن مسامة “الك هدم 
القصة قد يقال : إنه لاحجة فها ؛ لأنها كانت فى أوائل مقدم النى صلى الله 
عليه وغل المدينة » ول يكرن حينئذ حرم نكاح المشركات © وإكا ثبت 
التحرم بعد الحديبية لما أنزل الله تعالى : ( وَلَاتسَكْ بص كاف ) 

وطلق عمر ام أنه كانت ككة , وأما الأبة التى فى البقرة فلا يعلم تاريخ ترولحا 
وف البقرة ما نزل متأخرا كايا ت الزناء وفها ماترل متقدما :كا يات الصيام. 
ومثل ما روي أن الني صلى الله عليهوسل ما أراد غزوةتبوك قال للحر بنقيس: 
« هل لك فى نساء بنى الأصفر ؟ » فقال ؛ ( أَمْدَنْفٍوَلَائَنَيِيٌ ) ومثلفتحه 
لخيير » وقسمه للرقيق » ول ينه المسلمين عن وطممهن حتى يسلمن 5أمرم 


بالاستيراء . 


بل من ينيسح « وطءالواننيات بعلك العين » قد يستدل بما جرى ,بوم 
أرظاس موقولة : «لا توطأ حامل حتق نضع ولام وا صن بح اسن 
محيضة » على جواز وطء الوثنيات علك المين . وفى هذا كلام ليس هذا 
مومنمه » والصحابة لما قتحوا البلادلم يكو نوا متنمون عن وطء النصرانيات . 


ما 


فصل 
وأماه الجوسية » فقد ذكرنا أن الكلام فها مبني على أصلين .. 


2 أحدمما 5 أن الجوس لا محل ذبائحهم 1 ولانتكح نساؤم 
والدليل على هذا وجوه . ظ 

0 أن يقال : لسوا من أهل الكتاب 7 ومن لم يكن من 
أهل الكتاب لم حل طعامه ولا نساؤه . أما المقدمة الأولى ففيها تزاع شاذ 
فالدليل عليه أنه سبحانه قال ٠‏ ( وَحَدَاكتت رلته مَارك توه وَاتَُوأ 
َل يحون * أن تَعُولُوَا نمأل الككب عل ملَايمَتَين مِن ْنَا وإِنَ ماعن 
دراستب لَسفْلِيت ) فتبين أنه أيرَل القرا نكراهة أن يقواواذلك 
ومنماً لأن يقواوا ذلك ودفما لأن يقولوا ذلك » فلوكان قد أن لعلى أ كار 
من طائفتدن لكان هذا القول كذبا فلا يحتاج إلى مانع من قوله . 

« وأيضا » فإنه قال : ( إِنَالدِبنَءاموْوالدنَهَادْوْوَالصَدِنَوالض 
وَالْمَجُوس ودين دحوأ الَهَيفْصِ لبهم بوْمالْقِيَمَةِ ) 
فذكر الملل الست + وذكر أنه يفصل بينهم يوم القيامة » ولماذ كر المللالتى 


0 


فيها سعيد فى الآخرة قال : / ِنَالَدِنََامَمُوا وََلَزِ َك هَادُوأ وَالتّصن ١‏ 


١ما/‎ 


وَألصَّدعِيَ مَنْءَامَنَبأَلَه ولو الآ وَعَعِلَصَلِحًا )2 فى موطعان . م 
بذكر المجوس ولا المشركين : فلوكان فى هاتن الملتن سعيد فى الآخرةكا 
فى الصابئين واليهود والنصارى لذكرم » فلوكان لحم كتاب لكانوا قبل 
النسخ والتبديل على هدى ؛ وكانوا يدخلون الجنة إذا عملوا بشريمتهم »كا 
كان اليهود والنصارى قبل النسخ والتبديل » فلالم .يذ كر الجوس فى هؤلاء 
عل أنه ليس لحم كتاب ؛ بل ذكر الصابئن دو نهم » مع أن الصابئن ليس لحم 
كتاب » إلا أن يدخلوا فى ددن أحد من أهل الكتابين . وهو دليل على أن 
الجوس أبعد عن اللكتاب منهم . 


وأيضافو المسند والترمذى وغيرها من حكتى المديث والتفسير 
بذلك المشركون ؛ لأنهم من جنسهم ليس لحم كتاب , واستبشر بذلك أصصاب 
اننى صلى الله عليه وسل ؛ لتكون النصارى أقرب إليهم ؛ لأن لهم كتابا ( 
وال اله تعالى : ) الى * لب تا روم # فَأَدْقَالْأَرضِوَهْميْ بعد عَلبِهِمٌَ 
سيغلئوب * فيطع بيني ) الآية. وهذا بين أن الجوس لم يكو نوا عند 


2 5 3 فى حديث المسن بن د بن الحنفية وغيره من التأبسين 
« أن النى صلى الله عليه وس أخذ الجزية من المجوس» وقال : «سنوا بهم سنة 
أهل الحكتاب غير نا كي نسائهم » ولا" كلي ذبانحهم » وهذا مرسل . 
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وعن خخسة من الصحابة توافقه , ولم يعرف عنهم خلاف وأما حذيفة 
فذكر أمد : أنه تزوج بهودية . وقد تمل بهذا المرسل عوام أهل العم ْ 
« والرسل » فى أحد قولي الماماء حجة ؛ كذهس ألى حنيفة , ومالك , 
وأحمد فى إحدى الروايتين عنه . وفي الآخر هو ححة إذا عضده قول ججبور 
أهل العل وظاهر القرآن » أوأرسل من وجه؟ خر . وهذا قول الشافهى . فثل 
هذا امرسل ححة باتفاق العللاء . وهذا اأرسل نص فى خصوص المسئلة * غير 
محتاج إلى أن يبنى على التقدمين . ظ 


إن قبل : روي عن علي : أنه كانلهم كتابفرفم . قبل : هذا الحديث قد 
ضعفه أحمد وغيره , وإن صح فانه عا يدل على أنه كان لهم كتاب فرفم » لا أنه 
الّآن بزيدمهم كتاب ؛ وحينئذ فلا يصح أن يدخلوا فى لفظ ( أهل الكتاب ) 
إذ ليس بأبديهم كتاب ؛ لامبدل , ولاغير مبدل , ولا منسو خ » ولاغير 
القدر.يؤثر فى حقن دمائهم بالجزية إذا قيدت بأهل الكتاب . وأما الفروج 
والذباتح : خلها عخصوص بأهل الكتاب . وقول النى صلى الله عليه وسلم 
« سنوا بهم سنة أهل الكتاب » دليل على أ نهم ليسوا من أهل الكتاب , 
وإغا أص أن يسن بهم ستتهم فى أخذ الجزية خاصة )كم فعل ذلك الصحابة , 
فإنهم م يفعموا من هذا الافظ إلاعذا الح . وقد روى مقيدا : « غير نا كي 
نسائعم ؛ ولا1 كلي ذباتحهم »فن جوز أخذ الجزية من أهل الأوثان قاس 
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عليهم غيرم فى الجزية , ومن خصهم بذلك قال الوط كاب جرت 
غير . والدماء تمصم بالشيهات ؛ ولا نحل الفروج والنبائج بالشهات ؛ ولهذا 
ا تنازع علي وابن 00 0 
النصرانية إلا بشرب الجر . وقرأ ابن عباس قوله تعالى : ( وَمربِتَوكم يكم ونه 
0 لع ا 0 
ديك تاب المجوس . فم أن التشبه بأل الحكتاب فى بعض الأمور 
ى 0 ل الدماء ء دون الذبأتح والنساء . 


وسثل سخ السامرم رصم اله 


وجاك اا ا حر داس 
بالطلاق من امرأتنه عملثما : فإذا رجع إلى الإسلام هل مجوزله أن يجدد 
النكاح من غير تحليل » أم لا ؟ 

فأماب : الجد لله . إذا ارتدوم يمد إلى الإسلام حتى انقضت عدة 
امرأنه , فإنها نبين منه عند الأثمة الأربعة . وإذا طلقبا بعد ذلك : فقد 
طلق أجنبية فلا بقع بها الطلاق . فإذاعاد إلى الإسلام فله أن يتزوجبا . 


وإن طلقبا فى زمن العدة قبل أن يمود إلى الإسلام : فبذا فيه قولان 
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للعاماء . « أحدها » . أن الببنونة محصل بنفس الردة » وهو مذهس أَبى 
حنيفة » ومالك فى المثهور عنه » وأحمد فى إحدى الروايتين عنه . فض 
هذا يكون الطلاق بعد هذا طلاق الأجنبية فلايقم . « والثاى» أنف 
التكاح لا .يزول حتى ننقضي المدة , فإن 5 قبل اتقضاء العدة فهها على 
نكاحبما . وهذا مذهب الشافمي , وأحمد فى الرواية الأخرى عنه . 
فعلى هذا إذاكان الطلاق فى العدة , وعاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة : 
تبين أنه طلق زوجته , فيقع الطلاق . وإن كان لم .يعد إلى الإسلام حتى 
القضت العدة : تبين أنه طلق أجتبية ‏ فلا يقع به الطلاق . واللّه أعلم : 


باب الصداق 


وقال سو ابر بعرم رمم الا 


السنة : تخفيف الصداق , وألا يزيد على نساء النى صلى الله عليه وسلٍ 
وبناته : فقد روت عائشة - رضى الله عنها ‏ عن النى صلى اله عليه وسل أنه 
قال : « إن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة » وعن ابن عباس عن النبى 
صلى الله عليهوسل قال :« خيرهن أيسرهن صداقاً » وعنالحسن البصري » قال : 
رسول الله صلى الله عليه وسل : « ألزموا اللنساء الرجال , ولا تتغالوا فى المهور » . 
وخطس تمر بن الخطاب الناس فقال : ألا لا تتنالوا ل تميويو النناء ؟ فإتبا ل 
كانت مكرمة فى الدنيا أو تقوى عندالله : كان أولا م النى صلى اللهعليه 
وس ها امدق ارا فنا دولا اعدقكة اصرأة من بناته كم 


ثنتي عشرة أوقة . قال الترمذى : حديث صمح . 


ويكره للرجلأن ,يصدقالرأة صداقا يضر به إن نقده » وبعجز عن وفائه 


إن كان دينا . قال أو هريرة : جاء رجل إلى الني صلى لله عليه وسلم فقال : 
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إفى تزوجت امرأة من الأنصار . فقال : « على 5 تزوجتا ؛ » قال : 
على أربع أوراق . فقال الني صلى الله عليه ومسل : 0 على أربع أوراق 
نكا عيكو ل التشة جو عرض هذا امن ما عند ا عاسك: ولكن 
عسى أن نبعثك فى بعث 'نصيس منه » قال : فبعث بمثا إلى بي عس فبعث 
ذلك الرجل فهم . رامسم فى صويحه . « والأوقية » عندم أربعون درها ؛ 
وهي موع الصداق, ليس فيه مقدم ومؤخر . وعن أفى جمرو الأسامى 
أيه اله تروج امرأة فأنى النى صلى الله عليه وسل يستعينه فى صداقها » 
فقال : « كأصدقت ؟ »قال : فقلت ؛ ماثتى درم . فقال : « و كتم 
تغرفون الدرام أو دوت ماز دتم » رواه الإمام أحد فى مسنده . وإذا 
أصدقبا دينا كثيرا فى ذمته وهو ,ينوي آلا يعطيها إياه كان ذلك حراماعليه؛ 
فإنه قد روى أبو هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسل : « من نزوج 
امرأة بصداق ينوي ألا ,ؤديه إلها فهو زان » ومن ادَانَ دينا بنوي ألا 


يقضيه فبو سارق ». 


وها غدل يتضن اهل اللناء وا لاقم و اليا مزه 1 كقين المين للرياء و الفشو 
وم لا.يقصدون أخذه من الزوج , وهو ينوي ألا يعطيهم إيأه : فبذامتكر 
قبيح ؛ مخالف للسنة » خارجج عن الشربعة : 


َل 


وإن قصد الزوج أن ,يؤدبه وهو فى الغالل لا يطيقه فقد حمل نفسه ء 
وشغل ذمته, وتعرض لنقص حسنانه « وارمهانه بالدن : وألسيعن الرآة 


وااستحب فى « الصداق » مع القدرة و لسار أن مكو ن جميع عاجله 
واجله لا .يزيد على مبر أزواج النى صلى الله علدو ولا بناته , وكان مابين 
أربعائة إلى خسمائة . بالدرام لاني 2 قو ا سن تشبنة عقر وينارا" افيه سشنة 
رسول الله صلى الله وس من فمل ذلك فقداستن بسنة رسول الله صبى الله عليه 
وس فى الصداق» قال أو هر برة رضى عنه كان :«صدافنا إذ كان فينا رسو لالله 
صلى الله عليه وس عش رأواق » وطبق يديه . وذلك أربعائة درم . رواه الإمام 
أحمد فمسنده »وهذا افظ أبىداود ميزنالا وانتة : قلت لعالشة 1 
كان صداقرسول الله صلى الله عليه وس ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه منتى 
عشرة أوقيةونشاً . قالت أتدرى ما النش ؟ قلت :لا . قالت : نصف أوقية : 
فذلك خسماثة درم . رواه مسلم فى صميحه » وقد 'تقدم ععنعمر أن صداق بنات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تحواً من ذلك » فن دعته نفسه إلى أن 
يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وس اللوانى هن 
خيرخلق الله فى كل فضيلة , وهن أفضل نساء العالمين فى كل صفة : فبو 
8 00 الؤمنين . وهذا مم القدرة 
والببسار . فأما الفقير ونحوه فلاينبني له أن يصدق المرأة إلا مايقدر على وفائه 


من غير مشقة . 


والأولى تمجيل الصداق كله لامرأة قبل الدخول إذا أمكن » فإِنَ قدم 
الببض وأخر البعض : فهو جائّز . وقد كان السلف الصالح الطيب يرخصون 
الصداق. قتزوج عبد الرجمن بن عوف فى عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على وزن نواة من ذهس . قالوا : وزمها ثلاثة دراثم وثلث . وزوج سعيد بن 
المسيس بنته على درهمين , وهي من أفضل أيم من قريش » بعد أن خطبها الخليفة 
لابنه فأنى أن يزوجبا به . والذي تقل عن بعض السلف أن نكثير صداق 
النساء ها كان ذلك لآن امال انسع عليهم , وكانوا يسجلون الصداق كله قبل 
الدخول ؛لميكونوا يبؤخرون منهشيئا. ومن كان له يسار ووجد فأحب 3 
يعطى ا أنه صداقاكثيرا فلا بأس بذلك , قال تعالى:( وَدَاتَيُْمْ إِحَدَسْهُنَ 
قِنَطانًا فَلَاتَأَحْدُوأْمَهُ مَسيْعًا) . أما من يشغل ذمته بصداق لابريد أن ديه 
أو شوق عنم وفائه : فبذا وو ٌ كاتقدم : و كذلك من جعل فىزمته 
صداقا كثيراً من غير وفاء له : فهذا ليس عسنون . والله أعلم ' 


ظ روسل رم الا 


عن الرجل زوج على صداق معين مكتوب » ويتفقا على مقدم فيعطيه 
ثم موت : هل بحسب المقدم من جلة الصداق الملكتوب ؟ 

فأجاب : وأما ما يقدمه الزوج امرأة من النقد النى اتفقوا عليه غير 
الصداق الذى يكتى فى اللكتاب إذا أعطاها الزوج ذلك أو بعضه أو 
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بدله ؛ فإنه لامحسب علها من الصداق المكتوب ؛ بل أو ل يعطبا ذلك لكان 
لها أن تطلبه فى أظبر قولي العاماء» وكان من الصداق الذى يستقر بالموت 
تأخذه كله بعد مواته ؛ فإنها إذا رضيت بأن يكون لا مقدم ومؤخر ؛ يسميه 
السلف عاحلا واجلا , وشارطته على أن يقدم لها كذا ويؤخر حكذا. وإن م 
تذ ترحين العقد فالشرط المتقدم على العقد إذالم .فسخ حين عقد العقد 
كالمشروط فى أظبر قولي العاماء “كا قد بسط الكلام على ذلك فى الكتاب 
الك الذق منتعةاق مسال الذواانر وليل »#وويان الالال +غل بطلان 
التحليل » إلا أن يكون المراد أنه إذا 1200 قبل الدخول ذلك » فَإِذا 
ل .يدخل بها لم نستحق ماشرط لبا تعجيله قبل الدخول . 


وسل كحم الل تماق 


عن امرأة حل لبا زوجبا تقداء ولم يسمه فى كتاب الصداق , ثم توفي 
عنهاء فطلى الحا كم أن حسب المعجل من الصداق المسمى فى المقد ؛ لكون 
لعجل لم بذحكر ف الصداق . 


فأجاب : الجد لله . إن كانا قد اتفقا على العاجل المقدم والاجل المخر 
كا جرت به العادة - فلازوجة أن تطلى الؤخر كله إنلم نكر 
المعحل ف العقد « وكذلك إن كان قل أهدى لما ضيه حرث به العيتادة 


وأما إن كان أقبضها هن الصداق ااسمى حسس على الزوجة . والله أعل 
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دشل بم الل ثُمالى 
عن رجل اعتقلته زوجته عند الحا ك على الصداق مدة شهرين » ول بوجد 
له موجود : فبل جوز للحا م أن ربقيه أو يطلقه ؟ 
فأجاب : إذا لم يعرف له مال حلفه الحا كم على إعساره وأطلقه . ول يجز 
عييه وتككاقة التوتواطالة نوق المذاهيى الارعة . 


سل ركم الا 


عن امرأة بكر تزوجها رجل ودخل بها » ثم ادعى أنها كانت ثيبا » 
ونحاكما إلى 21 ٠‏ فأرسلمعها اس أتينفوجدوها كانت بك رأ انكر . و نكل 
عن المي : مابجب عليه ؟ 


فاجاب : ليس له ذلك ؛بل عليه كال المهر » 5 قال زرارة » وقضى 
اللقاء اراشدون والأعة النديون: أن :من أغلق الناف وأرع الست فقن 


وحدت عليه العدة والمبر 1 والله أعل 


1537/ 


دسل حم الم تمالى 


عن رجل خطى ام أة » فاتفقوا على النكاح من غير عقد » وأعطى أباها 
لاحل ذلك شعا » فانت قبل العقد : هل له أن يرجع ا أعطى 


فأجاب:إذا كانوا قدوفوا بعااتفقوا عليه » ول عنموه من نكاحباحتى مانت 
فلا ثىء عليهم وليس له أن يسترجم ما أعطام 5 آأنة لل كان قد تر وخا 
استحقت جبيع الصداق » وذلك لآنه إعا بذل لهم ذلك ليكتوة فو 
نكاهيا وقد فتاو ا ذلك + وهذاغابة المكن: 


دسل رم الا 
عن ا أة زوجت »ء ثم بان أنه كان لها زوج » ففرق الا كم يبنعا : فبل 
لبامبر ؟ وهل هو المسمى ؛ أو مبر المثل ؟ 


فأجاب : إذاعامت أنها صوجة ولم تستشعر ؛ لاموته , ولاطلاقه : فبذه 
زانية مطاوعة لامبر لبا . وإذا اعتقدت موته وطلاقه فبووطء شبهة بتكا حفاسد 
فلا امبر ء وظاهر مذهب أحمد ومالك أن لبا المسمى ؛ وعن أحمد رواية أخرى 
كقول الشافمى أن لبا مبر الثل . والله أعلم . 
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دسل رصم الدَّ تمالى 
عن معسر : هل بقسط عليه الصداق ؟ 


فأجاب : إذا كان معسراً قسط عليه الصداق على قدر حاله » ول يجز 
حبسه ؛ لكن أ كثر العاماء يقباون قوله فى الإعسار مع عينه وهو مذهب 
الشافى وأمد . ومنهم من لا ,قبل البينة إلا بعد المبس ؛ كا يقوله من يقوله 
من أصحاب أي حنيفة . فإذا كانت المكومة عند من نك عذهب الشاففئ 
وأجمد لم حبس . 


دسئل رى الدّ 


عن رجحل تزوج احأة وأعقلاها البن 7 وكنن عليه صداقا ألف دينار 
وقرطواغلية آنا اناعد قمعا الأعد نا سكم عاذ وعنة» والآن توق 


الزوج » وطلبت المرأة كتابها من الورثة على العام والككمال ؟ 


فأجاب : إذا كانت الصورة على ما ذكر ل يحز لها أن تضالب 
إلاما اتفقا عليه » وأما ماذ كر على الوجه المذ كور فلا يحل لبا المطالبة به » 
بل يحب لبا ما انفقا عليه . 


ومسل رصم الا ثماف 


عن اصرأة زوجت برجل ؛ فهرب وثركها من مدة ست سنين » وم 
برك عندها نفقة 2 م بعد ذلك زوجت رجلا ودخل بما 2 فاما اطلم الا م 
عللها فسخ المقد يبنا : فهل بازم الزوج الصداق ؛ ألا ؟ 


5 : إذكان النتكاح الأول فسخ لتعذر النفقة من جبة الزوج ؛ 
واتقضت عدما ؛ ثم زوجت ااشاتى : فنكاحه صحيح وإن كانت 
تزوجت الثانى قبل فسخ نكاح الأول : فنكاحه باطل . وإنكان الزوج 
والزوجة عاما أن نكاح الأول باق ؛ وأنه يحرم عليعا النكاح : فيجب إقامة 
الحد عليها . وإن جهل الزوج نكاح الأول » أو تفاه » أو جهل نحريم 
نكاحه قبل الفسخ : فنكاحه نكاح شهة ؛ بجحب عليه فيه الصداق » 
ويلحق فيه النسس » ولاحد فيه » وإنكانت غرته الرأة أو وليها فأخبره أنها 
خلية عن الأزواج فله أن يرجم بالصداق النى أداه على من غره فى أصح 
قولى العاماء . 


ي 


رقال سم از سمدم مر الام 


فصل 
إذا خلا الرجل بالمرأة فنمته تفسبا من الوطء ولم يطأها ؛لم يستقرمهرها 
فى مذهب الإمام أحمد - الذي ذ كره أصحابه : كالقاضي أي يعلى » وألى 
البركات » وغيرهها - وغيره من الأتمة الأربعة : مالك » والشافي ؛وأني 
حنيفة . وإذا اعترفت بأنها لم تمحكنه من وطنها لم يستقر مهرها باتفاتهم . 
ولا يحب لها عليه. نفقة مادامت كذلك باتفاقهم . وإذا كانت مبغضة له 


مختارة سواه فإنها تفتدى نفسبا منه . 


و سل ركم الل 

عن تملوك فى الرق والعبودية زوج باصرأة من المسامين 2 3 بعد 
ذلك كيرت فيزفحة اق اعتر ف ٠ه‏ عجو 4و أن لش شير و 
وق ادهو عليه الكعا سق ويكتوق ادوس :ف وافترض هر وضف ها : 
فهل بلزمه ثىء اولا ؟ 

فأجاب : المد لله . تزوج العبد بغير إذن سيده إذا لم يجزه السيد باطل 
باتفاق اأسامين » وفى السئن عن النى صلى الله عليه وسلٍ | نه قال : «اعاعيد 
تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر » ؛ لكن إذا أجازه السيد بمد العقد صح فى 


مذهب ألى حنيفة ومالك وأحمد فى إحدى الرواءتين ؛ ول ,يصح فى .ذهب 
الشافي وأمد فى الرواية الأخرى 
وإذا طلى النكاح فعلى السيد أن 00 : 

قَضْيِهِ ) . وإذا غر المرأة وذكر أنه حر 0 : وجب لير 
لها بلا نزاع * لكن هل نحي المسمى :كقول مالك فى رواية ؟ أو مهر امثل 
كقول أ وتجيقة #والقافى :رو ةق .ووانة ؛ أو حي انان كاحيه 
فى رواءة الثة ؟ هذا فيه نزاع بين العلاء . وقد ,تعلق هذا الواجب برقبته 
كقول أحمد فى المشبور عنه , والشافمى فى قول ؛ وأظنه قول أي حنيفة 
أو يتعاق ذلك بذمة العبد فيتبع به إذا أعتق » كقول الشافي فى الجديد » 
وقول أبىيوسف وحمدوغيرها ؟ والأول أظهر؛ فإن قوله لحم: إنه [حر] تليبس 
علهم ؛ وكذب عليبم , ثم دخوله عليها هذا الكذب عدوان منه عليهم ٠‏ 
والأقة معنتو نعل أن الناوك لو مدئ عل أحد اتلك ماله 4 أو حرحة ».أو 
قتله : كان تجنابته متعلقة برقبته ؛ لا نجس فى ذمة السيد ؛ بل يقال للسيد: إن 
شكت أن تفك مماوكك من هذه المناية ؛ وإن شئت أن تسامه حتى نستوق 
هذه الجناية من رقبته . وإذا أراد أن يقتله » فعليه أقل الأمرين : من قدر 


الجناية, أو قيمة العبد : فى مذهس الشافمى وأحمد ف المشهور عنه وغيرهها . 


وعند مالك وأحمد فى رواية يديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ . فهذا العبد ظالم 
معتد جار على هو لاء 3 فتتعلق حناته برقيته 1 وحذلك ما اقترضه من مال 
الزوجة مع قوله إنه حر : فهو عدوان علييم 2 فيتعلق برقتهدق اصح قولي 
العاماء . والله أعلم . 
روسل رصم الا تمالى 

عر نامر أة اعنا ميت عرق صداقبا بعد موت الزو جح . فباعت العوض . 
وقيضت الم ثم أقرت أنها قبضت الصداق من غير تمن الملك : فهل بيبطل 
حق الخترى ؟ أو يرجم عاما بالذي اعترفت أنها قبضته من غير الاك ؟ 

فاجاب : لا بيبطل حق عحرد ذلك » وللورة أن بيطلبوا منها رن 
املك الذى اعتاضنت به ؛ إذا أقرت بأن قبض صداقها قبل ذلك . وكان قد 
أفنى طائفة بأنه يرجم عليها بالذى اعترفت بقبضه من التركة , ولس بشىء ؛ 


لأن هذا الإقرار 'نضمن 3 استوفت صداقها 5 ام بعد هذ الاست.فاء له 


ا فعا فونت علبهم المقار ؛ لاعلى اللشترى . 
دسل بكم الا 


عن رجل تزوجح امرأة » وكتن كتابيا ٠‏ ودف لما الحال بكماله ؟ وبق 
المقسط من ذلك 3 ولم نستحق عليه شيئا وطلها للدخول فامتنعت . ولما 
خالة تمنعها : فهل حبر على الدخول ؟ ويازم خالتها المذ كورة تسليمما إليه ؟ 


م 


قحا : ليس لا أن تنم من تسليم نفسها والمال هذه باتفاق الأئة » 
ولاخالتها ولاغير خالتها أن عنمها ؛ بل تعزر امال على منمها من فمل ما أوجب 
لله عليبا ؛ وبر المرأة على تسليم نفسما لازو ج ش 


ر سمل ركم ال 
عن رجل زوج بامرأة فطلقها “لاما » ولحا كتاب إلى مدة وهومعسر؟ 


فأجاب : إذا كان معسراً لم يحز مطالبتها له حتى يوسر , وإذا شهدت 


ع 
الخ.أة : 
لشافعى واحمد وغيرها 


سل ركم الذ 


عن رحل زوج قرا وق ظاهر امال افيه 4 فاقامت فى 
صحبته إحدى عشرة سنة , ثم طلقها ول بردها ؛ وطالبته حقوقها » فقال : 
أنا ماوك يحى المحر على : فهل بازمه القيام حمق الزوجة على حته الشرع 


الشريقك فق امذاهس الأرننة ؟ 


فأجاب : حق الزوجة ثابت لها المطالبة به لوجهين : 


« أحدها » أن جرد دعواه الرق لاسقط حقبا والمال ما ذحكر ؛ فإن 
الأصل فى الناس اطررية , وإذا ادعى أنه مماوك بلا ببنة ول .يعرف خلاف ذلك 
ففى قبول قوله ثملائة أقوال للعاماءفى .ذه سأحمد وغيره . « أحدها » يقبل فيا 
. عليه دون ماله على غيره » كذهس أنى حنيفة والشاففى وأحمد فى قول لحم 
« والثانى» لا يقبل حال » كقول من قال ذلك من المالكية , وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد . « والثالث » ,قبل قوله مطلقا ؛ وهو قول الشافعي 
ورواية عن أجمد ؛ فإذا كان مع دعوى المدعى لرقه لا ,قبل إقراره عا يسقط 
حقها عند جبور أكمة الإسلام : فكيف عحرد دعواه الرق ؟ وكيف وله خير 


« الوجه الثاتى » أنه قدو أنه كذبة ولس عليبا وادعى اطربة حتى 
تزوج بها ودخل : فبذا قد جتى بكذبهواتلبيسه ؛ والرقيقإذا جنى تعلق تجنايته 
برقبته : فلها أن تطلب حقها مرك رقبته » إلا أن يختار سيده أن يفديه بأداء 
حقبا : فله ذلك . 


أب وللمة العرس 
وسل وم الل تماه 
فاخات : أما 2 ولسمة العرس «( فهى سئة 2 والإجابة اليا عاموز ها 
وأا « وليمة الموت » فردية مكرزة فلا والإجابة إلا . وأما « وليمة 
المتان «ى فعى جائزة : من شاء فعلبأ : ومن غاء ر كابو كذلك دواية 
الولادة » إلا أن يمكون قد عق عن الولد ؛ فإن العقيقة عنه سنة . والله أعلم . 
د سثل رم ال 
هل يكره طعام الطهور , أم لا ؟ وهل فرق يينه وبيتف وليمة 


لا ؟ 


العرس » أم 


فأجاب : الجداله . أما ه وليمة العرس » فسئة مأمور يها باتفاق العلماء ؛ 
حتى إن منهم من أوجبها ؛ فإنها 'تتضمن إعلان النكاح وإظباره » وذلك 
يتضمن الفرق بينه وبين السفاح واتخاذ الأخدان ؛ ولمذا كانت الإجابة إلا 
واجبة عند العاماء عند شروظ ذلك واثتفاء موانعه . وأما « دعوة الختان» فلم 


ا 


تكن الصحابة تفعلها » وهى مباحة ؛ ثم من العاماء أصعاب أحمد وغيره درن 
كرهها . ومنهم من رخص فبها ؛ بل يستحبها . وأما الإجابة إلها ؛ فإن كل 
من فعلها أَثم . ومنهم من أستحها 2 وموم من لم يستحبها . ومنهم من كره 
الإجابة إليها أيضا . والله أعم 


دسل ركم الل تعالى 
عن قول النى صلى الله عليه وسلٍ : « من أ كل مع منفور غفر له » : هل 
صح ذلك أم لا ؟ 
فأجاب : المدلله . ل ينقل هذا أحد عن الننى صلى الله عليه وسلم فى 
البقظة ؛ وإعاذ كروا أنه رؤي فى النام ,قول ذلك ؛ ولبس همذاعلى 
الإطلاق صمح . والله أعلم . 
روسل 


عن معنى قوله : « من أت إلى طعام لم .بدع إليه ققد دخل سارقا ‏ وخرم 


مخيرأ 0 


فأحانن + الجدالة هتاه الذق ينكل إل دعو ةشير اذل أهليات قث مدعل 
مختفياً كالسارق ؛ وبأ كل بغير اختيارمم , فيستحون من ببيه : فيخرج كالمفير 
النى يأخذ أموال الناس بالقهر . والله أعل . 


/ا26 


وسثل ع اب سمرم رص الا 


ع « شرب النبي صلى الله عليه وسل ثثلاثا ود و تن عر دافاو 
شرب أحد صرة هل بكو نحراما ؟؛ وهل ورد أنه لم شرب ءرة فقط؟ وقدجاء 
فى بعض الكتى العشرة « أنه شرب ءرة واحدة »وقد كت فى هذا فتياء 
وقالو : إذا شرب مرة حرام ؛ ول يسمم أحد من أهل الملٍ هذا الو ل وقد 
ووه اديت أيضا د أنه شرب صلى الله عليه وسلٍ قائما » بل هذا للتتزيه ؟ 
أو للتحريم ؟ وهل إذا شرب من غير عذر قاًا عليه ثم ؟ وهل إذا شرب مرة 


رادم هل سكو كران 


تأداك اطق للد الافطل أ نتشن فى القري لضا #تويكوان 
نفسه فى غير الإناء ؛ فإنْ التنفس ف الإاء منعي عنه , وإن لم .يتنفس وشرب 
و ا د فإن فى الصحيح عن أنس . « أن النى صلى الله عليه وس 
كان يتنفس فى الإناء ثنلاثا » وفى رواءة لس : « كآن ,يتنفس فى الشراب ثثلاما » 
.يقول : إنه أروى وأمرى » . فبذا دليل على اس تحباب التنفس لاثما . وفى 
الصحيحين عن أبى قتادة قال قال رسو ل الله صلى الله عليه وس« إذاشرب أحد كم 


54 


فلا يتتفس فى الإناء » فهذا فيه النعى عن التنفس ف الإناء . وعن أنى سعيد 
الحدري : « أن النى صلى الله عليه وسل نعى عن التتتفس فى الشراب » فقال 
الرجل : القذاة أراها فى الإناء ؟ فقال :< أهر قبا » قال : فإبى لا أروى عن نفس 
واحد : قال : « فأبن القدح عن فيك » رواه الترمذى وصححه . فل ينه النى 
صلى الله عقوم عن الشسرب بنفس واحد ؛ ولكن لما قال له الرجل : إنى 
لا أروى من نفس واحد قال : « أبن القدح عن فيك » أي لتتنفس إذا احتجت 
إلى النفس خارجج الإناء . وفيه دليل على أنه أوروى فى نفس واحد ولم حتج إلى 
ظ النفس جاز . وما عامت أحداً من الأتمة أوجب التنفس ؛ وحرم الشسرب 


وترجله وطبوره وفى شأنه كله » وأو بدا فى الطبارة عياسره قبل ميامنه كان 


ناركا للاختيار » وكان وضووه صميحا من غير تراع أعامه بين الأئة . 


وأما « الشرب قائما » فقد جاءت أحاديث صصيحة بالنهي » وأحاديث صصرحة 
بالرخصة ؛ ولمذا ننازع العاماء فيه »وذ كر فيه روايتان عن أحمد ؛ ولتكرن 
الهم بين الأحاديث أن تحمل الرخصة على حال العذر . فأحاديث النعي مثلها 
فى الصحييح « أن النى صلى الله عليه وسل نعى عن القسسرب قائما » وفيه 


"6 


عن كاوه عق الس : « أن الثى صلى الله علية ومسل رحن عر: الشرب قاماً » 
قال قتادة : فقلنا : الأأكل ؟ فقال : ذاك شر وأخيث . 


وأخاديق « الرخصة » مثل حديث مافى الصحيحين عن علي وابن عباس 
قال : « شرب النى صلى الله عليه وسل قاءًا من زمزم » وف البخارى عن علي : 
أمف عليا فى رحبة الكوفة شرب , وهو قأتم . ثم قال : إن ناساً يكرهون 
الشرب قاكأ ؛ وإن رسول الله صلى الله عابه وسلم صنع ا صنعت٠‏ وحد بعلي 
هذا قد روي فيه أثر أنه كان ذلك من ز صلم كم جاء فى حديث ابن عباس » 
هذا كان فى الحج , والناس هناك بطوفون ويشربون ززم . ويستقود 
ويسألونه , ولم يكن موضع قعود , مع أنهذا كان قبل موانه بقليل , فيحكون 
هذا ونحوه مستثتى من ذلك النهي ؛ وهذا جار عن أحوال الشريعة : أن 
المنهي عنه بباح عند الحاجة ؛ بل ماهو أشد من هذا يباح عند الحاجة ؛ بل 
ا حرمات الى حرم أكلبا وشريها كالميتة والدم 'نباح للضرورة . وأما ما حرم 
ل ل النهي عن 
ضفةاق الأكل والعرنت»2فيذاوون الى عرد القرت ف "١١‏ يه الذهف 
والفضة » وعن لباس الذهب والْرير ؛ إذ ذاك قد جاء فيه وعيد , ومع هذا 
فهو مباح للحاجة : فبذا أولى . والله أعلم : 
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روسل رم الام ثماه 
عن الأكل والشرب قأنما 0 حلال ؟ أم حرام ؟ أم محكروه 
حراهية تنزيه ؟ وهل جوز الأكل والشرب إذا كان له عذر كالمسافر و 
الكل والشرب فى الطريق ماشيا ؟ 


فأحاب : أمامع العذر فلا بأسى : فقد ثبت أن النى صلى الله عليه وسل 
« شرب منماء زمزم وهوقاكم » فإن الموضم لم يكنموطع قعود ؛ وأمامع عدم 
الحاجة فيكره ؛ لآنه ثبت أن الننى صلى الله عليه وسلم تهى عنه . وبمذا 
التفصيل بحصل امع بين النصوص . والله أعلم . 


و سل رم الا 


عن رجل قال :د إن الننى صلى اله عليه وسل ما ١‏ "كل بطيخا أصفر جمرد» 
وقال الآخر إن النى صلى الله عليه وسلٍ أ كل العنب دو » دو» ؟ 


فأجاب : الجد لله . قوله : « أ كل المنب : دو , دو » كذب ؛ لا أصل له 
وأما البطيخ ققد كانوا .يأكلون البطيخ ؛ لكن امشهور عندم كان البطيخ 


تحلص 


الأخضر ء وما ينقل عن الإمام أحمد : أنه امتنع عن أ كل البطيخ ؛ لعدم عامه 
بكيفية أ كل النى صلي الله عليه وسلٍ ,كذب على الإمام أحمد كان صبى الله عليه 
وسلٍ بأ كل فا كهة هقفت لكو كية لدأ صن لاعن سول الزهد 
الفاسدء ولا على سبيل الورع الفاتند يل كآن لزنه موعو ا :زلا كت 
ابوت به 5 0] َيه الءَامْ كوم نطِيبَت مَاروَقئاي 
شك ينهد كس ياه كبذُورت ). ) . فأمس بالكل والشكر . فن حرم 
الطيبات عليه . وامتنع م: من أسكب بدون سبب شرعى : فبو مذموم مبتدع , 
داخل فى قوله : ( يتامم لدينَءَامَنُوا لاحمو طيبتٍ ملعلاف لَكُمَ ) ومن 

كلها بدون الشكر الواجب فها فبو مذموم , قال الله تعالى : ( تمن 
يَوْمِِعِ نِم ) أى شكر النعهم . وقدروى عن النى صلى الله عليه وس أنه 
قال . « الطاعم الشا كر عنزلة الصاتم الصاير » وفى الصحيح عن التى صلى الله 
عليه وسل أنه قال : « إن الله ليرضى عن العبد أن ربأ كل الأكلة فيحمده علمها. 
أو يشرب الشر بة فيحمده عليها » : وكذلك « الإسراف فى الآكل » مذموم ؛ 
وهو هاوزة اللد ومن كل روه الامقيانة عل عناوة اندها حور أ عل ؤراك 
وكذلك ما ينفقه على أهل يته ‏ كما قال النى صلى الله عليه وس فى الحديث 
الصميسح . ١‏ نفقة المسلم على أهله محتسبها صدقة » وقال لسعد : «إنك لن 
تنفق نفقة ننتغى بها وجه الله إلا ازددت مها درجة ورفعة » حتى اللقمة 'تضعها 


في فى ام نك » ؟ 


يحض 


روسل ركم الام تمالى 


عن قول النى صلى الله عليه وسلٍ : «إنه مككتوب على قشر البطيخ : لالإله 
إلا الله ' موس ىكلم الله . لاله الله ٠‏ عيسى روح الله . لاإله إلالله» جمد رسول 
الله 6.:وأظنا ومن ١‏ كله بقشرء كان له بتكل نش عفر يتات + وخا 
عدا عق نيعات .وان 1 كله بيزره فبكل ألف درجة فى الجنة » ؟ وأنه صلى 
عليه وسلٍ قال لأبى هريرة : « ألك قيصان؟ ب الواحد وكل به بطيخا 
اقل » وهل صح عنه صلى الله عليه وسللم « أكل البطيخ بالرطب » » وما 
معنى البطيخ بالرطب إن صح الحديث ؟ 


فأجاب : الجد لله رب العالمين . الأحاديث المتقدمة فى البطي كلها مختلقة 
لم برغب النى صبلى الله عليه وسلٍ فى أ كل البطيخ . وجميع ما بروى من هذا 
الجنس فبو كذب . وأما أ كل « البطيخ بالرطب » فهو كأأكل القثاءباارطب 
والحديث بذلك أصح والرادبه حلاوة هذا ورطوبة هذا . وكان أحب 
الشراب إليه املو البارد . فهذا بيان أ كل البطيخ الأخضر بالرطب أو لمر . 
فأما أ كله بالرطب اللأصفر فلا أصل له ؛ لا من نص ؛ ولا قياس . وال أعل . 


ارنف 


دسل رصم الل تمالى 


عن رجل حضر عنده جماعة ليطعمهم شغا فامأ افر المائنة و اكير 1 علمها 
وغاب ل أ بالأدم » قال جل : اذا حضر المبز » قال النى صلى اللهعليه وس : 
«لاتنتظر واشيئا» فأ كلو | ايز ؛ وحضر الإدام » بقي بلاخبز , قالواله كذبت 
00 ادم الرجل الخبز : فهل هذا الحديث النى 
3 حم 


فأجاب . المد لله . لم بجع فىهذا ثبىءعن الى صلىالله عليهوسلٍ ؛ ولكن 

هذا بقوله بعض الناس ؛ ومعناه الأمر بالقناعة » وأنه يكت بالخبز إذا حضرء 

ولا.بنتظر غيره » ولا بطاب من المضيف غيره ؛ فإن ذلك من كرامته . فأما إن 

كانوا منتظرين أدما محضر ء وإذا أ كلوا امبر بتي الأدم وحده : فا نتظارم<تى 
يأأكلوا الأدم مم المبز هو الذى ,يصلح . والله أعي . 


دسل رم الدّ 


عن الرجل إذا كان أ كثر ماله حلالاء وفيه شمة قللة فإذا أضاف الرجل 
أو دعاه هل يجيبه . أم لا ؟ 


دلق 


فأجاب . اللبد لله ٠‏ إذا كان فى الترك مفسدة - من قطرمة رحم أواقناد 
ذات البين ونحو ذلك - فإنه جيبه , لآن الصلة وصلاح ذات البين واجب 
فإذا يتم إلا بذلككان واجبا , وليست الإجابة محرمة . أو يقال : إن مصلحة 
ذلك الفمل راجحة على ما تخاف من الشهة » وإن لم يكن فيه مفسدة ؛ بل 
الترك مصلحةتوقيهالشببهة ؛ و نعي الداعىءن قل الإثم . وكانفى الإجابة مصلحة 
الإجاية ققط وفها مفسدة الشبهة . فأبها أرجح ؟ هذا فيه خلاف فيا 
أظنه . وفروع هذه المسألة كثيرة قد نقل أصعابنا وغيرم فبها مسائل * قد 
يرجح بعض العاماء جان الترك والورع . ويرجح بعضهم جانب الطاعة 
والححة: 


دسل ربكم الك ثمال 


عن رجل معه مال من حلال وحرام : فهل يحوز لأحد أن بأ كل من 
عيشهء أم لا؟ 


فأجاب : إن عرف ارام بعينه لم ,أ كل حتما . وإن ل يعرف عينه لم 


لض 


رمل ركم الام تعالى 


عن اللمب بالشطر يج 5 أحرام هو 9 أم مكروه ؟ أم مباح ؟ فإن قللم - 
حرام ؛ فا الدليل على تحرعه ؟ وإن قلم : مكروه ؛ فا الدليل على كراهته ؟ أو 
مباح » فا الدليل على إباحته ؟ 


فأجاب : الجد لله رب الملمين . الس بها : منه ماهو بحرم متفق 
على تجرعه : ومنه ما هو بحرم عند اجخبور ؛ ومكروه عند بعضهم ' ولبس 
من اللعس بها ما هو مباح مستوى الطرفين عند أحد من أنئمة السلمين ؛ فإن 
اشتمل اللعس بها على العو ضكان حراما بالاتفاق ؛ قال أبو عمر بن عبد البر 
لمام المذرب : أجمع العلياء على أن اللمب بها على العوض قار لايحوز . وكذلك 
لو اشتمل اللعب بباعلى ترك واجب أو فعل محرم : مشل أن يتضمن تأخير 
الصلاة عن وقتها ؛ أو نرك ما يحب فيها من أعمالها الواجبة باطنا أو ظاه|! ؛ 
فإنها حينئذ كون حراما باتفاق العاماء . وقد ثبت في الصحيح عن النى 
صلى الله عليه وس أنه قال : « تلك صلاة المنافق : برقى الشمس حتى إذا 
صارت بين قرفي شيطان قام فنقر أربما » لا .يذكر الله فيها إلا قليلا » مل 
النى صلى الله عليه وسلل هذهالصلاة صلاة المنافقين . وقد ذم الله صلاتهم بقوله : 


لض 
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( إِنَاْلْمْسَفِقِينَ عون اله وَهْوَحَيِعَهُم وَإِدَاقَامإلَ َلصََلؤْةَ قَامُوأ مساك رَكءُونَ 
لس يدمو هَل ييا ) وقال تمالى : (مَويْلُ 
لَنْمُصَلَيرَت*الذبنَ همعن صَلاهِمَ سَاهُونَ ) وقد فسر السلف «السهو عنها » 
بتأخيرها عن وقنها » وبترك ما يؤمر به فيها »كا بين الني صلى الله عليه وسلم 
.أن صلاة المنافق تشتمل على التأخير والتطفيف : قال سامان الفارسى : إنالصلاة 
مكيال ؛ فن وفى وفي له » ومن طفف فقد عامتم ما قال الله فى « الطففين » . 
وكذلك فسروا قوله : ( خُلَفَمنْعم خَلَفْ أَصَاعُوا صَكُوَةَ ) قال : إضاعتها 
ره عن وقتها , وإضاعة حقوقها كاعاوق ليون « إن العبد إذا 
أ كل الصلاة بطهورها وقراءتها وخشوعها صعدت ولها برهان كبرهان 
الشمس » وتقول حفظك الله ما حفظتنى » وإذا لم ريكئل طهورها وقراءتها 
وخشوعها فإنها نلف يلف الثوب ؛ وضرب بها وجه صاحبها ٠‏ وتقول: 
«ضيعك ال كا مسق ا 


والعبد وإن أقام صورة الصلاة الظاهرة فلامواب إلاعلى قدر ما حضر 
قلبه فيه منها كا جاء فى السنن لألى داود وغيره عن النى صلى الله عليه وس 
أنه قال : « إن العبد لينصرف من صلانه ولم .بحكتى له منها إلا نصفها . 
إلاملثها , إلا ربعها ؛ إلا خمسبا ء إلا سدسها ؛ الاسبعها ؛ إلا منها ؛ إلا نسعها 
إلا عشرها ». وقال ابن عباس رضى الله عنها : لبسلك منصلاتنك إلا ماعقات 
منها . وإذا غلى عليها الوسواس ففى براءة الذمة منها ووجوب الإعادة قولان 


مضا 


معروفان للعاماء : « أحدها » لاتيراً النمة 5 وهو قول أنى عبد الله بن حامد 
وألى حامدالءز الى 6 وغيرها : 


والمقصود أن « الشطر بج » متى شغل مأ بجحب باطنا أو ظاهىا حرام 
باتفاق العاماء . وشغله عن ! كال الواجبات أوضح من أن بمحتاج إلى بسط 
وكذلك أو شغل عن واجب من غير الصلاة : من مصاحة النفس , أو الأهل 
أو الأمس بالمعروف ؛ أو النهي عن الذكر » أو صلة الرحم ؛ أو بر الوالدين» 
أو ما يحب فمله من نظر فى ولابة أو إمامة أو غير ذلك من الأمور . وقل عبد 
اشتغل بها إلا شئلته عن واجب . فينبنى أن يعرف أن التحريم فى مثل هذه 
الصورة متفق عليه . وكذلك إذا اشتملت على حرم ٠‏ أو استلزمت محرما » 
فإنها حرم بالاتفاق : مثل اشتمالها على التكذب ؛ والمين الفاجرة ؛ أو اعليانة 
الق تسمو ها المناضاة ؛ أو على الظل أو الإعانة عليه » فإن ذلك حرام باتفاق 
السامين . ولوكان ذلك فى اللسابقة والمناضلة , فكيف إذا كان بالشطر م » 
والنرد ؛ ونحو ذلك ؟ ! وكذلك إذا قدر أنها مستازمة فسادا غير ذلك : مثل 
اجتماع على مقدمات الفواحش ؛ أو التعاون على العدوان , أو غير ذلك ؛ أومثل 
أن يفضى اللمس بها إلى الكثرة والظهور الذي يشتمل معه على ترك واجب 
أو فمل حرم : فبذه الصورة وأمثالها مما يتفق المسلمون على حر عا فيها . 


وصح عن على بن أنى طالب رضى اله عنه ‏ أنه مر بقوم يلعبون بالشطر بم 
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فقال : ( مَامَذِواتمإفِراق آَمْرْدَاعَكِئنَ ١)‏ ؟شهبم بالما كفين على 
الأصنام اق سند عن الني صلى الله عليه وسل أنه قال : « شارب ار 
كعابد ون » وار والميسر قرينان فى كتاب الله تمالى . وكذلك النعي 
عنها معروف عن ابن عمر » وغيره من الصحابة . 

والمتقول عن ألى حتيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه « حرعها» . وأما 
الشافنى فإنه قال : أ كره اللس بها ؛ للخير ؛ واللعس باللشطر مم والججام 
بير قار وإن كرهناه أخف حالا من النرد » وهكذا تقل عنه غير هذا اللفظ 
ما مضمونه : أنه يكرهها » وبراها دون الترد » ولاريب أن كراهته 
كاه ضرع ؛ فإنه قال : للخير . ولفظ امير الذى رواه هو عر: مالك 
« من لعب بالنرد ققد عصى الله ورسوله » فإذا كره الشطر م )١(‏ وإن 
كانت أخف من النرد . وقد تقل عنه أنه توقف فى التحريم » وقال : 
لا.يتبين لي أنها حرام . وما بلمنا أن أحداً تقل عنه لفظا يقتضى نى التحريم . 

والأنة الذين م ختلف أصحاءهمى 7 عباأ كثر ألفاظهم «الكراهة» 
قال ابن عبد البر : أجلسع مالك وأصحابه على أنه لا جوز اللعس بالنرد 
ولا بالشطر سم ؛ وقالوا : لا يجوز شهادة المدمن المواظب على لعب الشطر تح 
وقال حى : ممت مالكا بقول : : لاخير فى الشطر نم وغيره ا ؛ وممعته 
بكره اللعب بها وبثيرها مى: الباطل , ويتأو هذه الاية : (هَمَادَابسَدَالْحيَ 


)١1(‏ ساض بأَصلين مختلفين 


الح 


إِلَاأَلصَّكَلُ ) وقال أو حنيفة : أ كره اللمب بالشطر ثم والترد . فالأربعة 
بحرم كل اللهو . 


وقد تع للعور فى مسئلتين : « إحداها » هل 000 
بالشطر بج فنصوص ألى حنيفة واس وان بن عمران وغيرثمم : 
لمعه : ومذهب مالك وأبى يوسف وحمد : أنه يس عليه ومعهذا 
إن مذهب مالك أن الشطر م شر من الغرد . و.ذهس أحمد أن النردشرمن 
الشطر م »م ذ كره الشافعى . والتحقيق فى ذلك أنهه| إذا اشتملا على عوض 
أوغانا عن عوض فالشطر نج شر من النرد ؛ لآن مفسدة النرد فيها وزيادة 
مثل صد القلى عن ذكر الله » وعن الصلاة » وغير ذلك , ولهذا يقال : 
إن الشطر نم على مذهب القدر ؛ والنرد على مذهس الجبر . واشتغال القاب 
بالتفكير فى الشطر م أ كبر . وأما إذا اشتمل النرد على عوض فالغرد شر 
وهذا هو ااسبب فى كورتف ان العا وها بان ار 
لاستشعارم أن العوض يكون فى النرد دون الشطر ثم . 


ومن هنا 'نبين الشهة التى وقمت فى هذا الباب ؛ فإرن الله تعالى حرم 
الببسر فى كتابه » واتفق المسامون على تحري المبسر ‏ واتفقوا على أنالغالبات 
الشتملة على التهار من الميسر ؛ سواء كان بالشطر نح أو بالنرد » أو بالجوز » 
اونا كعات و انه قال فين تو اكد ين قاسو قبطا لوطا وو 
ومحجاهد ؛ وإبراهيم النحعي : كل ثىء من قار فهو من امسر ؛ حتى لعب 


رض 


الصبيان بالجوز . فالذين لم حرموا الشطر م كطائفة من أصحاب الشافنى 
وغيرم اعتقدوا أن لفظ « الميسر » لا بدخل فيه إلاما كان قاراً ؛ فيحرم 
لافيه من أ كل امال بالباطل »كا بحرم مثل ذلك ف المسابقة وامناضلة » 
أو أخرجكل منعا السبق . ولم يكن يبنعا محلل : حرموا ذلك لأأنه قار . 
وفى السنن عن النى صى الله عليه وس أنه قال : لامر مكل شري ةر سن 
وهو امن أن يسبق فهو قار ؛ ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو لا .يامن 
أن يسبق فليس بتهار » والني صلى الله عليه وسلِ « حرم ببوع النرر» لأنها 
من نوع التهار : مثل أن تشترى النبد الأبق .والفين الشارف 4 فإن وخدمكان 
قد قر البائع , وإن لم يحدمكان البائع قد قره » فاما اعتقدوا أن هذه الغالبات 
عا حرمت لما فنها من أ كل المال بالباطل لم بحر موها إواعلك يهن الرمن: 


ولهذا طردهذا طائقة من أصحاب الشافعى المتقدمين فى «النرد» فل بحرموها 
إلا مع العوض ؛ لكن المنصوص عن الشافعى وظاهر مذهبه تحرج النرد 
مطلقا وإن لم يكن فيها عوض ؛ ولمذا قال : أأكرهها ؛ للخبر . فبين أن 
مستنده فى ذلك المبر ؛ لا القياس عنده . وهذا مما احتتج به اجهور عليه » 
فإنه إذا حرم النرد ولا عوض فيها فالشطر مح إن لم يكن مثلها فليس دوتما . 
وهذا .بعرفه من خبر حقيقة اللمب بها » فإن مافى النرد من الصد عن ذ كر الله 
وعن الصلاة ؛ ومن إيقاع العداوة والبغضاء : هو فى الشطر نح أ كثر 
بلاريب ٠»‏ وهي تفعل فى النفوس » فعل حميا الكؤوس . فتصد عقولهم 


حرص 


وقلربهم عن ذكر الله وعن الصلاة أ كثر مما ,فمله بهم كثير من أنواع الخور 
والحشيشة . وقليلبا ددعو إلى كثيرها » فتحري النرد الخالية عن عوض مع 
إباحة الشطر ب مثل حريم القطرة من خمر العنب وإباحة الذرفة من سد 
المنطة . وكا أن ذلك القول فى غايية التناقض من جهة الاعتبار والقياسوالعدل 
فبكذا القول فى الشط رم . 


0 ونحري النرد » ابت بالنص » كم فى السئن عن ألى موسى » عن 
الى صلى الله عليه وس أنه قال : 0 من لعس بالنرد فققد عصى الله ورسوله ( 
وقد رواه مالك فى الموطأ » ورواته ووعات يدن الله عنها : أنه بلغها أن 
أهل بيت فى دارهاكانوا سكانا لها عندم رد فأرسلت إليهم : إنلم #خرجوها 
لأخرجتم من دارى » وأنسكرت ذلك عللهم . ومالك عن نافع عن عه أنه 
ابن حمر : أنهكان إذا وجد من أهله من يلس بالنرد ضريه » وكسرها . 
وق بعض ألفاظ المديث عن أفى مومى + قال :سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وس وذ كرت عنده ا ل ا عقن أن وزهو ل ضرت بكنابيا 
يامب بها » فعلق المعصية عجرد اللمب بها , ولم إشترط عوضا : بل فسر 
ذلك يانه الغيرت كماما 


وقد وو مسلم في تمينعه عن أن ريد رض انمه عن الننى صلى الله 
عليه وسل أنه قال : (ا هوه ن لعس بالنرد شير فكأعا مس يدم للم خي زيرودمه » 
وق انكل اخ 0غ فليشقعن الخنا زر «ى مل الننى صلى الله عليه وسلفى هذا 


يفف 


ظ الحدية الصحيح اللاعب ممأ كالغامس يده فى م المتزير ودمه » و كالنى 
يشقص الخنازير : .بقصما ٠‏ ويقطم لجا ,كا يصنع القصاب . وهذا التشبيه 
متناول اللمس بها باليد , سواء وجداأ كل »أو لم وجد » ك أن نمس اليد فى 
لحم المتزير ودمه وتشقيص له متناول لمن فعل ذلك » سواء كان ممه أ كل 
بالفم أو لم يكن ٠‏ فكا أن ذلك ينعى عنه وإن لم سكن معه أ كل مال بالباطل 
فكذلك الترد ينعى عنه وإن لم يسكنمعه أ كل [مال] بالباطل . وهذا يتقرر 
وجوه إتبين مما حرم « النرد » والشطر مح » وتحوها . 


« أحدها » أن يقال : النعي عن هذه الأمور ليس مختصا بصورة 
القامرة فقط ؛ فإنه لو بذل العوض أحد التلاعبين أو أجنى لكان من صور 
الجعالة ؛ ومع هذا فقد نمي عن ذلك ؛ إلا فما ينفع : كالمسايقة » والمناضلة 
كا فى الحديث : « لاسبق إلا فى خف » أو حافر » أو نصل » لآن بذل 
امال فما لإيتفع فى الدين ولافى الدنيا منعي عنه ؛ وإن ل يكن قارا . وأكل 
امال بالباطل حرام بنص القران » وهذه الملاعب من الباطل لقول النى صلى 
اله عليه وسلم : 0 كل لهو يلبو به الرجل فبو باطل ؛ إلا رميه بقوسه » أو 
تأديبه فرسه * أو ملاعبته امرأته فإنين من المق » . قوله « من الباطل » 
أي مما لا .نفع ؛ فإن الباطل صد الحق . والحق براد به اق الموجود اعتقاده 
والمبر عنه . وبراد به الحق المقصود الذى بنبغى أن .قصدء وهو الأمر النافم 
فا ليس من هذا فهو باطل ؛ ليس بنأهم . 


يفف 


وقد برخصفق بعضص ذلك إذا م يكن فيهمضرة راححة ؛ لك لاي كل به 
المللء لهذا جاز السباق بالأقدام, والمصارعة , وغير ذلك؛ وإن نمي ع نأ كل 
المأل به . وكذلك رخص فى الضرب بالدف فى الآفراح » وإن نمي عن أ كل 
الملل به . فتبين أن ما نهي عنه من ذلك ليس مخصوصا بالمقامرة » فلا جوز 
قصر النهي على ذلك . ولوكان النهي عن النرد وحوه جرد المقامرة لكا نالنرد 
مثل سباق اميل » ومثل الرمي بالنشاب » ونحو ذلك ؛ فإن المقامرة إذا دخلت 
فى هذا حرموه مع أنه مل صالم واجب أو مستحب , كا فى الصحيح عن 
النى صلى الله عليه وس أنه قال : « ارموا واركبوا » وأن ترموا أحب 
ا 
وخلفاؤه يسابقون بين لحيل » وقراً على المنبر :( وَأَعِدُوالَهُمِنَااسْتَطْعْشّمين 
وو رَيَا لِالَْيْلِ )الآبة ثم قال : « ألا إن القوة الرمي » ألا إن القوة 
اأرمي فكيف يشبه ما أمر الله به ورس وله واتفق المسلمون على الآمر به 
عا نهى الله ورسوله وأصحاءه من بعده ؟! وإذالم حمل الموجب للتحريم 
إلا جرد القامرةكان الغرد والشطر تمكالمناضلة . 


« الوجه الثاتى » أن يقال : هس أن علة التحريم فى الأصل هىالمقامرة 


لكن الشارع قرن بين الخخر والمبسر فى التحريم ؛ فقال تعالى : ( إِتَمَحيرْ 
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تق 
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نممنتهون ) ؟ فوصف الأربعة 
بأنها رجس من عمل الشيطان ؛ وأعس باجتناها , ثم خص الخر والميسر بأنه 
بريد الشسيطان أن يوقم ين العداوة والبغضاء فى الخر والميسر * ويصدهعن 
ذكر الله , وعن الصلاة . وبهدد من لم ينته عن ذلك بقوله تعالى : ( مَهَل 
ع عه ب ةق ل 


مهوت ) كا علق الفلاح بالاجتناب فى قوله : ( مَأبيَنو لعلْكمتفِْحُونَ ) 
ولهذا يقال : إن هذه الآبة دلت على حرم الخر والمبسر من عدة أوجه . 


ومعلوم أن « الجر » 1 أص باجتنامما وم مقاريها وجه ٠‏ فلا بجوز 
اقتناؤها » ولا شرب قليلبا ؛ لكان الني صلى الله عليه وس قد أعى بإراقتها » 
وق طروقا جاو كدرورقا + ون عن علا وإنكانت ليتااى . مع أنها 
اشترريت لهم قبل التحر.م ؛ ولهذا كان الصواب الذي هو النصوص عن أحمد 
وابن المبارك وغيرها : أنه ليس فى ار شيء محترم ؛ لا خمرة الحلال ولاغيرها » 
وأعمق ادغلا شله أن شييته قبل أن عر ذبن يصب فق الضين خلا 
وغير ذلك ما عنع تخميره ؛ بل كان النبي صلى الله عليه وسلِ « نهى عن الخايطين » 
لثلا يقوى أحدها على صاحبه , فيفغى إلى أن يشرب ال قر السكر مرن 
لايدرى . ونعى عن الاتنباذ فى الأوعية التى يدب السكر فها ولا يدرى مابه» 
كالدياء » والحنتم » والظرف المزفت , والمنقور 90 الحشب وا عل 
بالاثتباذ فى السقاء الموكى » لأن السحكر بنظر : إذا كان فى الشراب انشق 
الظرف ؛ وإذكان فى نسخ ذلك أو بعضه راع لبس هذا موضم ذحكره 
فالقصود سد الذرائم اللفضية إلى ذلك بوجه من الوجوه . 


يض 


وكذلك كان يشرب التبيذ ملاثاء وبعد الثلاث يستيه » أو بربته ٠‏ لآأن 
اثلاث مظنة سحكره : بل كان أعس بقتل الشارب ف الثالثة أو الرابعة . فبذا 
كله '١(‏ | سدا للذريعة | ؛ لآن النفوس لما كانت تشتهى ذلك » وف اقتنائها 
- واو للتخليل ‏ ماقد يفضى إلى شرم » كا أن شرب قليلها يدعو إلى كثيرها 
فنهي عن ذلك . 


فبذا « المبسر » المترون « بالخر » إذا قدر أن علة حر عه أ كل الال 
بالباطل , وما فى ذلك من حصو [المفسدة , واثرك التفعة. ومن المعلوم أن هذه 
الملاعب نشتهما الفوس » وإذا قوبت الرغبة فيها أدخل فيها العوض »كا 
جوك د النادة 4 وكان من ح؟ الشارع أن ينهى عما يدعو إلى ذلك أو لم .يكن 
فيه مصلحة راجحة » وهذا بخلاف المنالبات التى قد تنفع : مثل السابقة . 
ولا 1و و ذلك » فإن تلك فبا نفية واجحة تور الأبذان فلم بنه 
عنها لأجل ذلك » ولم جر عادة النفوس بالا كتساب بها . وهذا المعنى نبه عليه 
الني صلى الله عليه وسل بقوله : « من لعب بالنروشير فك انما صبغ يده فى لحم 
خنزير ودمه» فإن الفامس يده فى ذلك يدعوه إلى أ كل المتزير ؛ وذلك مقدمة 
أكله وسببه وداعيته , فإذا حرم ذلك فكذلك اللمسالنى هومقدمة أ كلالمال 


بالباطل وسببه وداعيته . 


(1 ) ساض بأحد الأصلين . 


شيا 


ومهذا .يقبين ماكر العاماء من أن المغالبات ثملاثة أنواع . فا كان معينا على 
ماأمر الله به فى قوله : ( وَأَعِدُوالَهُمئَااسْتَطعْجُمِيَنْفُوَوَوَِ بالل ) 
جاز .حمل و بغير جمل . وما كان مفضيا إلى مانعى الله عنه :كالنرد » والشطر نح : 
فنهي عنه جمل » و بغير جعل . وماقد يحكون فيه منفعة بلا مضرة راجحة : 


كالمسابقة » والمصارعة : حاز بلا جمل . 


« الوجه الثالث » أن يقال : قول القائل إن الميسر إنا حرم نجرد المقامرة 
دعوى مجردة » وظاهس الق ران والسنة والاعتبار يدل على فسادها . وذلك أنالله 


م أن هم < رس مور < مره 
- 


تعالى قال : ( إِنَمَابريد الشَيِطان أنيوقع بسكم العداوة والْبعضَاء ف الحمروالمسر 
وَيَصُدَمْعنَوَوْآئوع ضكر ).2 فنبه على علة التحر'م » وهي مافى ذلك 
من حصول المفسدة » وزوال المصلحة الواجبة والمستحبة , فإِن وقوع العداوة 
والبنضاء من أعظم الفساد . وصدود القلسعن ذكرائه وعن الصلاة اللذين كل 
منهما إما واجب وإما مستحب من أعظ الفساد . 


< ومن العاوم أن هذا حصل ف اللعب بالشطر نح والترد وتحوها , وإن لم 
سكن فيه عوض , وهو فى الشطر بج أقوى ؛ فإن أحدم يستغرق قلبه وعقله 
وفكره فما فمل خصمه , وفوا بريد أن .يفعل هو » وف أوازم ذلك , ولوازم 
لوازمه » حتى لانحس بجوعه ولا عطشه » ولامن يسل عليه » ولا بحال أهله , 
ولابغير ذلك من ضرورات نفسه وماله » فضلا أن بذ كر ذئنة أو الصلؤة:: 


يفف 


وهذا ما يحصل لشارب ار ؛ بل كثير من الشراب يسكون عقله أصحى من 
شين اهاذ الشطر تح والنرد . واللاعب بها لاتنقفى نممته منها الابدست 
بعددست , كا لاتنقغى نهمة شارب ار الا بقدح بدح وتبقى امارها فى 
القن عدا قذاء!١‏ كتريس ان شار الأرع عق رضن لاق الشاضة: 
والمرض , وعند ركوب الدابة ؛ بل وعند الموت » وأمثال ذلك من الأوقات 
التى يطلب فها ذكره لربه ونوجبه إليه . تعرض له كاثيلها » وذكر الشاه؛ 
والرخ » والفرزان» ونحو ذلك . فصدها للقلب عن ذكر الله قد يكون أعظم 
من صلد 0 » وهي إلى كرت انهه م قال ل المؤمنين عل بن أ طالب 
رضى ال عنه للاعبها : ( مَامَذِوااتمَاقِزَاقَ أَسَطََعْكيُونَ ) وقل الرقمة ؟! 
و كذلك العداوة والبغضاء لسبب غلبة أحذ الشخصين للآخر » وما .يدخل فى 
ذلك من التظالم , والتدكاذب ء والهيانة التي هى من أقوى أسباب العداوة 
ولق وما كاد لا عبها يسلم عن ثثىء من ذلك : 


والفعل إذا اشتمل كثيرا على ذلك وكانت الطباع 'تقتضيه ول يكن فيه 
مصلحة راجحة حره الشارع قطعا, فكيف إذا اشتمل على ذلك غالبا ؟ ! وهذا 
امل تسق اموا افر 6 قد بسطناه فى « قاعدة سد الذرائم » 
إذا 1 تكواقية مصلمحة راححة شرعة 5 وكانت مفسدتنه راححة : لهى عله ؛ 


ل كل 8 احفي إلى الفساد نحى ع2 إذا م يكن فبه مصلحة راححة 4 
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فكيف عا كثر إفضاؤه إلىالفساد ؛ ولمذا نعي عن الخاوة بالأجنبية . وأماالنظر 
قلا كانى انذابحة تيحن إل تسد رضم عند فم تدعو له اطاعةء لآن الحاجة 
سبس الإباحة . كا أن الفساد والضررسبالتحريى؛ فإذا اجتمعارجح أعلاهما » 
كا رجح عند الضرر أ كل اليتة ؛ لأن مفسدة الموت شر من مفسدة الاغتذاء 
بالميدث . « والنرد » والشطر ثح » ونحوههما من المغالبات فها من المفاسد مالا 
,بحصى » ولس فها مصاحة معتبرة ؛ فضلا عن مصلحة مقاومة . غايته أن يلحي 
)١(‏ | النفس | وبريحبا .كا يقصد شارب الخر ذلك . وفى راحة النفس بالمباح 
الذي لابيصد عن المصالم ولا يحتلب المفاسد غنية » والؤّمن قد أغناه الله بحلاله 
عن حر امه » و بفضله عمنسواه ( وَمَنَيسّقَ هبيجع لدعا * وير منحَيْثُ 

لَايحْتيبُ ). وفى سنن ابن ماجه وغيره » عن ألى ذر : أن هذه الأية لما ترات 
قال الننى صلى الله عليه وسل : « يا أباذر ! لو أن الئاس كلهم عملوا بهذه الآية 
أوسعتهم » وقد بين سبحانه ىهذه الآية أن ل قى يدفم عنه الضرة » وهو أن 
يحمل له مخرجا مما مضا قعلى الناس » وله المنفعةويرزقهمن حي ث لاإيحتسب 
وكليها عل به الح اسار يه لقو وتاج اله ولي والقرامي 
فبو من الرزق» والله ما .رز قذلك لو اتقاء قعل الامو وغرك امحظون .ومن 
طلب ذلك بالغرد والشطر مج ونحوها منالميسر : فهو عنزلة من طلب ذلك 
بار » وصاحب ار .طلس الراحة ولا بزيده إلانعبا وما ؛ وإن كانت نفيده 


(1) بياض بالأصل . 


خض 


وكدارانن التسرووة فنا بن عم الضاء بوكو تين لان اياف للك 
#اخرف #للشين حو يه بومكداسائر المخويات, 


وما يبين أن اليسر» لم بحرم جرد أ كل امال بالباطل - وإن كان 
كل الال بالناك ل معير ها 7 ولو حر هو لبقيو #افتكقيت إذا كن ف الممشن؟! 
- بل ف الميسر علة أخرى غير أ كل امال بالباطل » كم فى الخخر : أرت الله 
قرن بين ار والميسر ؛ وجعل العلة فى حرم هذا هى الملة فى حر حم هذا » 
ون الاش فوطي اك الال لاط بوره كان الى مان 
أكل امال بالباطل : فكذلك الميسر . 


ذلك أن انان ١‏ ول ماش او 'وشول اسدمل الله عليه وس ععرن 
الجر والببسر : أثزل الله تعالى : (. يستلوتك عب الكَمْر وَآلْمنرُِلفِهِمآإِدمٌ 
حكبير وَمَنْفِعٌ داس وَإِنْمَهُمَا أكيرمن نَنْعَهِمَا ) و< المنافم » الى كانت » قيل 
هي المال . وقيل : هى اللذة . ومعلوم أن اخ ركان فيها كلا هذين ؛ فإنهم كانوا 
إينتفعون بثمنها والتحارة فها » 5 كانوا بنتفعون باللذة التى فى شرمما : 3 إنه 
صلى الله لدوم لاحرم الخر « لعن ار وعاصرها ٠‏ ومعتصرها , وبائهاء 
ومشتريها » »وحاملها » والحمولة إليه . وساقها » وشارما »وا كل كنها ». 
وكذلك « الميسر » كانت النفوس تتنتفم عا محصله به من المال وما مين 
ده من لذة اللعس . ثم قال تعالى : ( وَإِنْمْهُمَآَكَبَرْمِن نَنْعِهِمَا) لآن المسارة فى 


حرق 


اللقامرة أ كثر , والألم واللضرة ف الملاعبة أ كثر . ولمل المقصود الأول 
لأ كثر الناس بالميسر إعا هو الانشراح بالملاعبة والمنالبة ‏ وأن المقصود الأول 
لآ كثر الناس بار إتما هو ما فبها من لذة الشرب» وإعا حرم العوض فهالآنه 
اعزيال 31 عق مها قو ١‏ تن ارا لات )الوم اتن تينبو ةا 
والحنزير , والأصنام . فسكيف تحمل المفسدة المالية هي حكة النعي فقطءوهي 
تابعة , وتترك المفسدة الأصلية التى هى فساد العقل والقلى ؟ ! 


والمال مادة البدن » والبدن مابع القلب * وقال النتبى صلى الله عليه وسل : 
د ألا إن فى ال+سد مضنة إذا صلح تصلح مها سائر المسد, وإذا فسدت فسد يما 
سائر الجسد , ألا وهى القلف » . والقلى هو ل ذ كر الله تعالى وحقيقة 
الصلاة . فأعظم الفساد فى نحريم ار والمبسر إفساد القلى الذىهوملك البدن : 
أن تسود ها خلق لدامن دك :اشم والضاوة ويدخل فما يفسد من التمادى 
والتناقق ‏ والضاؤةتدق اطق .:والساب والوالاة د 'اطلق:. ون هذا 
من أأكل مال بالباطل ؟ ! ومعاوم أن مصلحة البدن مقدمة على مصلحة امال » 
ومطلعة القلن :قدمة ظ تسلحة النذن و ]عا حومة امال لاستعادة ليون 
ولهذا قدم الفقهاءى كتنهم ربع العبادات على دبع المعاملات, وبهماتتم مصلحة 
القلى والبدن . ثم ذكروا ربم النا كات ؛ لآن ذلك مصلحة الشخص . 
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وقد قال تعالى : ( وَمَا حلفت ِلْنَوَالِنىَإِلَالمبْدُوي ) . و « عبادة الله 
تنضمن معرفته , ومحبته , والمضوع له ؛ بل 'تتضمن كل ما نحبه ويرضأه. 
وأصل ذلك وأجله ما فى القاوب : الاعان » والمعرفة » والحبة لله , والمشية له ؛ 
والاناءة إليه » والتوكل عليه والرضا كه , مما تضمنه الصلاة وااذكر 
والدعاء وقراءة الق ران » وكل ذلك داخل فى معنى ذحكر الله والصلاة » وإعا 
الصلاة وذحكر الله من باب عطف الخاص على العام , كقوله تعالى : 
( وَمَلتتِحكَيَدوَرْسْلِه ول وَمَِكَئلَ ) وقوله تعالى : ( وَإذْحذَنَانَ يعن 
مِنَمَهْمَوسكوَينوُج ) كاقل تمالى (٠‏ يَااالتََامَوأداووف 
لِلصَّلَوةِ نبو الْجْمْعَةٍ دَأسْعَوأإِكَ وو سَهِوَدر ايم )2 لعل السعي إلى 


الصلاة سعيا إلى ذحر الله . 


وا كانيق الفنلذة متضيية إن كز لاله الذى هو مطاوب لذانه » 
والنهي عن الشر النى هو مطاوب لغيره : قال تمالى : ( إِنكالصَحلُوة تن 
ع نالْفَحْصَآ السك وَذِك رأ كَيرٌ ) أى ذحكر الله النى فى الصلاة 
اونا تين فين التعقاءوا نكن ف والنين الر اد أن حكن اند 
خارج الصلاة أفضل من الصلاة ومافها من ذحكر الله ؛ إن هذا خلاف 
الاجاع . وما كان ذ كر الله هو مقصود الصلاة قال أبو الدرداء: مادمت 


تتحكضن الله انيف غاقة ول كا الشتوق + ولا كان وحضن الله 


خرف 


يعم هذا كله قالوا : إن مالس الملال والحرام وحو ذلك مما فيه ذحكر 
أعس الله ونبيه ووعده ووعيده وحو ذلك هى من مجالس الذ كر . 


واللقصود هنا : أن يعرف « مراتب المصالم والمفاسد » ومانحبه الله 
ورسوله ومالا يبغضه مما أ الله نه ورسوله : كان لا نتضمنه من محصيل 
امال التى حبها ويرضاها » ودفع المفاسد التى يبغضها ويسخطها * ومانهي عنه 
كان لتضمنه ما ببغضه ويسخطه » ومئعه مماحيه ويرضاه . 


وكثير من الناس ,يقصر نظره عن معرفة ما تحبه الله ورسوله من مصا 
القلوب والنفوس ومفاسدها » وما ينفعبا من حقائق الاعان » وما يضرها من 
من الغفلة والشهوة كا قال نعالى : ( وَلَامْطِعْمَنَأعْعلَافَلبَهعِ ةبوتب هوئة 
وكات أَمرْموْظًا )2 وقال تعالى ( مَعرِطْعَْم ولعو وْوَلَالْحية 
دنا * َك مبلرتَاليِِ ) ١‏ فتجد كثيرامن هؤلاءفى كثير من 
الأحكام لا برى من المصالح والمفاسد إلا ماعاد لمصلحة المال والبدن . وغابة 
كين منهم إذا تمدى ذلك أن ينظر إلى « سياسة النفس » ونهذيب الأخلاق » 
باغهم من العلم كما بذكر مثل ذلك التفلسفة والقرامطة مثل أصعاب « رسائل 
اعون السناهو أمثا لحم ؛ فإنهم يتشتكلمون ففسياسة النفس ونهذيس الأخلاق 
عبانهم من عل الفلسفة » وما مو | إليه مما ظنوه من الشريعة » وم فى غاية 
مبنتهوند إليه دون الهود والنصارى بكثير »ىا بسط فى غير هذا الموضع : 


ازذرف 


وقوم من المائضين فى « أصول الفقه » وتعليل الأحكام الشرعية 
بالأوصاف الناسبة إذا تكلموا فى المناسبة , وأن ترتيب الشارع للأحكام 
عل الأوماك النايية تصيه ميل مصام العباد ودقم مضارم » ورأوا أن 
الشلحة 8 توفان ه حوره" #ونازوية © جولو الاشرو هاف ساحة النفن 
ونمذيس الأخلاق من المج #وتعدانا لانيو ةما عبروتده كا الاماءو الاموال 
والفروج والعقول والدبن الظاهر » وأعمرضوا ما ف العبادات الباطنة 
والظاهرة من أنوا ع المعارف بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله » وأحوال 
القلوب وأعمالها : كحبة الله ؛ وخشيته » وإخلاص الدين له , والتوكل عليه , 
والرجا ل رحمته , ودعائه . وغير ذلك من أنواع الصا ف الذتنا والاحوةة. 
وكذلك فوا شرعه الشارع من الوفاء بالمهود . وص لة الأرحام ؛ وحةوق 
لماليك » والجيران . و-ةوق المسلمين بعضهم على بعض » وغير ذلك م نأ نواع 
ما أمر به ونعى عنه , حفظا للأأحوال السنية » وتهذيس الأخلاق . ويتبين أن 
ذا ووم اد اء ماجاءت به الشربعة من المصال . 


فبكذا من جعل تحريم الخير والميسر جرد أ كل المال بالباطل ؛ والتفع 
الذى كان فيعما عجرد أخذ المال . يشبه هذا )١(‏ أن هذه المنالبات تصد عرن 


5 ]لله ون القدلاة مرويعية كب اعنرو» لاأمع عدية أعد الا لفان لا تفيد 

عن ذ كرالله وعن الصلاة إلا كاي دسائرا نواع أخذ المال؛ ومعلوم أزالأموال 

التى يكتسب بها المال لا.بنهى عنها مطلقا ؛ لكونها “نصد عن ذكر الله وعن 
(1 ) بياض بالأصليين 


تكرق 


الصلاة ؟ بل بنهمى منها عما يصد عن الواجي » 5! قال تمالى : ( يَكاماألذيَ 
امو ددص لِلصَّلوة ميو ألْجْمْعَة تَأسَمو لوث هداليم ) وقال 
تعالى : ( فَإدَافْضِي تٍالصَلوه فاَنتش روف الْارْضٍ وَأبَكوأْمِنَضْلِسَهِ ) 
وقال تعالى : ( بام نامثو املك مول وكا أوَكَدُسكْمْ عن وِكرائَ ) 
وقال تعالى : (. لمهي ضر ولاس رأف صَلودَِة اكز ) 

فا كان ملبيا وشاغلاعما أعس الله تعالى به من ذكره والصلاة له فهو منهي 
عنه ؛ وإن ل يكن جنسه محرما :كالبيع ؛ والعمل ف التجارة » وغير ذلك . 


فلوكان اللعب بالشطر نم والنرد ونحوهما فى جنسه مباحا ؛ وإعا حرم 
إذا اشتمل على أ كل المال بالباطل : كان نحريعه من جنس تحر ما نهبي عنه 
من المبيعات والمؤاجرات المشتملة على أ كل المال بالباطل كبيوع الو: 
فإن هذه لا يعلل التهي عنما بأنها “تصد عما يحب من ذكر الله وعن الصلاة » 
إن ابيع الصحيح منه ما كان يصد * وأن المعاملات الفاسدة : لا بعال تحر عها 
بأنها نصد عن ذكر الله وعن الصلاة » فيمك نأن يقال نلك المعاملات الصحيحة 
رينهى منهأ جما بصد عن الواجب فتبين أن حرم لشي لمن لكو ديق 
المباملاك الفاميدة عدو ارك نفس العمل به منهي عنه لأجل هذه المفسدة » 
كا حرم شرب ار . وهذابين لمن نديره . 

ألا ترى أنه لما حرم الربا لما فيه من الظلر وأ كل امال بالباطل قرن ذلك 
ذ كر البيع الذى هو عدل »؛ وقدم عليه ذحكر الصدقة التى هى إحسان . 
كذ قا حوره اببقرة حك الأموال : الحسن , والعادل» والقظالم : 


نانف 


ذ كر الصدقة , والبيع يحوالننا . والظل فى الرباء وأ كل الال بالباطل به 
أبين منه فى الممسر 00000 


سو د 


الله بنقيض قصده ء فقال : ( يمحي لَه الوا يرن أَلصَدَقَتٍ ) وأما « المتقاعص «( 
فإنه قد يغلب فيظل » فقد يسكون المظلوم هو الننى , وقد يكون هو الفقير ‏ 
وظل الفقير احتاج أشد من ظل النني . وظل نتمين فيه الظالم القنادر أعظم 7 
ظل لا يتعين فيه الظالم؛ فإن ظل القادر الفني للعاجز الضعيف أقبح من نظام 
قادرن غنيين لا ندرى أبعا هو النى .لم . فالربافىظل الأموال أعظم من 
الثهارء ومع هذا فتأخر نحرعه , وكان! خر ما حرم الله تغال قاقر ان + 
فلو لم يكن فى الميسر إلا جرد التهار لكان أخف منالربا » لتأخر تجرعه . وقد 
أباح الشارع أ نواما من الغرر للحاجة . كا أباح اشتراط ثمر النخل بعد التأبير 
لاسن وجوز يبع الجازفة وغير ذلك . وأما اربا فم يبح منه؛ ولكن 
أباح الندول عن التقدير بالتكيل إلى التقدير باللخرص عند الحاجة . كم أباح 
التيمم عند عدم الماء للحاجة ؛ إذ الحرص سوط ير 
والعدول عن العم إى ل لعل قعد طاح قار فتبين أن الربا أعظم من القرار 
النىليسفيه إلاعجرد أ كلالمال بالباطل ؛ لكن الميسر نطلى بهالملاعبةوالنالبة 
نعي عنه الإنسان | لفساد عقله | مع فساد ماله . مثل ما فيه من الصدود عو 
ذ كر الله وعن الصلاة . وكل من ار والميسر فيه إيقاع المداوة والبغضاء » 
وفيه الصد عن ذ كر الله ؛ وعن الصسلاة : أعظم من الربا وغيره مرن 
المعاملات الفاسدة . 


ورف 


كين أن 9« الشيرك اقل عل -وقينين ٠6‏ متسندة فى الال هيخ 
أ كله بالباطل . ومفسدة فى العمل , وهى ما فيه من مفسدة المال وفساد القاب 
والعقل وفساد ذات البين وكل من المفسدتين مستقلة بالنعي ٠‏ فينعى عن 
أكل المال بالباطل طلقا ولو كان بير ميسر كالربا , وينعى جما ,يد عن 
ذكر الله وعن الصلاة وبوقع العداوة والبغضاء ولو كان بغير أ كل مال /' 
فإذا اجتمعا عظم التحرسم : فيكو الميمسر المشتمل عليها أعظم من الربا . 
ولحذا حرم ذلك قبل بحرم الربا » ومعلوم أن الله تعالى للا حرم الْجْر حرمبا وأو 
كان الشارب ,تداوى بها , م /نت ذلك فى الحديث الصحيح . وحرم ببعبا 
لأهل الكتاب وغيرم , وإن كان أ كل مها لا.يصد عن ذحكر الله وعن 
الصلاة , ولا .يوقم العداوة والبغضاء ؛ لآن الله تعالى إذا حرم على قوم أ كل 
ثىء حرم علهم نه » كلذلك مبالغة فى الاجتناب . فبكذا الميسر منهي 
عى هذا وعى هذا . 


والمعين على المبسر كالمعين على احقّر ؛ فإِنْ ذلك من التعاون على الاثم 
والعدوان . وم أن الخر نحر م إلاعانة علمها بيع أو عصر أو ستي أو غير 
ذلك : فكذلك الإعانة على الببسر : كبائم ١‏ لأقذحى وال ييا 
والذدت الا سوق ادع بل عرد اد ور عننا أعل اليد الطضور 
عند أهل شرب الى , وقد قال النني صلى الله عليهوسلٍ . « من كان بو من بل 
واليوم الآخر فلا يجاس على مائّدة يشرب عليها الجر » وقد رفع إلى حمر بن 


إيخفا 


عبد العزيز رضى الله عنه قوم يشربون الجر فأص بضريهم » فقيل له : إن فبهم 
صامًا . فقال ابدأوا به ! ثم قال : أما سمت قوله تعالى : ( وَمَدتَركَ 
عَلِكُْف الْككن أَندَا عع ايت أله يُكُفرَها وَمسَكهَرَاوافَلا لفَعدوأمعهم حو 
يصوأ حَدِيث عونصم ) فاستدل عمر بالابة ؛ لأن 
الله تعالى جعل حاضر المنكر مثل فاعله ؛ بل إذا كان من دما إلى دعوة العرس 
لا يجاب دعوت إذا اشتملت على منكر حتى بدعه مع أن إجابة الدعوة حق : 
فكيف بشهود النكر من غير حق يقتفى ذلك . 


فإن قيل : إذا كان هذا من الميسر . فكيف استحازه طائفة من السلف ؟ 
قبل له : المستجيز للشطرئج من السلف بلا عوض كالمستجيز للنرد بلا 
عوض من السلف , وكلاهما مأثور عن بعض السلف ؛ بل فى الشطر تح قد 
تبين عذر بعضهم ٠‏ كا كان الشعبي بلعس به لما طلبه الحجاج لتولية القضاء . 
رأى أن لمس به ليفسق نفسه, ولا يتولى القضاء للحجاج » ورأى أن محتمل 
مثل هذا ليدفم عن نفسه إعانة مثل المجاج على مظالم المسامين . وكان هذا 
أعظم محذوراً عنده ؛ ولم بمكنه الاعتذار إلا عثل ذلك . 


ثم يقال : من المسلوم أن الذين استحلوا النبيذ المتنازع فيه من السلف 
والذين استحلوا الدرم بالدرحمين من السلف أ كثر وأجل قدرا من هؤلاء ؛ 
إن ابن عباس ومعأوية وغيرها رخصوا فى الدرمم بالدرهمين . وكانوا متأولين 
أن الربا لا حرم إلا فى النساء ؛ لافى اليد باليد . و كذلك من ظن أن الجر 


لبكرف 


افك الا السكر من مشي لمر : فبؤلاء فهموا من الخر نوعا منه دون 
نوع , وظنوا أن التحريم مخصوص به . وثمول المبسر لأنواعه كشمول 
الجر والربا لأنواعها . 


وليس لأحد أن يقبع زلات العاماء ٠ك‏ ليس له أن يتكلم فى أهل الم 
والاعان إلا بما #له أهل ؛ فإن الله "تعالى عفا للمؤمنين عما أخطأوا كا قالتعالى : 
( َبَالَاموَاِذْمَآنَ َتْنَأ ) قال الله : قد فملت . وأعمنا أن 
نقبع ما أنزل إلينا من ربنا ولا نقبع من دونه أولياء » وأعنا أن لانطسسم 
مخلوقا فى معصية الخالق » ونستغفر لاخواننا الذرن سبقونا بالإعان . فنقول : 
7 اللو لك ولن ان قرت قت ابالنكن. .) الآنة.وعبيذا أمن 
ولع ليق فى كلما كانتشيه مدان الأمان ش و نعظم أعمره انعا لى 
بالطاعة له ورسوله ؛ ونرعى حقوق السامين ؛ لاسما أهل الم منهم »كم 
أس الله ورسوله . ومن عدل عن هذه الطريق فقد عدل عن اتباع الحجة 
إلىاتباع الحوى ف التقليد, وا ذى الؤمنين والمو منات بنير ما! كتسبوا : 
فبو من الظا لمين. ومن عظم حرمات الله وأحسن إلى عباد الله كان من 
أولاء الله المثقين . والله سبحانه أعل /' 


كرف 


دسل كم الك تمالى 


عن رجلين اختلفا فى « الشطر بج » فقا لأحدها : هى حرام . وقالالأخر : 
هى برد عن الغيبة » وعن النظر إلى النأس » مع أنبا حلال : فأيها الصيب؟ 


تأدات: قد ف رت الت نا اذا كارت نوكن أو تصين رك 
واجب : مثل تأخير الصلاة عن وقتها » أو لضبيع واجباتها ٠‏ أو برك مانجب 
من مصاح العيال » وغير ذلك مما أوجب على المسامين ؛ فإنه حرام بإججاع 
المسامين . وكذلك إذا تضمن كذباء أو ظاما ؛ وغير ذلك من الحرمات ؛ فإنه 
حرام بالإججاع . وإذا خلا عن ذلك مور العاماء : كالك وأصابه » وأنى حنيفة 
وأصحابه, وأحمد بن حنبل وأصعابه » وحكثير من أحاب الشافمي: أنه حرام . 
وقال هؤلاء : إن الشافى لم بقطم بأنه حلال ؛ بل كرهه . وقبل : إنه قال: 
م يتبين إل تحرعه . والبمبق أعل أصعاب الشافى بالحديث وأنصرم للشافي . 
ذكر إجماع الصحابة على المنم منه : عن علي بن ألى طالب » وألى سعيد » وابن 
مر » وابن عباس »ء وألى موسى » وعائشة - رضي الله عنهم -- ولم حك عن 
الصحابة ذلك نزاعا . ومن نقل عن أحد منالصحابة أنه رخص فيهدفهو فالط. 

والببق وعترونه أهل اللوية أعلم بأقزال السيخنانة من خقل أقوالا 
بلا إسناد» قال الببهقي : جعل الششافمي اللعب بالشطر بم من المسائل الختلف فما . 
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فى أنه لاوجب رد الشهادة » فأما كراهيته اللمب بها فقد صرح بها فما قدمتا 
ذكره » وهو الأشبه والأولى عذهبه . الذين كرهوا ا كثر » ومعهم من حت 
بقوله . وروى بإسناده عن جعفر بن حمد » عن أبيه » عن علي بن أنى طالب 
رضي الله عنه أنهكان يقول : الشطر م ميسر المجم . وروى إإسناده عن عل ١‏ 
أنه م يقوم يلعبون بالشطر سح » وقال : ( مَامذِ قزق أَمْرْلاعَكِيوْنَ )؟ 
لأن “س أحدك ج را حتى ,يطفأ خير له من أن مسها . وعن على رضي الله عنه 
أنه م مجلس من عجالس نم الله وم يلعبون بالشطر تم فقال : أما والله لغير 
هذا خلقتم ! أما والله اولا أن يحكون سنة لضربت بها وجوهك ! وعن مالك 
قال : يلغنا أن ابن عباس ولي مال يتم فأحرقها . وعن ابن عمر أنه سثل ععرن, 
الشطر تح فقال : هو شر من النرد. وعن أبى مومى الأشعرى قال : لإيلمب 
بالشطر مم إلاخاطئ .وعن عالشة: أنها كانت نكر ه الكيل» وإنلم يقامرعللها. 
وأو سعيد الحدري كان يكره اللعب بم . فبذه أقوال الصحابة رضي الله عنهم 
ولم ثبت عن صحاني خلاف ذلك . ثم روى البمهق أيضا عن ألى جمفر مد بن 
على المعروف بالباقر متلق العقار م ضال #ونوناقى من الموسة . 


قال النيق ينا كر اهية اللغلت هرا عن يزيد بن أبى حيس » وحد 

قلت : « والكراهية » فىكلام السلف كثيراً وفالبًا يراد مها التحريم » 
وقد صرح هؤلاء بأنها كراهة حرم ؛ بل صرحوا بانها شر منالنرد » والترد 
حرام ؛ وإن لم .يكن فها عوض . 


دي 


وروى بإسناده عن جامع .ءن وهب ء عون سامة » قال : قلت للقاسم .ن 
تمد : ماه الميسر »؟ قال : كل ماألحى عزذكر الله وعن الصلاة : فبو مدسر . 
قال يحي بن أبوب : حدثنى عبد الله بن عمر . أنه سمع حمر بن عد الله يقول : 
قلت للقاسم بنمد : هذا النردميسر . أرأيت الشطر م ميسر هبي ؟ قال القاسم : 
كل ماألى عن ذحكر الله وعن الصلاة فهو ميسر . وقال ابن وهس : حدثنى 
يحى بن أنوب » حدثنا أو قس »عن عقبة بن عأمر » قال : لآن أعيه سنا فيد 
فى الجاهلية أحس إِلَِ منأن ألمس بهذا الميسر . قال القيسى : وهى عيدانف 
كان بلمس مها فى الأرض . و بإسناده عن فضالة بن عبيد » قال ؛ ماأبالي ألعبت 
بالكيل» أوتوضأت بدمخنزير “مق تإلىالصلاة . وما كر عن على نأ لىطالب: 
أندمر بقوم يلعبون بالشطر ب » فقال : ( مَامَذِ اناق أنرْاعَكِيْنَ )؟ 
ثابت عنه * إيشسههم بعباد الأصنام » وذلك حكقوله : ( كَامالَمَامَوَاتَنَا 
م ليوا لْانْصَابوَالْاَكم جسسُ مَرْعَمَ ليطن فابينبوه للك لون * إِتَمَابرِيدٌ 
لطن يقبن الْعدوَةوَالفْصَ فِرْ انير وَسْدَوْص و ترص صل 
لانم مهوي ( .و الميسر » يدخل فيه « النردشير » و نحوه » وقد 
بت فى الصحبيح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من لعب بالنردشير 
فقد صبغ يده فى لحم خازرير ودمه » وفى السان أنه قال . « منلعس بالردشير 


و 


فقد عصى الله ورسوله » . 


ومذهب الأمة الأربعة أن اللمس بالُرد حرام , وإنلم يكن بعوض . وقد 
قال ابن عمر ومالك بن أنس وغيرها : إن الشطر تحشر منالنرد » وقال أبوحنيفة 


ردق 


وأحمد بنحنبل والشافعي وغيرم : التروشير من الشطر يج . وكلا القوين صبيح 
باعتبار ؛ فإن النرد إذا كان بعوض ض * والشطر ثم بنير عوض : فالنزد شر منه ؛ 
وهو حرام حينئذ بالإجاع . وأما إن كان كلاهما بىوض أو كلاهما بلا عوض 
فالشطر بح شر من النرد ؛ لآن الشطر نح يشغل القلب ويصد عن ذ كر الله وعن 
الفاذة 1 كان وى اللد 


ولهذا قبل: الشطر سح مبني على مذهب القدرء والنرد مبنى على,مذهب 
الجبر . فإن صاحب الترد بومي ويحسب بعد ذلك ٠‏ وأما صاحب الشطر ثم فإنه 
بقدر ويفكر ويحسب حساب الثقلات قبل التقل ؛ فإف ساد الشطريح للقاب 
أعظم » ن إفساد ترد ؛ ولكن كان ممروفا عند العرب » والشطر يح ل يعرف 
إلا بعد أن فتحت البلاد ؛ ؛ فإن أصله من الحند » واتتقل منهم إلى الفرس ؛ فلبذا 
جاء ذحكر الترد فى الحديث ؛ وإلا فالشط رمح شر منه إذا استويا فى العوض » 
أو عدمه . وقد بسط جواب السؤال فى موضع آخر . والله أعلم . 


روسل - السرم ركم الام 


عن رجل لعب بالشطر نح ؛ وقال : هو خير من الترد : فبل هذا يم ؟ 
وهل الم بالشطر نح بموض أو غير عوض حرام ؟ وماقول العلماء فيه ؟ 


فأجاب : الجدلله . اللمب بالشطر نم حرام عند ججاهير عاماء الأمة وأئمتها 
كالترد . وقد صح عن الني صلى الله عليه وسلِ أنه قال : 2 من لعب بالترد 


ارق 


ع صبغ يده فى ْم خيزير ودمه » وقال : « من لعس بالترد فقد عصى 
الله ورسوله » وثثدت عن على بن الى طالب رضى الله عنه : أنه ص بقوم 
يلمبون بالشطر ثم ٠‏ ذقال  (:‏ مَاهَذ تنراق لَدْرْدَعَكِيْنَ )؛وروى 
أنه قلى الرقعة عليهم . 

وقالت ظاققة من السلك: : الششطر نح من الميسر » وهو كا قالوا ؛فإن 
الله حرم الميسر » وقد أجم العاماء على أن اللعس بالترد و الشطر تم حرام , إذا 
كان بعوض ؛ وهو من القار والميسر الذى حرمه الله . والنرد حرام عند 
الأئمة الأربعة » سواء كان بعوض أو غير عوض ؛ ولكن بعض أصصاب 
الشافمي جوزه غير عوض ؛ لاعتقاده أنه لا.يكون حينئذ من الميسر . وأما 
الشافمي وجهور أحابه وأحمد وأبو حنيفة وسائر الأة فحرمون ذلك بعوض 
وبنير عوض ؛ وكذلك الشطر نح صرح هؤلاء الأئّة بتحرعبا : مالك ؛ 
وأو حنيفة , وأحمدء وغيرم : 

وتنتازعوا أبعا أشد ؟ فقال مالك وغيره : الشطر نح شر من النرد. وقال 
نوعرف الشطر م أخف من النرد ؛ ولمذا توقف الشافمي فى النرد إذا 
لاعن الحرمات.4 إذ سيت اهنية فإرذلك أن كر مرو يلت فنا وطن 
خلاف الشطر بح فإنها تلعس بغير عوض غالبا . وأأيضا فظن بعضهم القت 
بالشطر نح .بعين على القتال ؛ لما فهها من صف الطائفتين . 

و « التحقيق » أن النرد والشطرم إذا لمب بعما بعوض فالشطر سم 
شر منها ؛ لآن الشطر م حيتئذ حرام بإجاع السامين » و تك ذلك بحرم 


5" 


بالاجاع إذا اشتملت على حرم : من كدت , وعين فاجرة » أو ظلٍ » أوجنانة 
أو حديث غير واجس »؛ ' وحوها » وهى حرام عند الجمبور وإن خلت عن هذه 
المحرمات ؛ فإنها 'نصد عن ذ كر الله وعن الصلاة » وتوقم العداوة والبغضاء 
أعظم من النرد إذا كان بموض . وإذا كانا بعوض فالشطر نم شر فى الهالين . 
واما إذا كان الفوقن دن ادها نيه بن أ كل الال لاما عالشن ف الخ 
والله تعالىقرن الميسر بار والأنساب والأزلام لما فنها من الصد عن ذ كر 
الله وعن الصلاة ٠‏ وفيها إإيقاع العداوة والبغضاء ؛ فإن الشطر تم إذا اب كر 
مم! نستر القلب وانصده عن ذلك أعظم من تستر اثر . وقد شبهأمير الؤمنين 


رو 7 آم 


3 رصحى الله عنه لاعبها بعباد الأممنام حيث قال :) مَامَزِوَلتَمَا شالق ند 
مَكتوة )؟ 5 شبه النني صلى الله عليه وسل شارب الخ بمابد الوأن فى 
الحدريث الذي فى المسند عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : « شارب الحمر 


ادن 6 . 


وأماما بروى عن سعيد بن جبير من الى بها : فقد بين سبب ذلك : 
أن الحجاجح طلبه للقضاء فلعس بها ؛ لييكون ذلك قادحا فيه فلا يولى القضاء . 
وذلك أنه رأى ولارية الحجاج أشد ضررا عليه فى دينه مر: ذلك » والأعمال 
بالنيات , وقد يباح ماهو أعظم بحر ما من ذلك لأجل الماجة . وهذا يبين أن 
اللعب بالشطر تج كان عندم من المذكرات » كك تقل عن على وابن عمر وغيرهما ؛ 
وليذا قال أبو حنيفة وأحمد وغيرهم| : إنه لايسسم على لاعب الثشطر مح ؛ لآنه 
مظبر لامعصية , وقال صاحيا الى حنيفة : يسل عليه . 


غُظي> 


دسل ركم الل تمالى 


عن معنى قوله صلى الله عليه وس : « من لعب بالأردشير فهو كن نمس 


بده فى لحم خنز ير ودمه » ؟ 


تاجاتن للد أما فو له تفلا لعبثب بالردشير فو كن غنن بده 
فى لحم خبز ير ودمه » فهو حديث صحيح روأه مل وعيرونه واللعت بالترد 
حرام وإن لم .سكن بعوض عند ماهير العاماء » و بالعوض حرام بالإجماع . 


دسل رم الرّ 


عن اللعى باجام ؟ 

فأجاب : اللمس باجام منعي عنه , وف السان عن نبي صلى الله عليه وسلم 
أنه رأى رجلا ,تبم حمامة ؛ فقال : « شيطان يتبع شيطانة » . ومن لمب بالخمام 
فأشرف على حر م الناس » أو رمام بالحجارة فوقمت على الجيران فإنه يعزر 
عل ذلك 'نمزبرا بردعه عن ذلك » وعنع من ذلك » فإن مداخ ظر وعدوان 
على الجيران ؛ مع ما فيه من اللمب المنعي عنه . والله أعم . 


ادق 


أب العشرة 


وسثل حت ال سرس رم الم 


عن أقوام يعاشرون « المردان » وقد يقع من أحدم قبلة ومضاجعة للصبي 
وبدعول أنهم يصحبون لله ؛ ولا .بمدون ذلك ذنبا ولاعاراً ؛ ويقولون : 
نحن نصحبهم يغير خنا ؛ ' وبل أو الصبى بذلك وعمه وأخوه فلا كرون : 
0 تعالى فى هؤلاء ؟ وماذا ,ينبغى لامرء 00 يعأملهم به 


والخالة هذه 


5 : المد لله . الصبى الأمرد الماييح عنزلة المرأة الأجندية فى كثير 
من الأمور ٠‏ ولا يحوز تقبيله على وجه اللذة ؛ بل لا بقبله إلا من يؤمنعليه : 
كالأب ؛ والاخوة . ولا تجوز النظر إليه على هذا الوجه باتفاق الناس ؛ بل 
يحرم عند جمهورم النظر إليه عند خوف ذلك ؛ وإنما ينظر إليه لحاجة بلاريبة 
مثل معاملته ؛ والشهادة عليه ؛ ونحو ذلك ينظر إلى المرأة للحاجة . 


وأما « مضاجعته » : فهذا حش من أن يسأل عنه ؛ فإن النى صلى الله 
عليه وسلٍ قال : 2 وم بالصلاة لسبع 0 واضرنوم عليها لعمشر : وفرقواأ 


/ا 322 


يينهم فى المضاجع » إذا بلفوا عشر سنين ولم حتاموا بعد » فكيف عا هو 
فوق ذلك , وإذا كان النني صى الله عليه وس قد قال : « لا يخلو جل باعسرأة 
إلا كان ثالئعا الشيطان » وقال : « إبا 5 والدخول على النساء . قالوا : 
بارسول الله ! أفرأأيت الحم ؟ قال الحم للوت » فإذا كانت الخلوة محرمة 
لا مخاف منها فكيف بالمضاجعة ؟! 


وأخاقوال القاتل :0 نميقيد: فاه كفيذا 1" كترى. الدب رقي 
يحكون لله مع هوى النفسء» ما لعي من بدعى مثل ذلك قى صحبة النساء 
الأجانب ؛ فيب قكا قال تم ى فى اخر. ( مهِسَكفمكَي مي نهآ 
ححبَرم هما ) وقد روى الشعبى عن الني صلى الله عليه وسل :« أن وفدعبد 
القيس لما قدموا على النى صلى انه عليه وسل وكان فيهم غلام ظأهر الوضاءة 
اجلسه خلف ظهره ؛ وقال : إعا كانت خطيئة داود عليه السلام النظر » . 
هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلْ » وهو صرو م بقسع لسوة ؛ والوفد 
من التحذبر عن صحبة « الأحداث » ما .يطول وصفه . 


وليس لأحد من الئاس أن يفعل ما يفضى إلى هذه المفاسد الحرمة » وإن 
صم إلى ذلك مصلحة من تعليم أ 8 1 فإ 2 المرداك « مكن تعليمهم 
وتادريهم يدون هذه المفاسد التتى فها مضرة علهم 2 وعلى من ,بصحيهم ٠‏ وعل 
المسامين : بسوء الظن نارة » وبالشبهة أخرى؛ بل روي : أن رجلا كان يحلس 


"10 


إليه المردان , فنهى عمر رضى الله عنه عن مجالسته . ولقى عمر بن الخطاب شاب 
فقطع شعره ؛ ميل بعض النساء إليه ْ مع ما فى ذلك من إخراجه من وطنه ؛ 
والتفريق يبنه وبين أهله . 


ومن أتز هنا كولاه ومقل انه يه ؛ أو مماوكهء أو يهم عند من 
يعاشره على هذا الوجه : فهو ديوث ملعون , « ولا بدخل الجنة دبوث » فإن 
الفاحشة الباطنة ما يقوم علها ينة فى العادة ؛ وإعا “تقوم على الظاهرة » وهذه 
العشرة القبيحة من الظاهرة » وقد قال اله 'نعالى: ( وَلَاتَصَرَبْوالْموكسيَمَاظهَرَ 
مِنْهَاوَصَابَطَ ) وقال تعالى : ( هلَإِتَمَاحرَمْر يلفس مَاطْهَرَمِاومَا 
بَطَنَ )20 . فلو ذ كر ناما حصل فى مثل ه نذامن الضرر والمفاسدء 
وما ذ كروه العاماء : لطال . سواءكان الرجل تنقيا أو فاجرا ؛ فإن التقي بعال 
صمرارة فى جاهدة هواه وخلاف نفسه ؛ وكثيراما يغلبه شيطانه ونفسه ؛ عنزلة 
من تحمل حملا لا ربطيقه فيعذبه أو يقتله ؛ والفاجر يكبل خوره ذلك . والله أعلم 


رسل رم الل 


عن رجلين تراهنا فى عمل زجاين ٠‏ وكل منعا له عصبية ؟ وعلى من 
تعصب لها ؟ وف ذكرهما التغزل ف المردان وغير ذلك وما أشبهعا ؟ أفتونا 
ماجورن . 


اد 


ذاحات: الحددش ,نهؤلاء التقالبون هذه الأرخال :نوما كان من لديا 
ثم والمتعصبون من الطرفين ؛ والمراهنة فى ذلك وغير المراهنة ظا لمون معتدود 
١‏ مون » مستحقون العقوبة البليفة الشرعية التى تردعهم وأمثالهم من س 
النواة العصاة الفاسقين عن مثل هذه الأقوال والأعمال ٠‏ التى لا تنفع فى دين 
ولا دنيا ؛ بل تضر أصصاها فى ديهم ودنيام . وعلى « ولاة الأمور » وجمبع 
اللسامين » الاتكار عل هؤلاء وأعوانمم اي انتبواعو:هنه البكرات 
ويراجموا طاعة الله ورسوله » وملازمة الصراطالمستقيم النى يحب على امسامين 
ملازمته ؛ فإن هذه امغالبات مشتملات يكنات محر مات ٍ وغير محرمات 
بل مكروهات . ومن الحرمات التى فيها [ما] (© محريمه ثابت بالإجاع 
وبالنصوص الشرعية ؛ وذلك من وجوه . 

«أحدها » المراهنة علىذلك بإجاع المسامين ؛ وكذلك لوكان المالمبذولا 
من أحدها ؛ أومن غيرهم :لم يحز ؛ لا على قول من يقول : لاسبق إلا فى خف 
أوتاقن © أو تفيل » ولآعل قو لمق انول +السنيق وكين هذه الفة : ماعل 
الثول الأول فظاهن »وق ذلك اديت التروفى السسيان عن النى صلى الله 
عليه وسلٍ أنه قال : « لاسبق إلا خف أ 006 » . وهذه الثلاثة من 
أعمال الجهاد فى سبيل الله » فإخراج السبق فيها من أنواع إنفاق المال فى سبيل 
الله ؛ يخلاف غيرها من المباحات : كالمصارعة » والمسابقة بالاقدام ؛ فإِن هذه 


الأعمال ليست من الجهاد ؛ فلبذا رخص فها من غير سبق ؛ فإن النى صلى الله 
)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق (؟) الحديث ورد في كتاب عيون المعبود شرح سئن 
أبي داود مجلد 4 ص ١7‏ ولفظه (لاسبق إلا في حف أو حافر أو نصل) 


"00 


عليه وس صارع أبن عبد يزيد ؛ وسابق عائشة رضى الله علا 4واذن ف الباق 
اسامة بن الأ كوع . وأما على القول الثانى فلابد أن تكورت المنالبة فى مل 
مباح ؛ و هذه ليست كذلك . وذلك يظهر « بالوجه الثاتى » : 


وهوأن هذه الأقوال فنها من وصف الردان وعشقهم » و مقدمات الفجور بهم 
ما يقتضى ترغيب النفوس فى ذلك ؛ وبيج ذلك فى القلوب . وكل مافيهإمانة 
على الفاحشة والترغيب فما : فهو حرام ؛ وتحريم هذا أعظم من حرم 
الندب والنياحة » ذلك ,ثير الحزن؛ وهذايثير الفسق . والحزن قدبرخص 
فيه ؛ وأما الفسق فلا برخص فى شيء منه . وهذا من جنس « القيادة » . وقد 
الال الست عن عن الننى صلى اله عليه وسل أنه قال : « لاتنعت المرأة 
المراً ة لزوجها < تى كانه ينظر إلمها » فنهى النى صلى الله عليه وسلم عن وصف 
الرأة ؛ لثلا تتمثل فى نفسه صورما » فحكيف عن يصف المردان .هذه 
الصفات » ويرغس ف الفواحش عثل هذه الأقوال النكرات : التى مخرج 
القلب السليم ؟ وتممى القلب السقيم ؛ وقسوق إلانسان إلى المذاب الاليم ؟!! 
وقد أعس حمر رضى الله عنه بضرب تأنحة : فضربت حتى بدا شمرها ؛ فقيل 
له : يا أمير المؤمنين ! إنه قد بدا شعرها ؟ فقال : لاحرمة لها ؛ إنا تأمر 
بالجزع وقد نعى لله عنه ؛ وتنهى عن الصير وقد أمر الله به ؛ وتفتن الي 
واتؤذي اميت ؛ وتبيع عبرتما » واتبكى شجو غيرها : إنما لا تبكي على 

مت ٠‏ وها تبكي على أخذ دراهمج : وبلغم حمر أن شابا يقالله : « نصر 


: 0١ 


ابن ححاج » فكت نه امرأء فاحل شيرة غير عوقاففاه إل الإسيرةء 
وقال : لا .يكون عندى من تننى به النساء . فكيف أو رأى حمر من يننى عثل 
هذه الأقوال الموزونة فى المردان » مم كثرة الفجور ؛ وظهور الفواحش » وقلة 
الأمر بالمعروف والنعي عن المنكر ؟! ! فإن همؤلاء من المضادن لله وارسوله 
ولدينه . ويدعون إلى ما نعى الله عنه ؛ ويصدون عما أمر الله نه » ويصدون 
عن سبيل الله ؛ ويبغوما عوجا . 


« الوجه الثالث » أن هذا الكلام الموزو نكلام فاسد مفرداً أو مركبا 
لأنهم غيروافيه كلام العرب » وبدأوه ؛ بق وهم : ماعواوبدوا وعدوا . وأمثال 
ذلك مما عجه القلوب والاسماع . وتنفر عنه العقول والطباع . 


واما قمر كانشع وال لمن هق أوزان النوت» ولأهو يمن بقن الفنيز 
ولا من أبحره الستة عشر , ولا من جنس الأسجاع والرسائل والملب . 

ومعلوم أن « انعلم العريبة ؛ وتعليم العربية » فرض على الكفاية ؛ وكان 
السلف ,يؤدبون أولادم على اللحن . فحن مأمورون أمرإيجحاب أو أمراستحباب 
أن قف القانو نالوق ؛ ونصلح الألسن المائلة عنهء فبحفظ لنا طرريقة فهم 
التكتاب والسنة » والاقتداء بالعرب فى خطاءها . فلو برك الناس على لهم 
كان نقصا وعيبا ؛ فكيف إذا جاء قوم إلى الألسنة العرية المستقيمة , 
والأوزان القوعة : فأفمدوها عثل هذه المفردات والأوزان الفسدة للسان » 
الناقلة عن المربية العرباء إلى أنواع المذيان ؛ الذى لا .هذى به إلاقوم من 
الأعاجم الطياطم الصميان ؟!! 


؟ه؟ 


« الوجه الرابع » أن المغالبةعثل هذا توقم العداوة والبغضاء وتصدم عن 
ذكر لله وعن الصلاة » وهذا من جنس الثقار بين الددبوك » والنطاح بين 
الكباش ؛ ومن جنس مغالبات العامة التي تضرم ولا نتفعهم, والله سبحانه 
حرم ابر والمبسر . والمبسر هو التهار ؛ لأنه يصد عن ذكر الله وعنالصلاة 
وبوقم العداوة والبغصاء ٠‏ و « الميسر ال حرم » ليس من شرطه أن يكور" فيه 
عوض »؛ بل اللعب بالغرد حرام باتفاق العاماء وإن لم يكن فيه عوض » وإن كان 
فيه خلاف شاذ لا يلتفت إلبه . وقد قال صلى الله عليه وس ٠:‏ من لعب بالترد 
فقد عصى الله ورسوله » لآن النرد يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقم 
العداوة والبغضاء ؛ وهذه المغالبات تصدم عن ذ كر الله وعن الصلاة ؛ واتوقم 
ينهم العداوة والبغضاء : أعظم من النرد ؛ فإذا كان أ كثر الأمة قد حرم 
الشطر نم » وجعله مالك أعظم من اللزد. مع أن اللاعبين بالنرد » والشطر م 
وإ نكانوا فساقا :فهم أمثل من هو لاء وهذا بت 


9 الوح أطافين: وهنو أن غالل همؤلاء : إما زنديق منافق ؛ 
وإما فاجر فاسق , ولا.بكاد يوجد فههم مؤمن بر ؛ بل وجد حاذقهم منسلخا 
من دين الإسلام » مضيعأ للصلوات » متبعا للشهواث ؛ لا يؤمن بالله ولا باليوم 
الآخر ؛ ولا بحرم ما حرم الله ورسوله » ولا يدن دين المسامين . وإنكان 
مساما كان فاسقا مر تكبا للمحرمات ؛ ناركا للواجب ات . وإن كان الغالى 
عليهم » إما التفاق . وإما الفسق : كان حك الله ف الانفيق: كلهم غير 
النقابة#روحكيه ل #الناسق:إقابة اللتعليه + إن بالفكل 44 أو يزه انالا 


"0 


لحمو المعاشر إذا ادمى سلامته من ذلك لم يقبل ؛ فإنه إما أن يفعل ممم 
المحرمات . ويترك الواجبات ». وإما أن قرم على المكرافا فلا بأمم 
ععروف , ولا يهام عن منكر . وعلى كل حال فبو مستحق للعقوبة » وقد 
رفم إلى مر بن عبد العزيز أقوام يشربون الخخر فأمر بحلدم المد » فقيل : إن 
فبهم صأعا ؟ قال :الدءوا بالصاكم فاجلدوه : ألم يسمع إلى قوله تمالى : 


4 ع 


( وَمَدَْرَلَعَكُمَفْ الكتب نداعم ايت لَه يُكْفَرا وَسَكهْرَأيَا 5ك 


َفعدُوأمحهمْحَقَيوْضُوأف حَرِيثٍغَيرو ) 5 وقوله تعالى : 


جر دي 7 0 مه م 000 2 ل رر ور ماج صا مه أ ص 
( وِلِمَاينئَكَ السَّيِطنقلاتفَعْد بَعْرَاًارْحكرَئ مَعَالْمَوُوالطاايِينَ * وَمَاعَلَاَأذِيتَ 
نر سمد ميرم 


0 ا ا 0 : : 
يثقون من حسابهم مُنثى ووَلعكن زكرن لعلهم ينقوت ) فنهى سبحانه 


عن القعود مع الظالمين ؛ فكيف بماشرتهم ؟ أم كيف عخادتهم ؟! 


وهؤلاء قوم تركوا المقامرة بالأيدى , وتجزوا عنها : ففتحوا التهار 
بالألسنة » والتهار بالألسنة أفسد للعقل والدين من التهار بالأإيدى . والواجب 
على المسامين المبالنة فى عقوبة هؤلاء » ورم » واستتابهم ؛ بل لو فرض 
أن الرجل ذت هذه الأزجال العر ببة من غير مبالئة لنهي عن ذلك ؛ بل لو نظمبا 
فى غير الغزل . مم تارة ينظمونها بالكفر بالله وبكتابه ورسوله كم نظمها 
« أبو الحسن التسترى » فى « وحدة الوجود » وأن المالق هو الخلوق . 
وتارة ينظمونما فى الفسق : كنظم هؤلاء النواة » والسفهاء الفساق . ولو 
وان ناظا نظم هذه الأزجالفى مكان حانوت : نهي ؛ فإنها تفسد اللسان 
الفراق: جتوتقل إل الفييية لكر 
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ومازال السلف بكر هون بير شعاثر العرب حتى فى المعاملات » وهو 
5 لتك بير العر بية »إلالحاجة 5 نص علىذلك مالك والشافمي وأحمد ؛ بلقال 
مالك : من تكلم فىمسجدنا بنير العربية أخرج منه . ممأن سائر الألسن يوز 
النطق.ها لأصحاءها؛ولكن سوغوها للحاجة , وكرهوها انير الحاجة » ولمفظ 
شعائر الاسلام ؛ فإن الله أل كتابه باللسان العربي » وبعث به بيه العربي . 
وجعل الأمةالعر ببة خير الأمم فصا رحفظ شعار هم نتمام حفظ الاسلام » فكيف 
عن نقدمعلى الكلامالعرنى - مفرده ومنظومه - فيغيرهويبدله » وخرجهعن 
قانونه وبكلف الانتقال عنه ؟ ! ! إنما هذا نظير مايفعله بعض أهل الضلال 
من الشيو خ الجبال , حيث ,يصمدون إلى الرجل العاقل فيولمونه » و مختثونه ؛ 
فإنهم صضادوا الرسول إذ بمث بإصلاح المقول والاديان . وككبيل نوع الانسان 
وحرم ما يفير العقل من جميع الألوان . فإذا جاء هو لاء إلى صحيم العقل فأفسدوا 
عقتله وفبمه , فقدضادو الله وراتموا حكمه . والذين يبدلون اللسان العربى 
وبفسدونه ‏ لحم من هذا الذم والعقاب بقدر ما يفتحونه ؛ فإن صلاح المقل 
واللسان ؛ ما ,بوص به الانسان ٠‏ وبعين ذلك على نمام الإعانء وضد ذلك 
يوجب الشقاق والضلال والحسران . والله أعلم . 


سل ركم الا 


٠‏ عمن يتتحدث بيرن الناس بكلام وحكايات مفتملة ؛ كلها كذب :هل 
جوز ذلك ؟ 


"206 


فأحانا أما الشيدية ,أغادية مفلة ليحك النانن أو لترض احن.: 
فإنه عاص لله ورسوله , وقدروى ممز بن < : »عن أبيه ؛ عن جده » عن النى 
صلى الله عليه وس قال : «.إن الذى حدث فيكذب ليضحك القوم : ويل له ؛ 
ويللهءثم ويل له» وقد قال ابنمسعود : إن الكذب لابصلح جد ولاهزل ؛ 
ولابعد أحدك صبيه شيا ملاينجزه . وأما إركان فىذلك مافيه عدوان علىمسلم 
وضرر فى الدن : فهو أشد نحر ا من ذلك . وبل حال ففاعل ذلك مستحق 


للعقوبة الشرعية القن بردعه عن ذلك . والله أعل 1 


فصلس 


2 النشبه امام « قَْ الأمور المذمومة ف الشرع مذموم ؛ ملحي ا ف 


الوا وهاه لوعي ذلك مثل : أن ينبح ام كم 
نمق المير » ونحو ذلك . وذلك أوجوه : 


و احنها ا قررنا فى « اقتضاء الصراط الستقم » نهي الشارع ع 
التشبه بالآدميين الذين جسهم ناق ص كاانشبه ؛ بالاعراب » وبالأعاجم» وبأهل 
الكنافه وو ذلك : فى أمووفق خفالمي © ويفا أنمن أسباب ذلك 


الما 


أن المشاءهة تورث مشاببة الأخلاق ؛ وذ كرنا أن من أ كثر عشرة بعض 
الدواب 1 كتسسمنأخلاقبا :كالكلابين » والججالين . وذكر نامافى النصوص 
من ذم أهل الجفاء وقسوةالقاوب : أهل الابل » ومن مدحأهل الثم ؛ فكيف 
يكون التشبه بنفس الهم فماهي مذمومة ؟ ! بل هذه القاعدة تقتضى بطربق 
الثنييه النعي عن التشبه بالبهائم مطلقا فيا هو من خصائصها » وإن لم كن 
مذهوما بعينه ؛ لأن ذلك ,يدعو إلى فمل ما هو مذموم بعينه ؛ إذ من المعاوم أن 
كو نالشخص أعرايبا أو تحميا خير من كونه كلبا أو حمارا أو خنزيرا ء فإذا 
وقع النعيعن التشبه .هذا الصنف منالأدميينفىخصائصه ؛ لكون ذلك تشبها 
فها يستازم التقص , ويدعو إليه : فالتشبه بالهام فها هو من خصائصها أولى 
أن كو جتوها وما فنة: 


« الوجه الثالى » أن كون الانسان مثل المها“م مذموم ؛ قال تعالى : ( وَلَقَدَ 
رجهت كنات كفن نيلكوب لَيَنقهُوسي عاديا 
ج وود ارج يرح م رومءرم بير 


و + سور وال بتاع د ررهح هم 20 
وَشمء دان لاتسمعون يبا أَوْلتيكك لاتهنبل هم أضل وليك هم الْحَفِلُوت ). 


-_- 


«الوجه الثالث » :امنيا نه إعا شيه الإنسانبالكلب واجارو حوهما 
فى معرض الذم له كقوله : (شْتَلُهُ كي لحك إن تح لْعَليَِلْهَت أو 


م يك ١‏ سر سر ص ار صرج سا وم 02007 تارمم ح سس سر ماسر به 
تَترحكه يَلْهَث ذَلِكَ مَمَلُألْمَوْ اَذ َكَدَنوأْبَايِنَا فص صٍألْقَصص لَعَلّهُم 


مدنا 


َتَفُكَوُونَ + سآ مكلا ومين كَدَبوأَايِناوأَنفْسَمْعَكافأيَظلِمُوَ ) وقالتعالى 
تلن حْحَوأألتوةَ كيحي واكم للحم ريحي لأَسْفَاَ)الآبةوإذا كان 
التشبه بهاراعا كان على وجه الذم من غير أن . بقصد المذموم التشبه بها : فالقاصد 
أن يتعية ها أولى ان يكون: مذمونا #لكن إنكان تشبدايها ين ماشه 
الشارع : صار مذموما هن وجبين . وإن كان فمالم .يذمه بعينه : صار مذهوما 


من جبة التشبه المستازم للوقوع فى المذموم بعينه . .بو يد هذا : 


« الوجه الرابع » وهو قوله صلى الله عليه ول فى الصحيعم : « المائد فى 
هبته كالعائد فقيئه ؛ ليس لنا مثل السوء » . ولهذا بذ كر : أن الشافعي وأحمد 
نناظرا فى هذه المسألة » فقالله الشافمى : الكلى لبس كلف . فقال له أحمد : 
ليسلنا مثل السوء . وهذه المحة فى نف سالحديث رع يا 
).يذ كر هذا المثل إلا ليين أن الانسان إذا شابه الكل سكان مذموماء وإن م 
يكن الكلس مذموما فى ذلك من جبة التكليف ؛ لهذا ليس لنا مثل السوء . 
والله سبحانه قد بين بقوله : ( سََمَتَهَا ) أنالمثيل بالكلسمثلسوء . والمؤمن 
ميزه عن مثل السوء . فإذا كان له مثل سوء من الكل كان مذمومابقدر ذالك 
الكل السوء 


(التينة الل سان الى ع لماعتو 6 :»ا إن الملائكة لاندخل 
واج كوم وقال : «إذا عم صياح الدبكةفاسألوا اللهه ن فضله » وإذا 


مه" 


سم تبيق المير فتموذوابالله من الشيطان ‏ فإنهار أت شبطانا » فدل ذلك على 
أن أصواتما مقارنة للشياطين» وأنهامنفرة للملا شك . ومعاوم أن الشابه للثيء 
لابد أن يتناوله من أحكامه بقدر المشابهة » فإذا نبسم نباحها كان فى ذلك من 
مقارنة الشياطين وتنفير اللائكة محسبه . وما يستدعي الشياطين , وبنفر 
الملامكة : لا .يباحإلا لضرورة ؛ ولهذالم يسح اقتناء الكل ب إلالضرورة ؛ للب 
17 :كالصيد . أو دفع مضرة عن الماشية والحمرث » حتى قال صلى الله عليه 
وس : « من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو حرث أو صيد نقص من مله كل 
يوم قيراط » . 

« وباجملة » فالتشبهبالشيء يقتضى من الجدوالذم بحسب الشبه ؛ لَك نكون 
الشبه به غير مكلف لانن التكليف عن المتشببه » ا لو تشبه بالأطفال والجا نين . 
زالهستيعانه أعم ش 

« الوجه السادس » أزالني صلى الل عليه وسل « لمن المنشهين من الرجال 
بالنساء »والمنشهاتمن النساء بالرجال »وذلكلآن اللّدخلقكل نوع منالميوان » 
وجعل صلاحه وكاله فى أعس مشترك ببنه وبين غيره » وبين أعس مختص به . فأما 
الأمور المشتركة فليست من خصائص أحد النوعين ؛ ولهذا ل يكن من مواقم 
النهي ؛ وإعا مواقم النعي الأمور المختصة . ؤإذا كان تالأمور التىيهي من خصائص 
النساء ليس لارجال التشبه مهن فما » والأمور التى هي منخصائص الرجال لبس 


)1١(‏ الحديث ورد في صحيح مسلم مجلد 4 ص ٠١47‏ بلفظ (فاسألوا الله من فضله فإنها 
رأت ملكا (الحمار ) بدل ( الحمير ) 


احا 


للنساء التشبه بهم فمها : فالأمور التى هى من خصائص البأتم لايحوز للادمي 
التشبه بالمأْم فها بطريق الأولى والأحرى . وذلك لآنالإنسان ينه وبييف 
الميوان قدر جامع مشترك , وقدر فارق مختص . ثم الأمس ااشتراء :الكل » 
والشرب ء والنكاح » والأصوات . والمركات ؛ لما اققرنت بالوصف الختص 
كان للانسان ذا أحكام تخصه ؛ ليس له أن يتشبه عا يفعله الحروات فها . 
فالأمور المختصة به أولى ؛ مع أنه فى المقيقة لامشترك ينه وبنها ؛ولكن فيه 
وساف تكد أوضافا من بءض الوجوه : والقدر المشترك إعا وجوده فى الذهن ؛ 
لافى الخارج : 

وإذا كان كذلك فالله تعالى قد جعل الانسان مخالفا بالحقيقة للحيوان » 
وجعل كاله وصلاحه فى الأمور التى تناسبه » وهى جيعبا لاعاثل ذنها الحيوان : 
فإذا تعمد تمائلة المروان » وتغمير خلق الله : فد دخل فىفساد الفطرة والشرءة . 


وقال رصم اله 


قوله: ( فَأَلصَدِيِحَدثٌ قَيِيَتٌ حَفِظ ‏ لِلْعَيِ يِمَاحَفِظَاَلَهُ ) يقتضى وجوب 
طاعتها أزوحبا مطلةأ :من خدمة » وسفر معه » و“حكين له , وغير ذلك 7 


1" 


دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسل فى حديث « المبل الأجمر » وى 
«السجود » وغير ذلك ؛ كم يحسطاعة الأبوين؛ فإن كل طاعة كانت للوالدين 
١‏ تتقلت إلى الزوج ؛ ولم بقللا ون علها طاعة : تلك وجبت بالأرحام ؛وهذه 
وجبث بالعبود » كا ستقرر إنشاء الله عدن الأصلين العظيمين . 


دسل رم الل 


عن ا فوع 0 وخرجت عن حم والديما 5 فابها أفضل برهأ 
أوالدمها 8 أ ومشطاوقة زوها ١‏ 


فأجاب : المد لله رب المالمين . المرأة إذا تروجت كان 000 3 
أبوما , وطاعة زوجبا علمها أوجب » قال الله تعالى: ( فَأَلصَسلِحدت فيكت 

حَدفِظ ب للْعَيبِ يسَاحَفِظَاَنَهُ )اوفى الحديث عن الى صل الله .عليه وسل أنه 
قال : « الدنيا متاع » وخير متاعبا المرأة الصالمة ؛ إذا نظرت إليها سرلنك 

وإذا أمرتما أطاعتك ٠‏ وإذا غبت عنها حفظتك فى نفسها ومالك » وفى صحيح 
ابن ألى حاتم » عن أبى هريرة » قال قال رسول الله صلى عليه وسلم : « إذا 
صلت المرأة خسها » وصامت شهرها , وحصنت فرجبا » وأطاعت بعلبا 
دخلت من أي أبواب الجنة شاءمت » وف الترمذى عن أم سامة . قالت قال 
سول اله سل الله ليه وسل + ف أعا لمرأة مانت وزويجبا راش عنها دخات 


لض 


الجنة » وقال الترمذنى حديث حسن » وعن الى هريرة , عن الني صلى الله 
عليه وس الك + ا ككف 2١‏ اشعداا سعد انين سوق راد 
أن تعد اوها « أخرخة الترمدى وقال حديث حسن » وأخحة 5 
داود » ولفظه : « لأمرت النساء أن يسحدن لأزواجهن , لا جعل الله لهم 
لون هن لقوق © وف المسند عن أنس : أن الني صلى الله عليه وسلم قال : 
« لابصلح لبشر أن يسجد لبفسر . وأو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت 
الرأة أن تسدد ازونقيا ؛ من عظم حقه عليها » والذي نفسى بيده لو كان من 
قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تحرى بالقييح والصديد » ثم استقبلته فلحسته 
ما أدت حقه ! » وف المسند وسنن ابن ماجه » عن عائشة عن النى صلى الله 
عليه وسل فالاذو ةر أمرك ‏ حذا أن نشكة لاد لأئرت الرأة ا دتسعدازونها 
وأو أن رجلا أمر اصرأته أن تنقل من جب ل أمر إلى جبل أسود , 
وبخعيل اموه اك نميل أن« لتكان :ا أن تفيل أى لكان نحم" أرتي 


وكذلك ف المسند , وسنن ابن ماجه » وصحيم ابن حبان , عن عبد الله 
ابن أنيأو فى » قال : لم قدم معاذ من الثنام سجد الني صلىالهعليه وسلم , فقال: 
«ماهذا بأمعاذ ؟» قال: "نيت الشام فوجد مم سحدون لأساقفتهم وبطارقتهم 2 
فوددت فى نفسىأن نفعل ذلك بك يارسول الله ! فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ :« لا تفعاوا ذلك ' فإى او كنت ا مرا أعدا أن نيحد اثير الله لامو 


لض 


المرأة أن تسجد لزوجها ‏ والذي نفس محمد بيدهلا تؤدى المرأة حق ريها حتى 
تؤدي حق زوجبا ؛ ولو سألها نفسها وهى على قنب لم عنعه » وعن طلق بن 
على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « أعا رجل دعا زوجته لاجته 
فلتأته ولو كانت على التثور » رواه أبو حاتم فى صصيحه والترمذي , وقال 
حديث حسن» وف الصحييح عن أنى هسيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وس : « إذادما الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن نجىء , فبات غضبانا 
عليها : لمنتها الملانكة حتى'تصبح » . والأحاديث فى ذلك كثيرة عن البى 
صلى الله عليه وسلم وقال زيد بن ثمابت : الزو ج سيد فى كتاب الله وقراً 
قوله تعالى : ( وَألقََاسَيدَهَا لَدَا لبان ) . وقال عمر بن الحطاب : التكاح 
رق فلينظر أحدك عند من برق كرعته . وف الترمذي وغيره عن النى صلى 
الله عليه وس أنه قال : « استوصوا بالنساء خيراً . فإغا هن عند ؟ عوان » 
فالرأة عند زوجها تشبه الرقق والأسير » فليس لحا أن مرج من مازله 
إلا بإذنه سواء أمرها أبوها أو أمبا أو غير أبوما باتفاق الآعة . 


وإذا أراد الرجل أن ينتقل مها إلى مكان 1 خر مع قيامه با يحب عليه 
وحفظ حدود الله فها ونماها أبوهاعن طاعته فى ذلك : فعليها أن تطيع زوجبا 
دون أ بوما ؛ فإن الأبون هما ظالمان ؛ ليس لما أن ينهياهاعن طاعة مثل هذا 
الزوج » وليس لها أن تطيع أمها فما تأمرها به من الاخقتلاع منه 
أو مضاحر نه حت تطلقبا : مثل أن #طالبه من النفقة والكسوة والصداق: عا 


ركه 


تطلبه ليطلقها » فلا يحل لحا أن نطيع واحدا من أبويها فى طلاقه إذا كان 
متقيأ لله فها . ففى السئن الأربعة وسيم ابن ألى حاتم عر ٠‏ و بان قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وس 2 أعا اأة 5 زوجبا الطلاق مرن 
غير مأ باس كرام علا ا الجنة » وفى حديث آخر « الختلمات والمئتزعات 
هن المنافقات» وأما إذا أمرها أبواها أو أحدهما عا فيه طاعةالله: مثل الحافظةعلى 
الصاوات 2 وصدق الحديث . وأداء الأمانة 3 ومسها عن نبذير مالا وإضاءته 9 
وتحو ذلك عا أصران ووصولة أو نباها الله ورسولهعنه: هلما أن ليتع فى 
ذلك ؛ ولو كان الأمر من غير أو .ها . فكيف إذا كان من أو-ها ؟ ! 


وإذا نهاها الزوج ما أمر الله » أو أمرها عا نعى الله عنه : لم يكن لما أن 
تطيعه فى ذلك ؛ فإرن النى صلى الله عليه قال : « إنه لاطاعة لخلوق فى معصية 
الحالق » بل المالك لو أعس مملوكه عا فيه معصية لهل يجزله أنيطيعه فىمعصية» 
فكيف يحوز أن نطي الرأة زوجبا أو أحد أو ا فى معصية ؟ ! فإن المي ركله 
فى طاعة الله ورسوله » والش كله فى معصية اله ورسوله . 


روسل وم الا ثعال 


عن رجل له زوجة أسكنها بيرت ناس مناجيس » وهو يخر جج بها إلى 
الفرج » وإلى أما كن الفساد » ويعاشر مفسدين . فإذا قبل له : اتتقل من هذا 
الكري البتوم: فقول آنا وويهيا ول المج فى ام أنى » ولي السكنى . 
خبل له ذلك ؟ 


كف 


فأجانوي الاق وين النالين لسر له انو كت هيه شاد ولا ماربا 
العيق ما بل يسكن بها فى مسكن يصلح لثلبا »ولا يخرج مها عند أهل 
الفجور ؛ بل ليس له أن يعاشر الفجار على جورم » ومتى فعل ذلك وجب أن 
بعاقب عقو بتين : عقوبة على خوره بحسب مافعل » وعقوبة على رك صيانة 
زوجته وإخراجبا إلى أما كن الفجور . فيعاقى على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله 
عن مثل ذلك . والله أعل . 


وفال 52 الل ثمالى 

فصل 
وأما «إتيان النساء فى أدبارهن » فبذا بحرم عند جور الساف والملف 
كدت ذلك فى الكتاب والسنة » وهو الشبورفى مذهب مالك . وأما 
القول الأخر بالرخصة فيه : فن الناس من محكيه رواية عن مالك » ومهم هن 
بتكر ذلك؛ ونافع نقل عن ابن عمر أنه لماقرأ عليه : ( سوم عر لكي ) 
قال له ابن عمر : إنها تزلت فى إثيان النساء فى أدبارهن . فن الناس من يقول 
غلط نافع على ابن حمر » أو يفهم مراده ؛ وكان مراده : ألا نزلت فى إتيان 
النساء من جبة الدبر فى القبل ؛ فان الأأبة نزلت فى ذلك باتفاق العاماء » وكانت 


"16 


المود ننهى عن ذلك » واتقول : إذاأ فى الرجل المرأة فى قبلبا من دبرها 
جاء الولدأأحول . فأنزل اللههذه الآية . « والحرث » موضعالولد ؛ وهوالقبل . 
نرغمراك ارول أذيطا لارأة علا من أى الحبات شاء: 


وكان سالم بنعبد الله بنعمر يقول كذبالعبد على أببي . وهذا مما يقوي 
غلط نافع على ابن عمر ؛فإن الكذب كانوا يطلقونه بإزاء الخطأ ؛ كقول 
عبادة :كذب أبو تمد . لما قال: الوتر واجب . وكقول ابن عباس : كذب 
نوف : لما قال صاحب الحضر ليس مومى بنى إسراثيل . 

ومن الناس من يقول : ابن عمر هو الذى غلط فى فهم الآية . والله أعلم 
أي ذلككان ؛ لكن نقل عن ابن عمر أنه قال . أو يفعل هذا مسل ؟ ! لكن 
بكل حال معنى الآية هو مأ فسرها به الصحابة والتابعون, وسبب ازول 
يدل على ذلك . والله أعلم ْ 


دسل ركم ال 


عن رجل إنا(ح زوجته فى ديرهاأ : احلال هو, أم حرام ؟ 

5 لوطه الما قَ دررها 4 حرام الحكتات واأميئة + وهو 
قول ججاهير السلف والخلف ؛ بل هو اللوطية الصهرى » وقد 'بت عن 
انبى صلى الله عليه وسلم دقلو إقالتة امعد ين ادق لآتانو ا النضاء فق 


فض 


أدبارهن » وقد قال 'نعالى : ( اورت كم أن أحركك أن شِنْمُ ( 

0 والحرث » هو موضع الولد ؛ إن الحمرث هو محل الفرس والزرع . وكانت 
المود تقول : إذا ألى الرجل امرأنه من ديرها جاء الولد أحول ؛ فأتزل الله هذه 
الآية ؛ وأباح للرجل أن يني امرأنه من جمييع جباتها ؛ لكن فى الفر ج خاصة . 
ومتى وطتها فى الدير وطاوعته عزرا جيساً ؛ فإن لم بتتهيا وإلا فرق ينما ؛ ما 


فرق بين الرجل الفاجر ومن يفحر به والله أعل . 
دسل ركم الا تمالل . 
ما يجب على من وطوع زوجته فى دبرها ؟ وهل أباحه أحد من العاماء ؟ 


فأجاب: + :الحد ل رب المالين .-. «: الوطءق الدير + حرام فى كتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , وعل ذلك عامة أة المسامين : مرن 
الصحاءة » والتابمين » وغيره ؛ فإن الله قال في كتابه : ( ضضَآوْمْعَرثُ لك 
أَواعْكَم آنَّشِمَمٌ )22 وقد بت فى الصحيم : أن الهودكانوايقولون 
إذا أتى الرجل اص أنه فى قبلها من ديرها جاء الولد أحول » فسأل المسامون عن 
ذلك الني صلى الله عليه وسلم ' فأتزل الله هذه الآبة : ( ضَآوْ عَرتٌ لَكْم كوا 


ء ار« 
اط خم 


أَْشِتتمٌ )2 و« المرث » موضم الزرع . والولد انما بزرع فى 
الفرج ؛ لاف الدير ( كَأَتوَاحَرَكَمٌ ) وهو موطع الولد. ( أَدَسِمَمٌ ) أي 
من أبن شئتم : من قبلبا 4 ومن ديرها 1 وعن عينها » وعن شمالما . فالله 
تعالى سمى النساء حرثا ؛: وإعا رخص ف إنيان الأروث , والحرث إنا يكون 


ءانف 
0 


يذه 


فى الفرج . وقد جاء فى غير أثر : أن الوطء ف الدير هو اللوطية المغرى» 
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وس أنه قال : « إن الله لايستحي من الحق 
1 نوأ النساء فى حشوشهن ) و « الحش » هو الدبر » وهو موضع القذر 
والله سبحانه حرم إتيان الحائض » مع أن النجاسة عارضة فى فرجها » فكيف 
بالموضم الذى نكون فيه النجاسة المناظة : 


كا » فبذا من جنس اللواط * ومذهس ألى حنيفة وأصعاب 
ا م ؛ وهذا هو الظاهس من 
مذهس مالك وأصصابه ؛ لكن حكى بعض الناس عنهم رواءة أخرى بخلاف 
ذلك . ومنهم من أنكر هذه الرواية وطمن فا . 

وأل ذلك مانقل عن نافع أنه نقله عن ابن حمر , وقد كان سالم بنعبدالله 
بكذب نافما فى ذلك . فإما أن يكون نافع غلط » أو غلط من هو ذوقه. 
فإذا غلط بعض الناس غلطة لم يكن هذا مما يسو نغ خلاف الكتابوالسنة 
م أن طائفة غلطوا فى إباحة الدرم بالدرهمين , واتفق 0 
ماجاء فى ذلك من الأحاديث الصحيحة؛ ركذلك طائقةغاطو اف انواع| 000 
ولا مت عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : : « كل مسكر جر ؛ و 
خخر حرام » وأنه سكل عن أنواع ٠‏ ن الأنبذة » فقال 0 ام » 
« مااسكر كثيره فقليله <رام »وجب اتباع هذه السئن الثابتة . ولحذا نظائر 
فى الشريمة . ومن وطئ امرأته فى دبرها وج أن يعاقبا على ذلك عقوية 
تزجرهما » فإن عل أنعا لا يتزجراذفإنه يحب التفريق يبنعا . والله أعلم . 


لكف 


أب القسم بين الزوجات 
وسل رمم الام تمالى 


عن رجل متزوج بام أتين » وإحداها حبها » ويكسوها , وبمطها 
ومجتمع بها أ كثر من صاحبتها ؟ ْ 


فأجاب : المدلله . بحب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسامين ؛ 
وف السان الأربعة عن أي هر برة خوك اليل الله عليه وسلٍ قال : 
« م نكانت له ام ران فال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وأحد 
شقةادها ل ون فمايه أن يمدل فى القسم ٠‏ فإذا بات عندها ليلة أو ليلتين أو 
ثلاثا بات عند الأخرى بقدر ذلك » ولا يفضل إحداهما فى القسم الكنق 
إذكان بحها أ كثر , ويطؤها أ كثر : فهذا لاحرج عليه فيه ؛ وفيه أنرزل 
لله تعالى + ( وك قت تيمو تقر واي النسك رضم ) أي : فى 
الى والجماع ؛ وفي السئن الأربعة عن عانئشة قالت : كان رسول الله صلىالله 
عليه وسلم يقسم ويعدل , فيقول : « هذا قسمي فها أملك ٠‏ فلا تلمنى فيا 
تملك ولا أميك © يعني : القلب . 


كف 


وأما العدل فى« التفقة , واللكسوة » فهو السنة أبضا ء اقتداء 
بالنى صلى الله عليه وس ؛ فإنمكان يعدل بين أزواجه فى الثفقة ؛ 5 كان 
يعدل ف القسمة ؛مع ننازع الناس فالقسم : هلكان واجبا عليه ؟ أومستحباله ! 
وتنازعوا فى العدل فى النفقة : هل هو واجب ؟ أو مستحب ؟ ووجوبه 
أقوى نواخة الكتات والسة:» 


وهذا المدل مأمور نه مادامت زوجة ؛ فإن أراد أن يطلق إحداهما فله ذلك , 
ذإن اصطاح هو والتى بريد طلاقها على أن تقيم عنده بلا قسم وهى راضية بذلك 
جاز ؛ كا قال تعالى : ( وَإِنِضَمحَافتَ مْبَملِهَا ضُورَا أو إِعرَاضادََاجْسَاحَ 

سآ آنمْصَلِحَابتتِمَاصْلكَأوَالضْعْ عت )2 وفالصحيحعنعائشةقالت: 
أززلت هذه الآبة فى الرأة مكون عند الرجل ؛ فتطول صحبها » فيريد 
طلاقبا ؛ فتقول : لا نطلةنى » وأمسكتى » وأنت فى حل من يومي : فعزلت 
هذه الآنة . وقدكان الني صلى الله عليه وسل أراد أن يطلق سودة ؛ فوهبت 
وما لمائشة » فأمسكبا بلا قسمة ؛ وكذلك رافم بن خديح جرى له نحو 
ذلك , ويقال إن الآبة أثرلت فيه 


دسل رم الا 


عن رجل له امأ تان ؛ وبفضل إحداهما على الأخرى فى النفقة وسائر 
الحقوقء حتى إنه مجرها : فا يحب عليه ؟ 


مق 


فأجاب : يحب عليه أن يمدل بين الرأتين ؛ وليس له أن يفضل إحداهما 
فى القسم : فإن اننى صلى الله عليه وسل قال : « من كانت له امسر تان فيال إلى 
إحداهها أ كثر من الأخرى جاء بوم القيامة وشقه مائل ».ون لم يعدل يينهما : 
فإما أن يسك يروف ؛ وإما أن يسرح بإحسان . والله أعلم . 


دسل رم الرّ 


عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر والشهرين لا يطؤها : فهل عليه 
إثم أم لا ؟ وهل يطالب الزوج بذلك ؟ 


فأجاب : يجب على الرجل أن ريطأ زوجته بالمعروف ؛ وهومنأوكد 
حقها عليه : أعظم من إطمامها . 

« والوطء الواجب » قبل : إنه واجب ف ىكل أربعة أشهر مرة . وقيل : 
بقدر حاجتها وقدرنه ؛ك يطعمها بقدر حاجتها وقدرته . وهذا أصح القولين . 
والله أعل ٠.‏ 


دسل رم الل 
عن امرأة نضع معها دواء عند المجامعة ؛ عنم ذلك تفوذ الني فى مجارى 
اليل : فبل ذلك حار خلال أم لا 0 


وهل إذا بقي ذلك الدواء معها بعد الجماع ولم مخر جج . تحوز لما الصلاة والصوم 


هف 


2 


فأحاب . أما صومها وصلاتها فصحيحة وإنكان ذلك الدواء فى جوفها . 
وأما جواز ذلك ففيه راع بين العاماء ' والأحوط : أنه لا إفمل . والله أعلم . 


ث2 سل كم ال 


عما إذا نظر الرجل إلى جيم بدن امرأته , ولمسه » حتى الفرج : عليه 


ألا ؟ 


ولالمسه » لكن بكره النظر إلى الفرج . وقيل لا يكره . وقيل : 
لا يكره إلا عند الوطء . 


وسثل رم الاء 


عن امرأة مطلقة وهي 5-2 2 وقه ايف نا « ثم انقضت عدها 
وتروجت : فهل للمستأجر أن عنعها أن تدخل على زوجها خشية أن حمل منه 
فيقل اللبن على الولد ؟ 


فأجاب : أما عبرد الشك فلا عنم الزوج ما يستحقه من الوطء» لا سيا 
وقد "بدت عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : ) لقد ميت أن أنهى عرل 


يفف 


ذلك , ثم ذ كرت أن فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضر أولادم » فقد أخبر 
صلى الله عليه وسلم : أنهم يفعلون ذلك فلا يضر الأولاد » ول ينه عنه . وإذا 
كان كذلك لم يجحز منع الزو ج حقه إذ لم.يكن فيه منم المق السايق المستحق 
بمقد الإجارة . 


روسل رم الل تماق 


الأب إذا كارت عاجزا عن أ جرة الرضاع : فبل له إذا امتنمت الأم 
20 بأجرة أن يسترضم غيرها ؟ 
اك : نعم 2 لأنه لا يجى عليه مالا .قدر عله : 
ن7 م 5 
وسثل نجع اير سادرم رح الام 
عمننسلط عليه ثلاة : الزوجة , والقط ء والمل : الزوجة ترضع من 
ليس ولدهاء وتنكد عليه حاله وفراشه بذلك » والقط يأكل اقراريج » 
والقل ريدب فى الطعام : فبل له حرق يبومم بالنار أم لا؟ وهل جوز 
له قتل القط ؟ وهل له منع الزوجة من ارضاعبا ؟ 
فأجاب : ليس للزوجة أن ترضم غير ولدها إلا بإذن الزوج . والقط 
إذاصال على ماله :فله دفعه عن الصول ووو بالقتل , وله أن برمية عكان 
بعيد ؛ فإن لم يعكن دفم روه الأرالقدل .آنا القل : فيدفم ضرره 
2 التحريق . والله أعل . 


رنفا 


اب النشوز 


سبل بخ ال سمرم رصم اله 


عن رجل له زوجة » 'نصوم الهار وتقوم الليل» وكا دعاها الرجل 
إلى فراشه تأى علية » واتقدم صلاة الليل وصيام النهار على طاعة الزوج : 
فهل محوز ذلك ؟ 


فأجاب : لاحل لما ذلك باتفاق المسامين ؛ بل يجب علها أن نطيعه 
إذا طلبها إلى الفراش » وذلك فرض واجب علبا . وأما قيام الليل وصيام 
نهار قتطوع : قكيف تقدم مؤمنة النافلة على الفريضة ؟! حتى قال النى 
صل اله عليه وس فى الحديث الذى روآاه البخاري مسر عن أي هر برة ) 
3 ابعل لجيه وي لال : « لاحل للدر 5 أن لصوم وزوحما شاهد 
إلا بإذه ولا أن ف به الا دنه » وروآاه واو وابن ماجة وغيرهاء 
ولفظهم : « لانصوم اصأة وزوجبا شاهد يوما من غير رمضان الابإذيه » 
فإذا كان النِي صلى الله عليه وسل قد حرم على الرأة أن تصوم تطوما 
اذا كان زوجها شاهدا إلا بإؤنه » فتمنع بالصوم بعض ما يجب له علما : 


ديق 


فكيف كون الها إذاطلبها فامتنمت ؟ ! وفى الصحيحين عن الننى صلى الله 
عليه وسلم : « إذا دعا الرجل المرأة إلى فراشه فأبت لعنتها اللانكة حتى 
تصبح » وفى لفظ :« إلا كان الذى فى المماء ساخطا عليها حتى تصبح » 
وقد قال الله 'تصالى : (مَأَلصَسلِحَدت قََنِتَتحَدفِظ ت إِلْعَيِ يمَاحَفِظَاَنَه ) 
فالمرأة الصالحة هى الى نكون «قاتة » أى مداومة على طاعة زوجبا . 
فتى امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة » وكان ذلك يدح له 
ضرمأ كما قال "تمالى : ( كافون دُورهرى مَعظُوهْري وَأَهْجُرُوهُن في 
َلْمَصَاجِع وَضِْوهْنَوََ تسكع 56 بَعْوأعلوْنَ ديكا ) 
وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج ؛ حتى قال 
النى صلى الله عليه سل : 1 ا مر لأحد أن ن إستخد لأحد لأمرت المرأة 
نسحد ازوجها الف حاميا 1 000 عليه وس أن النساء قارن 
له : إن الرجال مجاه دون » ويتصدقون * ويفعلون » ونحن لا نفعل ذلك , 
قال سمو قل ابذاك سل ذلك + أي انق رأءاذا لسوت 
تعا فاه ليا كآن للق اموينا رضنا :اللو ؟زائةالحنا من غير أن تتذل 
ما مختص بالرجال . والله أعل . 


و للذيكدورة ق الومدي وتضيء ون كنت آمرا اذا أن يسحد 
«لأحد » لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) مجلد * ص 550 
(؟) الحديث مروي بالمعنى كما حاء ف مجمع الزوائد مجلد 5 ص 7١٠‏ 7 


نيف 


دسل ركم ال تمالى 


عن رجل حلف عل زوجته » وقال : لأهحرنك إن كنت ماتصلين 
فامتنعت من الصلاة ول 'تصل » وهحر الرجل فراثها . فبل لها على الزوج نفقة 
أملا ؟ وماذا يحب علا إذا تركت الصلاة ؛ 


ع8 


فاجانن" « تداق اذا التقيع رين اعد 
تأبنت وإلا قتلت ٠‏ وهعحر الرحل عل وك الصلاة من أعر د أل البر المع 
فب اللسوروة لصولا شقدببة لا إذا امفيك من تمكينه إلا مع ترك 


الصلاة . والله أعلم 1 
دسل رم اند 


لاة فإنما نستتاب فإن 


من له زوجة لا تصبى 0 هل بنجب عليه أن 55 بالصلاة ؟ وإذا م 
تفعل 9 هل جب عليه أن يشارقبا ١‏ أم لا 


فأجاب : نعم عليه أن يأ برها بالملاة ويجب عليه ذلك ؛ بل ريحب 
اك 17 8 من ,بقدر على أعسه به إذا لم بقم غيره بذلك » وقدقال 


إهشف 


تعالى : (. وَأْمرَاهَك اَلصَلوة وَاصْطَيرْعيَا ) الآبة . وقالتعمالى: 
( ادن ءامبوافا نشو وميم نَاراوفودهَا اناس والجَارَةٌ ) 
الآية. وقال عليه الصلاة والسلام : « عاموم وأدبوم » . 


وينبخى مم ذلك الأمس أن بحضها على ذلك بالرغبة »كا بحضها على ما محتاج 
إليبا » فإن أصرت على ترك الصلاة فعليه أن ,بطاقبا » وذلك واجب فى 

الصحيح . تارك الصلاة مستحق للءقوبة حتى يصلي باتفاق المسامين ؛ بل 
ظ إذا ل يصل قتل . وهو يقتل كافرا مراندا ؟ على قولين مشهورين .والله أعل . 


دسل يم الا ثمالى 


عن قوله تعالى : ( وَالْفخَافونَ مُثوْرهرى مَعِظُوهْري وَأَهْجَرُوهَنَ في 
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الْمَصَاجع وَأَصْرِبْوهْنَ ) وفى قوله الى : ( وإذاقيلنشروافانشزواً 
يووا ب ب غا 


إلى قوله نعالى : ( وَأَسَُِمَاكَمَلُونَجَيرٌ ) . بين تنا شيخنا هذا النشوز 


من ذاك ؟ 


فأجاب : المد لله رب العالمين . « النشوز » فى قوله تعالى: ( تَحَافوْنَ 
ذتُورشرى مَعِظُوشْرى وَأهْجُرُوهْنَ في ألْمَصَمَاحِع ) هو أنتنشز عن زوجها فتنفر 
عنه بحيث لا نطيعه إذا دعاها للفراش » أو مخرج من مزله بثير إذنه» ونحو 


ذلك مما فيه امتناع عما حب عليها من طاعته : 


يففا 


وأما« النشوز » فى قوله تعالى : ( وَِدَاقِلَنْرُ نيوا ) فهو 
النبوض والقيام والارتفاع . وأصل هذه المادة هو الارتفاع والغلظ » ومنه 
النشز من الأرضء وهو المكان المرتفع الخليظ . ومنه قوله تعالى: (وَانظتر كلق 
َلِنلَامكَيْدَنُندِرْمَا ) أى رفم بعضها إلى بعض ٠‏ ومن قرأ ننشرها 
لما فيها من النلظ والارتفاع عن 


1 


أزاد محنيها" :قبتي اارأة اللقافنية ناد 
طاعة زوجها » وسمى النبوض نشوزاً لأرف القاعد برتفم من الأرض . 


والله أعم 1 
دسل لور الا 


عن رجل له زوجة » وهى ناشر عنمه نفسها : فهل تسقط نفقمهبا 


فأجاب : اللجد لله . نسقط نفقتها وكسوتما إذا لم تمكنه من نفسها » 
ولهأيضربها إذا أصرت على النشوز . ولا يحل لما أن عنم من ذلك إذا طالمها 
به ؛ بل هي عاصية لله ورسوله » وفى الصحيح : « إذا طلى الرجل المرأة 
إلى فراشه فأبت عليه كان الذى فى السماء ساخطا علها حتى تصبح » . 


يلف 


م 
وسئل سج السرم حم الام 
عن رجل له امرأة » وقد نشزت عله نك أ ما نوا كا نية 
شهور » ول ينتفع بها ؟ 
فأجاب : إذا نشزت عنه فلا نفقةلحا , وله أن يضريها إذا نشرت ؛ 


أو اكة ع« أو اعد علة 5 
د سل م ال 
ما يحب على الزوج إذا منمته من نفسها إذا طلبها ؟ 


فأسبان 1 الجد لله . لا نحل لبا النشوز عنه » ولا نع نفسها مله ؛ 
بل إذا امتنمت منه وأصرت على ذلك فله أن يضريها ضربا غير مبرح » ولا 
وسل 


من 'نزوج باصأة ودخل يبأ 3 وهومستمر | فى | النفقة ؛ وهى ناشز . 
ثم إن والدها أخذها وسافر من غير إِذْنْ الزوج . فاذا يجب عليع) ؟ 


لحف 


فاجاب : اطبد لله . إذا سافر با بنير إذن الزوج فإنه يعزر على ذلك . 
وتعزر الزوجة إذا كان التخلف ممكنبا ؛ ولانفقة لبا من حين سافرت 
والله أعل . 

ومسل رمم الام تمالى 


عن رجل زوج امرأة من مدة احدى عشرة سنة 8 واخيلقف العشرة 
معه » وثى هذا الزمان تألى العشرة معه , وانناشزه : فا يجب علها ؟ 


فأجاب : لا تحل لا أن تنشر عليه ولاتمنم نفسها * ققد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : « مامن رجل يدعو امرأنه إلى فراشه فتألى عليه إلا كان 
الذي فى السماء ساخطا عليها حتى تصبح » فإذا أصرت على النشوز فله أن 
يضر.ما » وإذا كانت امرأة لا تقوم عا يحب للرجل علما فليسعليه أن يطلقها 
وبعطبها الصداق ؛ بل هي التى نفتدي نفسها منه , فتبذل صداقها ليفارقباء ما 
أذ النى صلى الله عليه وسلم لامرأة “مأ بت بن قبس بن ماس « أن يعطى صداقبا 


فيفارقها » . وإذا كان معسراً بالصداق ل نجز مطالبته بلجاع السامين . 
دسل كم الا 


عن رجل زوج بأمراة مأ يشتفع ف ولانطاوعه فى أمر » وانطلس منه 
نفقة و كسوة» وقد ضّققت عله امؤره «فيل ” - ستحق عله نفقة و لو 3 ؟ 


5 


فأجاب : إذا لم تمكنه من نفسها أو خرجت من داره بغير إذنه فلا نفقة 
ا 
الا كدو ف 5 نت نأش زا عاصية له فما يحب له عليها [ من | طا 
ميحس لبا نفقة ولا كسوة . 


دسل كم الا تمالى 


عن اعسأة ميزوجة برجل , ولها أقارب كلا أرادت أن تزورثمٌ 
أخدك لواش وتقعد عندم عشرة أيام وأ كثر ؛ وقد قربت ولادمها » 
ومتى ولدت عند مم يمكن أن يحىء إلى بيتها إلا بعد أيام ٠‏ وببقى الزوج 
بردان : فبل يجوز لهم أن يخلوها تلد عندمم ؟. 


فأجاب : لا نحل للزوجة أن مخرج من ينها إلا بإذنه » ولا محل لأحد 
أنتاغذها إثشى كما عن رونا 4 متواء كن ذلك ا 2207 0 
أو الكو هاه أو فوؤلك من الفطين فاشرى بو إذا خريدت من نينت 


١ 
5 زوجحما بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله ومستحقة للعقوبة‎ 


حكن 


اب الخلع 
وبثل السْيخ رصم الل تمالى 
ماهو املع الذى جاء به الككتاب والسئة ؟ 


فأجاب : الخلم الذى جاء به الكتاب والسنة أن 'نسكون امرأة كارهة 
للزوج نريد فراقه فتعطيه الصداق أو بعضه فداء نفسها » كا بفتدى الأسير » 
وأما إذا كان كل منهها ص بدأ لصاحبه فبذا املع محدث فى الاسلام . 


وقال ركم الاء 
إذا كانت مبنضة له ختارة لفراقه فإنما تفتدى نفسها منه » فترد إليه 
اأختعامع العيواق و وحاردة نخسا وعلها © 5 و اللسسكتاب 
والسنة واتفق عليه الأئمة : والله أعلم 1 
دسل رم الاء 
عن امرأة مبغضة لزوجها طلبت الانخلاع منه 5 وقالت له : إِنْ ل تفارقنى 


وإلاقتلت نفسى ؛ فأ كرهه الولي على الفرقة » وتروجت غيره » وقد طلها 
الأول ؛ وقال :إنه فارقها مكرهاء وهي لاثريد إلا الثاتى ؟ 


مك" 


قأجاب : إن كات الزوج الأول أ كره على الفرقة بحق : مثل أن 
يسكون مقصراً فى واجباتها » أو مضرا لها بير حق من قول أو فمل كانت 
الفرقة صويحة , والتكاح الثانى صعيحاً , وهى زوجة الثانى . وإن كان أ كره 
بالضرب أو المبس وهو محسن لمشرتهاحتى فارقها لم تقم الفرقة ؛ بلإذا أبغضته 
وهو محسن إللها فإنه ,يطلب منه الفرقة من غير أن يازم بذلك » فإن فمل 
والاان كا الرأة الضير عليه إذا يكن ماببيح الفسخ . 


رصمل لم الل تمالى 


عن رجل امهم زوجته بفاحشة؛ بحيث إنه لم ير عندها ما يتكره الشرع رالا 
[أنه]<" ادعى أنه أرسلبا إلمشعرسء ثم جسس عل مأ فل يجدهاف المرسء فأنكرت 
ذلك » ثم إنه أتى إلى أوليائها وذ كر لحم الواقعة , فاستدعوا بها لتقابل زوجها 
على ماذكر » فامتنمت خوفا من الضرب ؛ تفرجت إلى بدت خالها » ثم إن 
الزوج بعد ذلك جعل ذلك مستندا فى بطال حقبها ؛ وادعى أنها خرجت بنير 
إذنه : فبل يكون ذلك مبطلا لحقيا ؟ وال نكار الذى أنكرته عليه 
استوع | نكارا فى الشرع 1 

فأجاب : قال الله تعالى:( يَتَاَيّْهَاالَِسِنَ ءَامَنُوا لا يحل لك ترثأ سآ 
فلا نحل للرجل أن يعضل الرأة : بأن يمنمها ويضيق علها 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


انذكنا 


حتى نعطيه بعض الصداق » ولا أن يضرا لأجل ذلك ؛ لكن إذا أتت 
بفاحشة مبينة كان له أن يعضلها لتفتدي منه ؛ وله أن يضر.ها . هذا فما بين 
اأرجل وبين الله . 


وان وأعز ائر اه لايخو ان ورين هر فيعينو نه عليه © فإِن 
تبين لهم أنها هي التى تمدت حدود الله وا ذت الزوج فى فراشه : فهي ظالمة 
متعدية , فلتفتد منه . وإذا قال : إنه أرسلها إلى عرس ول نذهس إلىالعرس 
فليسأل إلى أبن ذهبت ؟ فإنذ كر أنما ذهبت إلى قوم لاريبة عندهوصدقها 
أوائك القوم » أو قالوا لم تأت إلينا ؛ وإلى المرس لم نذهس : كان هذا ريبة 
وممذا ,قوى قول الزوج . 


وأما « الجباز » الذنى جاءت به من بدت أبها فعليه أن بردهعلما بكل 
حال , وإن اصطلحوا فالصليح خير ووه ناث الزامهاز روجا انعيكا 
ولاحرج فى ذلك ؛ فإن التائف من الذنب كن لاذنف له » وإذا لم رتفقا 
على رجوعبا إليه فلتبرئه من الصداق » وليخلعبا الزوج ؛ فإ الخلع جائرن 
بكتاب الله وسنة رسوله »كا قال الله تمالى : 0 وَإِنّحِفم لابق حدُودأشَومك 
جاح عَليهِمَافما مدت بد 7 والله أعلم . 


غ58 


وعثل 22 ال د سامرم) رن ققد 


عن ثثيب بالغ لم .يكن وابها إلا الما م » فزوجها الحا كم لعدم الأولياء 
ثم خالعها الزوج وبرأته من الصداق بغير إذن الحا كم : فهل "نصح الخالمة 


والإبراء ؟ 


إذذالما 5ّ. 


و سل م الام 


عن اعم أة قال لما زوجها : إن أب رأ تينى فأنت طالق . فأبرأته » ولم كن 
نحت الحجر , ولالما أب , ولاأخ . ثم إنها ادعت أنها سفبهة لتسقط 
تدلك الا راع 


فأجاب : لايبطل الإبراء مجرد دعواها » ولو قامت يبئة بأنها سفهة 
لنفسها . والله أعلم . 


ه58 


دسل صم الل ثماف 


عن امرأة أبرأت زوجها من جميع صداقبا ؛ كم بعد ذلك اثهد الزوج 
عل نفسه أنه طلق زوجته المذ كورة على البراءة « وكانت البراءة تقدمت عل 
ذلك : فبل ريصح الطلاق ؟ وإذا وقع بقع رجعيا اول 


فأجاب : إنكانا قد تواطئا على أن تبه الصداق وتبريه على أن يطلقبها 
تأرأته , ثم طلقبا : كان ذلك طلاقا بائنا . و كذلك لو قال لما : أبرئينىوأنا 
أطاقك . أو : إن أبرأتينى طلقتك . ونحو ذلك من عبارات الخاصة والعامة 
التى يفهم منها أنه سأل الابراء على أن بطلتبا . وأما إن كانت أيرأأته براءة 
لاتتملق بالطلاق ؛ ثم طلقبا بعد ذلك : فالطلاق رجعي ؛ ولكن هل لما 
أن ترجع فى الابراء إذا كان كن لكو ن مثل هذا الإبراء لا,يصدر ف العادة 
إلا لآن عسكها أو خوفا من أن يطلقها أو .يزوج عليها أو نحو ذلك ؟ فيه 
قولان هما رواءتان عن أحمد . وأما إذا كانت قد طابت نفضما بالإبراء مطلقا 
وهو أن يكون ابتداء منها لاإسبس منة ولاعوض : فبنا لارجع فيه 


بلاريب ٠.‏ والله أعلم 3 


دسل رصم ال ثمالف 


عن رجحل قال لامر أت + هذاائزويك لايتخل لى .ينا ؛ قانه ابنق 
ربيته : فاما اشتسكاه لآيبه قال لازوج : إن أبرأتك ام رأتنك تطلقها ؟ قال : 
نعم . فأتى بها » فقال لها الزوج : إن أبرأتينى من كتابك » ومن الححة 
التى لك على : فأنت طالق ؛ قالت : نعم . واتفصلا , وطلع الزوج إلى 
بيت جيرانه » فقال : هى طالق ثملاثاء وثرل إلى الشهود فسألوه 5 طلقت ؟ 
قأل : ثملاثا على ماصدر منه : فبل ,بقع عليه الطلاق الثلاث ؟ 


فأجاب : الجدلله . إذا كان إبراؤها على مادل عليه سراق الكلام ليس 
مطلقا بل بشرط أن يطلقها بانت منه » ولم يق بها بعد هذا طلاق » والشرط 
التقدم على المقد كالشرط المقارن » والشرط العرفي كاللفطي . وقول هذا 
النى من جبتها له : إن جاءت زوجتك وأبرأنك نطلقها ؟ وقوله : اشتراط 
عليه أنه يطلقها إذا أبرأته » وجيئه مها بعدذلك » وقوله ‏ أنت إن أير أ تينى 
قالت : نعم . متنزل على ذلك » وهو أنه إذا أبرأته يطلقها ؛ بحيث لو قالت : 
أرأته وامتتنع لم .يصح الإبراء ؛ فإن هذا إيحاب وقبول فى المرف » لما 
تقدم من الشروط ودلالة الحال ؛ والتقدير : أبرأتك بشرط أن تطلقنى . 


ذف 


وسئل سم ابر سمدم ركم الام 


عن رجل طلق زوجته طلقة رجعية ؛ فاما حضر عند الشهودقالله بعضهم : 
قل : طلقتها على درم . فقال له ذلك ؛ فاما فمل قالوا له : قد ملكت نفسها فلا 
برجم إليك إلا برضاها ٠‏ فإذا وقم المنع : هل سقط حقه مع غرره 
بذلك ؟ أملا ؟ 


5 : الجدله . إذاكان قد طلقبا طلقة رجعية » م إن الشاهد قد 
لقنه أن يقول : طلقها على درم ٠‏ فقال ذلك معتقدا أنه يقر بذلك الطلاق الأول 
لابنشيع طلاقا آخر ,. م بقع به غير الطلاق الأول » وريكون رجما ؛ لابائنا 
وإذا ادعى عليه أنه قال ذلك القول الثاتى إنشاءاً لطلاق 1 خر ثان » وقال : إن 
قلته إقرارا بالطلاق الأول ؛ وليس من بعل أن الطلاق بالعوض بيبينها . فالقول 
قوله مع عينه ؛ لاسما وقربنة الخال نصدقه ؛ فإن العادة جارية بأنه إذا طلقبا 


ثم حضر عند الشهود فإعا حضر للشهدوا عليه عا وقم من الطلاق : 


54 


روسل رم الا تمالى 

عن « الخلم » : هل هو طلاق محسوب من الثلاث ؟ وهل يشترط 
كونه بنير لفظ الطلاق وليته ؟ 

5 رحمه الله تعالى : هذه المسألة فمأ تزاع مشهور بير 1 السلف 
والخلف» فظاهر مذهب الإمام أحمد وأصصا به أنه فرقة بائنة وفسخ للنكاح ؛ 
وليس من الطلاق الثلاث . فلو خلعها عشر مرات كان له أن عزوجها بعقد 
جديد قبل أن تكح زوجا غيره » وهو أحد قولي الشافى . واختاره طائفة 
من أصحعابه ونصروه ؛ وطائفة نصروه ولم مختاروه ؛ وهذا قول جبور فقباء 


الحديث : كإسحاق بن راهوءه » وأنى 'تور» وداود» وابنالنذر » وابن خزعة. 
وهو نابت عن ابن عباس واصحاءه د كنظ اووس 2( وعكرمة 


و « القول الثانى » : أنه طلاق بان محسوب من الثلاث ٠‏ وهو 
فول كشز ين البتلك » وهو مذهس أنى حنيفة ومالك » والشافي فى قوله 
الأخر ؛ وريقال : إنه الجدريد » وهو الرواءة الأخرى عن أحمد . ويتقل ذلكعن 
حمر » وعيان » وعلل »؛ وان مسعود ؛ لكق مف أذ وغيره من أعة 
الم بالحدريث : كابن المنذر , وابن خزعة » والببيق وغيرم : التقل عن 
هؤلاء ؛ ولم.بصححوا إلااقول ابن عباس ؛ إنه فسخ : ولس بطلاق . وأما 
الشافي وغيره فقال لانعرف حال من روى هذا عن مان : هل هو'نقة 
أم ليس بثقة ؟ فا صصحوا مانقل عن الصحاءة ؛ بل اعترفوا أنهم لابمامونصمته 
(2)1 قاعدة فى الخلع ». 


م2 


وماعامت أحدآم نأهل العل بالنقل صمح ما تقل عن الصحابة من أنهطلاق بائن 
حسوب من الثلاث ؛ بل أدبت مافى هذا عند مانقل عن عمان» وقد تقل عن 
عنمان بالإسناد الصحيح أنه أمر الختلعة أن نستبرئ حيضة ٠‏ وقال : لاعليك 
عدة . وهذا وج أنه عنده فرقة بائنة ؛ وليس بطلاق ؛ إذ الطلاق بعد 
الول معن الاعتداد بثلائثة قروء بنص القر؟ ن واتفاق المسامين ؛ مخلاف 
الحلع ؛ فإنه قد نت بالسئة وأآثار الفيحابة أن المدة فما استيراء حيضة » وهو 
مذهب إسحق » وابن المنذر ؛ وغيرهأ » وإحدى الروايتين عن أحمد 
وقد ود ابن عباس امرأة على زوجها عد طلقتين وخلع مرة قب أن تكح 
دوجا غارة وا إبراهيم بن سعد بن أفى وقاض لا ولأه الزير عل المن 
عن هذه المسألة وقال له : إن عامة طلاق أهل المن ع هو الفداء ؟ فأكانة إن 
ماس بن القداء ليس بطلاق ؛ ولكن الناس غلطوا فى اسمه . واستدل 
ابن عباس بأن الله تعالى قال : ( الطَللَنمَتَاتَمْسَالدْمَْرُون أوََرِم بحسي 
لايل لَحكُمَأن تََحْدُواِمَآءَاتَتْمُوهُنَ ينإل 0 


سر سر سه آي 


تلك حَدُ موويلا مقَدوْه مقن كد12 


الله تعلى الفدبة ند الطلاق مرتين + ثم قال : ( فَنَطَلَقَهَاكك يَلْلَمم يمد حَقٌ 
تتكعَ يَوَياغييَهٌ )2 وهذا بدخل ف الفدية خصوصا وغيرها حموماً ٠‏ فاو 


كانت الفدية طلاقا لكان الطلاق أريماً . وأحمد فى الشهورعنه هو ومن تقدم 
انبموا ابن عباس 


1 


واختلف هؤلاء فى « الختلعة » هل علها عدة ثثلاثة قروء ؟ أو نستبراً 
حيضة ؟ عل قولين : هما روايتان عن أحمد 0 أحدها ») لستبرئىٌ حيضة 5 
وهذا قول مان . وابن عبان 4 :وا يمر فى ١‏ خرن روابتيه “وهو قول غير 
واحد من السلف ؛ ومذهب إسحق , وابن المنذر وغيرها » وروى ذلك 
عن الني صلى الله عليه وسلٍ فى السئن من وجوه جةء 15 قن زنك اطرفنا 
فى غير هذا الوضم . 


وهذا مما احتج به من قال . إنه ليس من الطلاق القلاث » وقالوا 

لو كان منه لوجب فيه نربص لاثة قروء بنص القرآن » واحتجوا به 
على ضعف مرنض1 تقل عن عمان ؛ أنه جعلها طلقة بائئة ؛ فإنه قد 
بدت عنه بالإسناد المرضي أنه جعلما تستبرئ بحيضة , ولو كانت مطلقة أوجب 
علها تربص ثلاثة قروء . وإن قبل : بل عممان جعلبا مطلقة نستبرئ بحيضة . 
فهذا لل يقل به أحد من العاماء , فاتباع عثمان فى الرواية الثابتة عنه التى وافته 
علمها ابن عباس ؛ ويدل علها الكتاب والسنة : أولى من رواية راومها عجبول 
وهى رواية جمبان الأسامى عنه الاتعملرا طلقة ربنتش وجوه مان مانا 
طلقة باثئة من التقل عن الصحابة هو هذا التقل عن عثمان ؛ وهو مم ضمفه قاد 
ثدت عنه بالإسناد الصحيح مابناقضه ؛ فلا محكن امع ينعا ؛ لما ففذلك من 
خلاف اانص والإججاع . 


لحل 


وأما لتقل عن على . وابن مسعود فضعيف جداً, والتقل ع ل 
لادلالة فيه , وأما النقل عن ابن عباس أنه فرقة ولبس بطلاق . فن أصح النقل 
انا بتباتفاق أهل العم بالآثار, وهذاما اعتضدبهالقائلون ,أ نهفسيخ: كأحدوغيره 


والذن انبءوا مانقل عن الصحابة من أنه طلقة بائنة من الفقباء ظنوا تاك 
تقولا صميحة ؛ و يكن عندم من نقد الآثار وَالْمييز بينصحيحها وضعيفها ماعند 
أحند وأمثاله من أهل الممرفة بذلك , فصار هؤلاء رون أن الذين خالفوا ابن 
عباس وأمثاله من الصحابة خا منه والتض دا ١‏ و فادرا أنه م .ثبت 
خلافه عن أحد من الصحابة » مع أن النى صلى عليه وض قال 1.1 اليم فتهه 
فىالدن ؛ وعامه التأوبل » وكان مااستنبطه فى هذه المسالة منالقر ان » واستدل 
به من السنة عن كال فقبه فى الدين وعامه اتاو بل وهو 1 كثر الصحابة فتيا . 
قيل للإمام أحمد : أي الصحابة أ كثر فت ؟ قال : ابن عباس . وهو أعل وأفقه 
طبقة فى الصحابة » وكان مر بن الحطاب يدخله مع أ كابر الصحابة -كئمان » 
وعلى » وابن مسعود , وحوثم-ى الشورى ول يكن عمر يفعلهذه بذيره من 
طبقته » وقال ان مسعود و أدرك ان عباس أسناتنا لاععروعنا أحذ أي 
مابلغ شه 


والناقلون هذه المسألة عنه أل أصا نه 3 وأعاميم أقواله : مثل طاووس 3 
ومكرة - 5 هذن كان يدخلان عله 0 الخاضة خلاف عطاء « وجمرو سن 
دينار ورم »فد كانوا يدخلون عليه مع العامة . ومعاوم أت خواص العام 


نض 


عندم منعامه مالبس عندغيرمم ٠كاعند‏ خواص الصحاءة ‏ مثل الخافاء الراشدين 
الأربعة , وابن ٠سعود‏ » وعاّشة » وأني بن كمب » ومعاذ بن جبل » وغيرمم - 
من العم ماليس عند من ليس له مثلهم من الاختصاص بالني صلى الله عليه وسح . 

واللقصود .هذا : أن صكثيراً من الناس بظن أن ابن عباس خالفه فى هذه 
المسألة كثير من الصحاءة أوأ كترم 1 ولا يعامون أنه ل ثبت عن الصحابة 
إلا مابوافق قوله ؛ لامابناقضه . وإن قدر أن بعضهم خالفه فامرجم فما تنازعوا 
فيه إلى الكتات والسئنة . 


قالهولاء : والطلاق الذى جمله الله لاا هم والطلاق الرجمي » وكل طلاق 
فى القرآن فالمدخول ها هو الطلاق الرجمي غير الطلةة الثالثة ؛ ولذلك قال أحمد 
فى أحد قوليه : تديرت القر افإذا كل طلاق فيه فبو الرجمي . قال هؤلاء : فن 
قم الطلاق المحسوب من الثلاث إلىرجمى وبان ققد خالف الكتاب والسنة ؛ 
بل كل مافيه يبنونة فليس من الطلاق الثلاث ؛ فإذا سمي طلاقا بائنا ولم يحمل 
من الثلاث فهذا معنى صحيح لاننازع فيه . قالوا : ولو كان الحلم طلاقا لما جاز فى 
الميض ٠‏ فإن الله حرم طلاق الخائض ء وقد سل لنا المنازعون أو كترم أده 
يوز ف الم.ض ؛ ولآنالماجة داعية إليه فىالحيض . قالوا : والله تعالى إنما حرم 
المرأة بعد الطاقة القالثة عتقوبة للرجل لثلا يطلق امير حاجة ؛ ذإن الأصل فى 
الطلاق الحظر ؛ وإنما أبيح منه قدر الماجة . والماجة تندفم بثلاث مرات ؛ 
وذ بدت الحجرة ثملاثا » والإحداد لغير موت الزو ج ثملاثاء ومقام المباجر 
5 بعد قضاء نسكد ملاثا . والأصل ف الحجرة ومقام المباجر ككة التحريم . 


نلف 


“ماختاف هؤّلاء . هلمن شرط كونه فسخ أن يكون بنير لفظ الطلاق 
ونبته ؟ على “لانة أقوال . 

« أحدها » : أنه لابد أن يكون بير لفظ الطلاق ونيته . فن خالع بافظ 
الطلاق أو نواه فبو من الطلاق الثلاث » وهذا قول أ كثر المتأخر بن من 
أصعاب ااشافعي وأحمد » “قد يقول هؤلاء : إذاعري عنص ريح الطلاق ونبنته 
فهو فسخ . وقد ,قولون : إبه لا.يكون فسخا إلا إذا كان بافظ الللم. والفسخ 
والمفاداة دون سائر الألفاظ . كلفظ الفراق ؛ والسراح , والإبانة وغير ذلك من 
الألفاظ التى لايفارق الرجل امم_أنه إلا مها , مع أن ان عباس لم يسمه إلا فدية 
وفراقا وخلعا » وقال : الخلم فراق ؛ وليس بطلاق . ول يسمه ابن عباس 
فنيخا »:ولاياء فى اللكتان:والسية لمته «فسعا »+ فكيت يكون انظ 
الفسخ صريحًاً فيه دون لفظ الفراق ؟! وكذلك أحمد بن حنبل أ كر مايسميه 
وافرقة © لنسك بطلاق : وقد شلمية و فسخا » أحانا و لظبور هذا الاسم فى 
عرف المتاخرين . 

« والثالى » أنه إذا كان بثير افظ الطلا قكلفظ « الخلم » « واللفاداة » 
« والفسخ » فبو فسخ , سواء نوى به الطلاق أو ل ينو . وهذا الوجهذ كره 
غير واحد من أصعاب الشافي واحمد . 

وعلى هذا القول : فبل هو فسخ إذا عري عن صريح الطلاق بأي لفظ 
وقع من الألفاظ و عر عضن بافظ اخطلم والفسخ والمفاداة ؟ على 
وجبيلن ؛ كالوجبين على القول الاول . 


تلفق 


وهذا القول أشبه بأصولما من النى قبله ؛ فإنْ اللفظ إذا كان صريماً 
فى باب ووجد معاداً فيه لم يكن كناية فى غيره ؛ ولهذا لو :وى بافظ الظبار 
الطلاق ليقع عند عامة العاماء » وعلىهذا دل الكتاب والسنة . وكذلك عند 
أحمد : لو نوى بلفظ المرام الطلاق لم يق ؛ لأأنه صريح فى الظبار ؛ لاسماعلى 
أصل أحند . وألفاظ الملع والفسخ والفدية مع العوض صريحة فى الام فلا 
تكو نكناية فى الطلاق , فلايقم بها الطلاق بحال ؛ ولأن افظ الخلم 
والفاداة والفسخ والعوض إما أن مكون صر بحة فى الملع ؛ وصريحة فى 
الطلاق » أو كناية فيعا » فإن قيل بالأول ‏ وهو الصحيح لم يقم بها الطلاق 
وإن نواه . وإن قيل بالثانى : ازم أن كرون قا الملع والفسخ والمفاداة من 
صريم الطلاق » فيقع بهأ الطلاق “كا بقع بلفظ الطلاق عند التحرد ؛ وهذا ل 
قله أحد , ولم يمدها أحد من الصرات . فإن قيل : هي مع العوض صربحة فى 
الطلاق . قيل : هذا باطل على أصل الشافعى ؛ فإن ماليس نص ريح عنده لا ,يصير 
صربحا بدخول العوض ؛ ولحذا قال الشافعى ومن وافقه من أصحعاب أحمد : إن 
انتكاح لا ينعقد بنير لفظ الإنكاح والتزويح , لآن ماسوى ذلك كناية 
والكناءة تفتقر إلى النية , والنية لا كن إلا بإشهاد علها » والنكاح لا بد 
فيه من الشهادة ؛ فإذا قال: ملك تكبا بألف , وأعطيتكبا بألف » ونحو ذلك 
أو وهبتكهالم يمل دخول الموض قر .بنة فى كونه نكاحا: لاحمال عليك الرقبة. 
كذلك لفظ المفاداة محتمل المفاداة م نالأسر . ولفظ الفسيخ إن كان طلاقا مع 


مه" 


صري فى الطلاق بدون العوض» بل غاءته أن يكون كناية . وهذا القول مع 
كونه أقرب من الأول : فهو أريضاأ ضعيف . 


« القول الثالث » أنه فسخ بأي لفظ وقع ؛ وليس من الطلاق الثلاث . 
وأصحاب هذا القول لم يشترطوا لفظ معينا » ولاعدم نة الطلاق ؛ وهذا هو 
الثقول عن ابن عباس وأصخاءه ؛ وهو التقول عن أحمد بنحنبل وقدماء أصحابه 
فى الخلوع بين لفظ ولفظ ؛ لا لفظ الطلاق ولاغيره ؛ بل ألفاظهم صربحة فى أنه 
فسخ بأي افظ كان , أصرح من افظ الطلاق فى معناه اخالص . وأما الشافمي 
فم يقل عن أحد من السلف انتوق يق فهك الطلؤق بوقييه انبل لاد كن 
قول ابن عباس وغيره وأكاةة كز عن عكرمة تقال كلا حاو الال 
فلس بطلاق . قال: وأحسس منلم مله طلاقا ها تقول ذلك إذا لم يكن بلفظ 
الطلاق . 


ومن هنا ذ كر مد بن نصر » والطحاوي ونحوهما :أنهم لا .يعامورتف 
نزاعا فى املع بافظ الطلاق . ومعاوم أن مثل هذا الظن لا ينقل به مذاهب 
السلف ., ويعدل به عن الفاظهم » وعامهم ؛ وأدلهم البينة فى التسو يه 
2 جيع الألفاظ ؛ وأما أحد فكلامه بين فى أنه لا يستبر لفظا ؛ 


ولا .فرق بر لفظ ع ولفظ 3 وهو متبع لابن عباس فى هذا 


للف 


القول وبه اقندى . وكان أحد يقول : إياك أن نكلم فى مسألة ليس لك فها 
إمام . وإمامه فى هذه المسألة هو ابن عباس » وثقله أحمد وغيره عن ابن عباس 
وأصحاءه . فتبين أن الاعتبار عندم ببذل المرأة العوض , وطلها الفرقة . وقد 
كتتبت ألفاظهم فى هذا الباب فى الكلام المبسوط . 


« وأيضا » فقد روي البخاري فى صميحه » عن ابن عباس : أن النى صلى 
له عليه وسل قال لثابت بن قيس بن ماس -- وهوأول من خالع فى عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم الماجاءت ارأته إلى الني صلى اله عليه وسلٍ , وقالت له 
:لا أنقم عليه خلقا ولا ديا “ولك نأ كرهالكفر بعد فى الإسلام ؛ فذ كرت 
باضه . فقال لا البي صلى الله عليه وسلم سم ( 
فقالت : : نعم . قال : « اقبل اأديقة » وطلقبا تطليقة » 


وابن عباس النى .بروى هذا اللفظ عن النى صلى الله عليه وس ؛ 
وروى أأيضا عن النى صلى الله عليه وسرٍ أنه « أمرها نحيضة » استبراء . وقال 
: لاعدة عليك . وأفتى بأن طلاق أهل اهن الذي يسمونه « الفداء » ليس من 
الطلاق الثلات , مع أن إبراهم بن سعد قال له : عامة طلاق أهل المن الفداءء 
فقال له : ليس الفداء بطلاق ؛ وإعا هو فراق ؛ ولكن الناس غلطوا فى اسمه . 
فأخبره السائل أن طلاقهم هو الفداء ؛ وه ذا ظاهر فى أن ذلك يكون بلفظ 
الطلاق » وأدفى أحواله أنيعم لفظ الطلاق وغيره » وابن عباس أطلق الجمواب 


ذف 


وعمم » ولم يستثن الفداء بلفظ الطلاق ولا عين له لفظا » مع عامه بأن وقوع ذلك 
بافظ الطلاق أ كثر منه بفيره ؛ بل العامة لا تعرف لفظ الفسخ والملع و نحو 
ذلك إن لم يعلمها ذلك معل » ولا يفرقون بين لفظ ولفظ ؛ بل كثير منهم إذا 
قبل له : خالع امس أنك » طاقها بلاعوض » وقال : قد خلسها . فلا يعرفورتف 
الفرق بين لفظ ولفظ إن لم بذ كر لحم الغرض فى أحد اللفظين . وأهل المن 
إلى اليوم تقول الرأة لزوجبا : طلقنى . فيقول لما : ابذلي لي فتبذل له الصداق 
أو غيره فيطلقها» فهذا عامة طلاقهم » وقد أفتام ابنعباس بن هذا فدية وفراق 
ولبس بطلاق. ورد امرأة على زوجبا بعد طافتين وفداء مرة . فبذا نقل ابن 
عباس وفنياه واستدلاله بالقران عا بوافق هذا القول . 


ذهذا 8 | مسستق افوس المن واعي لفقي قتع اول الشرع » 
ونصوص الشارع ؛ فإن الاعتبار فى المقود عقاصدها ومعانها ؛ لا بألفاظها . 
فإذا كان المقصود باللفظين واحدا لم يحز اختلاف حكدها . ولوكان المعنى الواحد 
إنشاء العبد جعله طلاقاً وإن شاء لم تجعله طلاقاً | كان ملاعبا | وهذا باطل 


وقد أوردوا على هذا : أن |امتقة تحته إذا خيرها زوجبا فإن لما أن نطلق 
فسها » ولحا أن تفسيخ النسكاح لأجل عتقها . قالوا :فبي عخيرة بي الأمرين 
وكذلك الزوج مءالعوض علك إبقاع فسخ وعلك بتاع طلاق . وهذ القباس 
ضعيف ؛ فإن هذه إذا طاقت نفسما إما تقع الطلاق رجميا : قتكون مخيرة بين 


لخ 


إبقاع فرقة بائنة ؛ وبين إ.قاع طلاق رجعي . وهذا مستقم ؛“كم مخير الزوج بين 
أن تخلعها مفارقة فرقة بائئة» وبين أن يطلقبا بلا عوض طلاقا رجعيا ؛ 
وإنما الخالف للا صول أن علك فرقة بائئة إن شاء جعلها فسا , وإن شاء جعلبا 
طلاقا » وال لقصود فى الموضعيرن واحد ؛ وهو الفرقة البائئة ؛ والأمر إليه فى 
جعلبا طلاقا » أو غير طلاق : فبذا هو انكر الذى يقتضى أن يكون العيد إن 
فا سمل النقد الرااحك عللذفا “وان شاء جعله غير طلاق ؛ مع أن القصود فى 


«وأينا » فالذى يرجع إلى العبد هو قصدالأفعال وغابتها ؛ وأما الأحكام 
إلى الشارع . فالشارع يفرق بين حكم هذا الفمل وحكمهذا الفمل ؛ لاختلاف 
اللقصود بالفعلين . فإذا كان مقصود الرجل مها واحداً لم يكن مخيرا فلثبات 
المكم ونفيه ؛ ومعلوم أن مقصود الفرقة واحد لا مختلف . 


« وأيضا » فمنى الافتداء 'ثابت فما إذا سألته أن يفارتها بموض ؛ والله 


علق حكم الخلع عسمى الفدية ؛ لحيث وجد هذا الممنى فهو املع الذ كور 
فى كتاب اللهتعالى . 


لوا ها + :نان اللايعين الرجمة من لوازم الطلاقفالقرا ن ؛ فم يذكر 
الله تعالى طلاق المدخول بها إلا وأنبت فيه الرجمة ؛ فلو كان الافتداء طلاقا 
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لثستفيه الرجعة وهذا يزيل ممنى الافتداء ؛ إذ هو خلاف الإجماع فإ نا أ من 
قال: إن املع اللطلق يعلك فيه العوض ويستحق فيه الرجمة . لكن قال طائفة 
هو غير لازم ؛ إن شاء رد العوضوراجعبا ؛ وننازع العاماء فباإذا شر طالرجعة 
فى العوض : هل ريصح ؟ على قولين : هما رواءتان عن مالك . و بطلان ابجمع 
مذهس أبيحنيفة والشافمي »وهو قول متأخريأصحا ب أحمد. ثم منهؤلاءمن 
بوجب العوض وبرد الرجعة. ومنهم من ينبت الرجعة ويبطل العوض . وهما 
وجهان فى مذهس أحمد والشافمي ؛ ولبسعنأمد فىذلك نص . وقياس مذهب 
أحمد ته -هذا الشرط ع لو بذلت مالا على أن تملك أمرها . فإنه نص على 
جواز ذلك, ولآن الأصل عنده جواز الشرطف العقود » إلا أن يقوم علىفسادها 
دليل شرعي» وليس الشرط الفاسد عنده ما خالف مقتضى العقد عند الإطلاق ؛ 
بل ما خالف مقصود الشارع وناقض حككه ؛كاشتراط الولاء لغير الممتق » 
واشتراط البائع للوطء مم أن املك لامشترى » ونحو ذلك . 


ما » فالفرق بين افظ وافظ فى املع قول محدث لم يعرف عن 
أحد من السلف : لا الصحابة » ولا التابمين ؛ ولا نا بعسهم . والشاففى -- رضى 
الله عنه - لم ينقله عن أحد ؛ بل ذ كر : أنه تحسب أن الصحابة ,فرقوتف. 
ومعلوم أن هذا ليس نقلا لقول أحد من السلف . والشاففي ذ كر هذا فى 
أحكام القرآن . ورجح فيه أن الملم طلاق وليس بفسخ ‏ فل يحز هذا القول 
لا ظنه من "نناقض أصعابه » وهو أنهم تجماونه بلفظ طلاقا بائنا من الثلاث » 


ل 


و بافظ ليس من الثلاثفاماظنه م نتناقضه عدل عن نرجيحه. ولسكنهذا التناقض 
ل .ينقله: لاهو ؛ ولا أحدغيره ع نأحد من السلف القائلين به ولا من اتبعه . كا مد 
ابن حنبلوقدماء أصحاءه ؛ وإئما قاله بعضالمتأخر بن من أصحاب أمد , لماوجدوا 
غيرمم قدذ كروا الفرق فيه بين لفظ الطلاق وغيره ؛ وذ كر بعضهم كحمدين 
نصر والطحاوي : أنهم لابعامون فى ذلك نزاعا ؛ وإنما قاله بض المتأخرين من 
أصصاب أحمد ؛ والتقول عن السلف قاطبة : إماجمل الملم فرقة بائنة , 
وليس بطلاق . وإماجعله طلاقا . ومارأ.بت فىكلام أحد منهم قوق 
بين لفظ ولفظء ولااعتبرفيه عدم نيةالطلاق؛ بل قدرقولون كا يقول عكرمة: 
كلاأجازه امال :فلس طلاق وو ءؤلك بين السازانت : مما يبين أنهم 
اعتيروا متضود المقدى ) لالفظ معنا * والتفر بق :بين لق .وافظ الف 
للامول والنصوص . وبيطلان هذا الفرق يستدل من تحمل اميم طلاقا : 
فيبطل القول النى دل عليه الكتاب والسنة . وهذا الفرق إذا قيل به 
كان من أعظم المجج على فساد قول من جمله فسخًا ؛ ولحذا عدل 
الشافنى - رضى الله عنه - عن ترجيح هذا القول؛ لماظبر له أن 
أهله يغرقوت . 

« وأيضا » ففي السان أن فيروز الي أسل وتحته أختان » فقال له 
نبى صلى الله عليه وس طلق أبتبيا شئت » قال : فسمدث إلى أسنتغا 


صحبة ففارقما 500 
أن يطلق إحداه| » وهذه الفرقة عند الشافعي وأحمد فرقة بأثنة ؛ ولسست 


مكنا 


من الطلاق الثلاث . فدل ذلك على أن لفظ الطلاق قد تناول ما هو 
فسخ ليس ٠‏ ن الثلاث . ويدل على أن الذنى أسم د 1ك من أربع 
إذا قال : قد طلقت هذه كان ذلك فرقة لما واختيا را للأخرى ؛ خلاف 
ما ,قوله من يقوله مر أصحاب الشافى وأمد : أنه إذا قال لإحداهها 
طلقبا كان ذلك اختيار لما . قالوا : لأن الطلاق لايكون إلا ازوجة . 
فإن هذا القول مخالف للسنة والمقول ؛ فإن المطلق امرأة زاهد فها ‏ 
راغ عنها » فكيف يكون مختار لحاء صريدا لبقأتما ؟!! وانما أو قعبم 
فى مثل هذا ظنهم أن لفظ الطلاق لا يستعمل إلا فما هو من الطلاق 
الثلاث » وهذا ظن فاسد مخالف للشرع واللنة وإججاع العاماء . 


«وأيضا » فإن الطلاق لم يجمل الشارع له لفظا معينا؛ بل إذا وقع 
الطلاق باي لفظ يحتمله وقع عند الصحاءة والسلف وعامة العاماء م .ينازع 
فى ذلك إلا بض متأخر ي الشيعة » والظاهرية ؛ ولايمرف ف ذلك خلاف 

ن السلف . فإذًا قال : فارقتك . أو مسرحتك . أو : سيبتك . ونوى به 
الطلاق وقم »وكذلك سائر الكنايات . فإذا أ فى بهذه الكنايات مع العوض 
02 ارصق أرسيى القن أوفارقق بالك 000 
فأي فرق بين هذا وبين أن تقول : فادتى بألف» أو اخلمني بألف أوافسخ 
نكا حى بألف . وكذلك سائر ألفاظ السكنايات . مع أن لفظ املع والفسخ 
إذاكان بنير عوض ونوى بها الطلاق وقم الطلاق رجعياً » فهها من ألفاظ 
الكنابة فى الطلاق . فأي فرق ف ألفاظ الكنايات بين لفظ ولفظ ؟! 


الكل 


وقد اختلف العاماء فى صعة الخلع بنير عوض ؛على قولين : هما روايتان 
عن أحمد. « أحدها » كقول أفحنيفة والشافمي ‏ وهي اختدار أ كثر أصما به . 
« والثانية » يصح» كالمشهور فى مذهب مالك, وهي اختيار الحرقي . وعلى هذا 
القول فلابد أن ينوي بلفظ املع الطلاق » ويقم به طلاق بائن لايكون 
فسخا على الروابتين » نص على ذلك أحمد رمه الله ؛ فإنه لو أجاز أن سكون 
فسخاً بلاعوض لكان الرجل علك فسخ النكاح ابتداء ولاحسب ذلك 
عليه من الثلاث » وهذا لايقوله أحد؛ فإنه لو جاز ذلك لكان هذا 
يستلزم جعل الطلاق بنير عدد » ما كانوافى الماهلية وفى أول الإسلام 
لم يكن للطلاق عدد . فاوكان لفظ الفسخ أو غيره بقع ولا نحسب من الثلاث 
لكان ذلك يستعمل بدل لفظ الطلاق» ومعناه معتى الطلاق بلاعدد . 


وهطذا باطل : 


وإن قبل : هو طلاق بائن . قبل : هذا أشد بطلائا ؛ فإنه إن قبل 
إنه لا علك إلاالطلاق الرجمي ولاعاك طلاقا بائناً بطل هذا . وإزقيل : 
إنه يلك إبقاع طلاق بائن فلو جوز له أن يوقعه بلفظ الفسخ ولاكون 
من الثلاث ازم الحذور» وهو أن يطلق المرأة كلا شاء » ولايحسس عليه من 
اثلاث . ولحذا لم يتنازع الماماء أن لفظ املع بلاعوض ولا سؤال لايكون 
فسخا ؛ وإعا التزاع فما إذا طلبت المرأة أن يطلقها طلقة بائئة بلاعوض : هل 
علك ذلك ؟على قولين . 


فإن العلماء ننازعوا على ثملاثة أقوالف الطلاق البائن . فقيل : إن شاء الزوج 
طلقطلاقا بائنا » وإن شاء طلق طلاقا رجعيا ؛ بناء على أن الرجعة حق له . وإن 
شاء اننا . وإنذشاء نفاها . وهذا مذهس ألى حنيفة ورواءة عن أحمد 
وأظنه رواءة عن مالك . وقيل : لا يلك الطلاق البائن ات داء, بل إذا 
طلبت منه الإبانة ماك ذلك » وهذا معروف عن مالك » ورواءة عن أجمد 
اختارها الحرتي . وقبل : لا علك إباتتها بلاعوض ؛ بل سواء طلبت ذلك 
أولم تطلبه » ولا علك إبانها إلا بعوض. وهذا مذهساً كثر فقهاء الحدريث » 
وهو مذهس الشافعي وأحمد فى ظاهى مذهيه » وعليه ججهور أصحابه , وهو 
قول إسحاق » وأني '“ور» وابن المنذرء وابن خزعة , وداود وغيرثم » وعليه 
"كس اقول اقاكة عن اكير الصحاءة » وعلى هذا القول يدل الكتاب 
والسنة ؛ فإن الله لم يحمل الطلاق إلا رجعيا » وليس فى كتاب الله طلاق 
أن من الثلاث ؛ إلا بعوض» لا بنير عوض», بل كل فرقة تتكونف. 


بائنة فلست من الثلاث » 


ا » فإ املع والطلاق ريصح بغير اللفظ العرلى باتفاق الأئة » 
ومملوم أنه ليس فى لنة العجم افظ يفرق مع الموض بين ما هو خلم وما هو 
طلاق ليس مخلع ؛ وإعا يفرق يننا ما تتص بالخلم مندخول العوض فيه 
وطلب امرأة الفرقة . فافظ الطلاق ,يضاف إلى غير امرأة ٠‏ كقوهم : 
طلقت الدنيا » وطلقت ودك . وإذا أضيف إلى امرأة فقد براد به الطلاق من 
غير الزووج » كا تقول أنت : طالق من وثاق ؛ أو طالق منالحموم والأحزان 


ذبن 


وأو وصل لفظ الطلاق بذلك لم بقع به بلاريب » وإن نواه ولم يصله بلفظ 


نإذا وصل لنظ الطلاق قولة:: أنت طالق بالتها.. قتالت» قلت : أذ 
قالت : طلقنى بألف . فقال : طلقتك . كان هذا طلاقا مقيداً بالعوض ؛ ولم 
كن هو الطلاق المطلق فى كتاب الله ؛ فإن ذلك جمله الله رجعيا » وجمل 
فيه تربص ثملائة قروء ؛ وجعله “ملام . فأثمبت له ثملائة أحكام . وهذا لبس 
برجعي بدلالة النص والإجماع » ولا تتربص فيه امرأة 'ثلاثة قروء بالسنة فلذلك 
يحب أ لا ,بعل من الثلاث ؛ وذلك لأن هذا لا يدخل فى مسمى « الطلاق » 
عند الإطلاق ؛ وإعا يعبر عنه بافظ الطلاقمع قيد كا يسمى الملف بالنذر « ندر 
اللجاجج واللنضس » فيسمى نذراً مقيداً؛ لأن لفظه لفظ النذرء وهو فى الحقيقة 
من الأعان ؛ لامن النذور : عند الصحاءة » وجبور السلف ؛ والشافعي 


ع 
واحمد وغيرها . 


وكذلك لفظ « الماء » عند الإطلاق لا يتناول المنى ؛ و إن كان يسمى ماء 
مم التقييدء كقوله تمالكى ٠:‏ ( َِْيمَلودافقٍ * يماض 


وكذلك لفظ « للف » لا يتناول عند الإطلاق اللقطوع رانك 
كان يقال خف مقطوع . فلا يدخل اللقطوع فى لفظ المسح على الخفين ؛ 


>36 


ولافها نعى عنه الحرم من ل س الف على الأصح من أقوال العاماء ؛ فلبذا أعس 
الى عل اللاعدة ويم الحرم أولة بقطم اللفين ؛ لأن المقطوع ليس مخف » 
ثم رخص فى عرفات فى لبس السراويل ولبس الخف اف » ولم يشترط فتق 
السراويل »ولا قطم الخماف. والسر اويل المفتوق » والخف المقطوع : 
لا.دخل فى مسمى «٠‏ لحف » و « السراويل » عند الإطلاق . 


وكذلك لفظ « البببع » ااطلق لا.يتناول يبع الجر واليتة واللنتزير 


وإن كان يسمى يبعا مع التقييد . 


وكذلك 0 الإمان » عند الإطلاق إعا تناول اماق بالله ورسوله د 
وأماءع التقبيد فقد قال الله تعالى: ‏ ( الَْكرَإِكَالِي أوثوأنصِيبًامِنَ 
حكني يُؤْمِنُونَبأْلْجِبْت وَاَلطَهُوتِ ) لا يدخل فى ٠طلق‏ الإيمان . 


وكذلك لفظ « البشارة » عند الاطلاق إا تنناول الإخبار عا بسر ؛ 
وأماءم التقييد فقد قال عاق( كيت رك كدان أبس ):وامقا ل ذلك كفيرة. 


عوض فتثدت لهفيه الرجءة » وما كان بعوض فلا رجعة له فيه ؛ ولبس من 


الطلاق المطلق ؛ وإتما هو فداء تفتدى به امرأة نفسها من زوجملا 


ا 


كا تفتدى الأسيرة نفسها من أسرها ؛ وهذا الفداء لبس من الطلاق الثلاث 
سواء وقع بلفظ املع ؛ أو الفسخ » أو الفداء» والسراح ؛ أو الفراق » أو 
الطلاق » أو الإبانة » أو غير ذلك من الألفاظ . 


ولهذا جاز عند الأ الآر بعة واجتمبور من الأجني : فيجوز للا جني أن 
مختلمها كا يجوز أن يفتدي الأسيرة ؛ك جوز أن يبذل الأجني لسيد العبد 
عوضًا ليعتقه ؛ ولهذا بنبنى أن بكون ذلك مشروطا عا إذا كان قصده تخليصها 
من رق الزوج ؛ لمصلحتها فى ذلك “5 يفتدى الأسير . وفى مذهس الشافعى 
وأحمد وجه أنه إذا قبل : إنه فسخ :لم يصح من الأجنبي . قالوا. لأنه حينئذ 
يكوت إقلة ؛ والإقالة لا تصح مع الأجنى . وهذا الذى ذ كره أبو المعالى 
وغيره من أهل الطريقة المراسانية . والصحيح ف المذهبين أنه على القول بأنه 
فسخ هو فسخ » وإ كان من الأجني » كا صرح بذلك منصر ح به من 
فقباء المذهبين » وإنكان صاحب « شرح الوجيز » لم .بذ كر ذلك فقدذ كره 
أعة المراقيين »كأنلى إسحق الشيرازي فى « خلافه » وغيره . وهذا لأنهم 
جعاو هكافتداءالأسير » وكالبذل لإعتاقالعبد؛ لا كالإقالة ؛ فإن اللقصود به رفم 
ملك الزوج عن رق المرأة لتعود خالصة من رقه ؛ ليس المقصود منه تقل مك 
إليها ؛ فبو شبيه بإعتاق العبد ؛ وفك الأسير ؛ لا بالإقالة فى البيع ؛ فلبذا يجوز 
باتفاق الأئة بدون الصداق المسمى ؛ وجوزه الأ كثروون بأ كثر مرن 
الصدقات ؛ و يجوز أيضا بغير جنس الصداق » وليست الإقالة كذلك ؛ بل 


يبرا 


الإقالة اللقصود ما تراد العوض.وإذا كرهنا أو حرمنا أخذ زيادة على صداقها 
فبذا لأن العوض المطلق فى خروجبا من ملك الزوج هو المسمى فى النكاح 
إن البضع لا سباع ولا.بوهب ولا بورث”ما باع المأ ل وبوهس وبورث 2 
تؤجرالمنافع وتعارونورث .والتحارةوالإجارةجا ثزةفى الأموالبالنص والإججاع. 


وأما التجارة الجردة فى اانافع : مثل أن يستأجر دارا ويؤجرها بأ كثر 
من الاجرة من غير عمل محدثه . ففيه قولان للعاماء ها روايتان عن احمد 
« أشهرها » عنه يحوز » وهو قول أ كثر العاماء :ما لك والشافعى . 
« والثانى » :لا يحوز كقول أبي حنيفة . قالوا . لأنه يدخل فى ربح مالم 
اله أصم ؛ لآن هذه اانافع مضمو نة على المستأجر . عمنى 
أنه إذا سل إليه المين المؤجرة وم .ينتفع بالمين تلفت على ملك ؛ بخلاف ما إذا 
تلفت العين المؤجرة ؛ فإن هذا عنزلة نلف الْمْر قبل صلاحه . 


والمقصود هنا أن المنافع التى تورث قد 'ننوزع فى جواز التجارة فما ؛ فكيف 
بالأبضاع التىلا توهب ولا تورث بالنص والإجماع ؛ وإا كان أهل الجاهلية 
,راون الأبضاع ؛ فأ بطل الله ذلك . فلو أراد الزوج أن يفارق اارأة ويزوجها 
بثيره ليأخذ صداقبا لم علك ذلك . ولو وطئت بشبهة لكان البر لا دونه ؛ 
فلبذا نعى عن الزيادة.وإذا شبهالملع بالإقالة ؛ فالإقالة فى كل عقّد محسبه.وهذه 


الأمور مسوطة فى غير هذا املوضع : 


ا 


وهذا القول النى ذ كرناه من أن الملم فسخ تبين به المرأة بأي لفظ 
كان : هو الصحيح الذى عليه تدل النصوص والأصول . وعلى هذا فإذا فارق 
المرأة بالعوض عدة مرا تكان له أن ينزوجبها ؛ سواء كان بلفظ الطلاق 
أو غيره . واذا قيل : الطلاق صريم فى إحدى الشلاث فلا يكو نكنابة فى 
الملع . قيل : إعا الصريح اللفظ المطلق . فأما اللقيد بقيد مخرجه عن ذلك : فهو 
صريح فى حي المقيد »كا إذا قال . أنت طالق من وثاق . أو من الحموم 
والأحزان ؛ فإنهذا صر يم فى ذلك ؛ لا فى الطلاق من النتكاح.وإذا قال : أنت 
طالق يألف . فقالت:قبلت . فهومقيدبالىوض وهوصر يف الملم ؛ لاتحتمل 
أن كووكي سن الثلاك العة ناذا :وى أرق: كو من الدلاث نقد 
نوى باللفظ ما لا تحتمله ا لو توى بالملم أن حرم عليه حتى تتكح 
زوجا غيره . فنبته هذا المكم باطل » كذلك نيته أن يحكون 
من الثلاث باطل » و كذلك لو نوى بالظبار الطلاق » أو نوى بالإيلاء 
الطلاق مؤجلا » مع أن أهل الجاهلية كانوا.بعدون الظبار طلاقا » والإيلاء 
طلاقا : فأبطل الله ورسوله ذلك ٠‏ وجي فى «الإبلاء» بأن بسك مروف 
أو يسرح بإحسان » مع تربص أربعة أشهر : وحم فى « الظبار بأنه إذا 


عاد ما قال : كفر قبل الماسة » ولايقع به طلاق . 


ولهذا كان من جمل الإ.بلاء طلاقا مؤجلا » أو جمل التحريم النى فى 
معنى الظبار طلاقا : قوله مرجوح . فيهشبه لما كانوا عليه أولة » مخلاف من 


املق 


فرق بين حقيقة الظبار ؛ وحقيقة الإ,لاء , وحقيقة الطلاق ؛ فإِن هذا عي 
خدوكماا ف ل الدع ورا 2( قل يدخل فى الحدود مالس منه ١‏ و خررج 
منه مأهو فيه . 

و كذلك « الافتداء » له حقيقة ارين ما معنى الطلاق الثلاث : فلا 
موز أن مدخل جتيقة الطلاق فى حقيقة الافتداء ؛ ولاخ ةالافتداء ف حتيقة 
الطلاق ؛ وإن عبر عن أحدها بلفظ الآخر » أو نوى بأحدهما حج الآخر 
فبو كا إذا نوى بالطلقة الواحدة ؛ أو الحلم : أن تحرم عليه حتق تكح 
زوجا غيره . فنية هذا الحسي باطل؛ وكذالك نيته أن تسكو زم نالثلاث باطل ؛ فإن 
له ليحر مبا<تىتنكيح زوجاً غيره إلا بدالطلقة الثالثة فن نوىهذاا لمم بخير 
هذا الطلاقفةدقصد مايناقض ادق رسوله ؛ كذلك من نوى بالفرقة البائنة 
أن الفرقة تقص بعض من الثلاث فقّد قصدما يناقض حكم الله ورسوله» ولس 
لدذلك. وإذا كانقصد هذا أو هذ المبله بحكم اد وؤوييولة كان 6 و قفرا 
التقود مامخالف حكم الله ورسوله , فيكون جاهلا بالسنة ؛ فيره إلىالسنة » 
كا قال صوق الفلاب # دوا طبالا إل الفنة زو 5 فا لتظائقة ين 
السلف فيمن طلق ثلانا بكلمة : هو جاهل بالسنة » فيرد إلى السنة 


وقول التي صل الله عليه وسل للبخالم : « وطلقبها تطليقة » إذن له فى 
الطلقة الواحدة بعوض » ونعي له عن الزيادة : 
كاقد بين دلالة | لكتات والسئة على أن « الطلاق السنة » أن بطلق 


طلقة واحدة ؛ ثم براجعبا » أو بدعها حتى ننقضي عدتها , وأنه متى طلقها 


لض 


ثنتين أو'ثلاثا قبل رجعة أو عقد جديد : فبو طلاق بدعة »> محرم عند جمهور 
السلف والخلف ,5 هو مذهب مالك » وأنى حنيفة » وأصصابعا * وأحمد 
فى آخر قوليه ؛ واختيار أ كثر أصابه . وهل يقع الطلاق الحرم ؟ فيه نزاع 
بين السلف والخحلف ؛ "ا قد سط في موضعه . وذ كر ماثبت فى الصحيح 
عن ابنعباس أنه قال : كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلىاللهليهوسلم 
واحدة » وزمان ألى بكر , وصدرا من خلافة عمر ؛ فاما تتابع الناس على 
ذلك قال عمر : إن الناس قد استمحاوا فى أعص كانت لمم فيه أناة كان 
تفذنأه عليهم 556 علمهم . وقد كنا على هذا احديية وعلى كلامالناس 


فيه عا هو مسوط فى موضمه . 


وذكرنا الحديث الآخر الذي يوافقه الذى رواه الإمام أحمد وغيره من 
حديث محمد بن إسحق » عن داود بن الحصين » عن عكرمة ؛ عن|بنعباس 
أن ركانة طلق امرأته ثملاما ؛ فاما أتى الني صلى الله عليه وسلٍ قالله : النبييصلى 
لله عليه وسلم : « فى مجلس ؟ أم مالس » قال : بل فى مجلس واحد 
«فردها عليه » وقد أثست هذا الحديث أحمد بن حنيل دن اه أصح من 
رواءة من روى فى حديث ر كانة . أنه طاقها أأبتة »ء وأن النى صلى الله 
عليه وميا استحاقة 0 ها أروقة إللاواحدة ؟ » قال : ما أردت 
الاواحدة . « فردها عليه » فإن رواة هذا مجاهيل الصفات لا سرف 


عدلهم وحفظهم 4 المنافنت الحنحيتة وليه وان خرم وغيرثم 


أحنض 


من أممة الحديث حديهم ؛ خلاف حديث الثلاث فإنْ إسناده جيد ؛ وهو 
من روابية ابن عباس موافق للديثه الذى فى الصحيم ؛ والدين رواه عاماءققهاء 
وقد عملوا عوجبه , كا أفتى طاووس » وع-كرمة ؛ وابنإسحا ق : أن الثلاث 
واحدة . وقد قال من قال منهم : هذا أخطأ السنة » فيرد إلى السنة . وما 
تمر 3 داود فى سننه من تقدم رواية ألبتة ؛ فإا ذاك لأنه لم يذحكر 
حديث داود بن الحصين هذا عن عكرمة عن ابن عباس » وإنما ذكر طريقا 
آخر ع عكرمة من رواية مجبول . فقدم روابة جبول على بول . وأما 
رواية داود بن الحصين هذه فهى مقدءة على تلك باتفاق أهمل المعرفة ؛ 
ولك هذه الطرريق ل تبلغ أ كثر العاماء 4 5 أن تعدنت طاوؤسن لا سشرقه 
كثير من الفقباء ؛ بل أ كثرم . وقد بسط الكلام على هذا فى مواضع » 
وبين الكلام على ما نقل عن عمر وابن عباس وغيرهها من الصحابة فى الإفناء 
بازوم الثلاث : أن ذل ككان [ لما ] أ كثر التاس من فمل حرم وأظبروه » لجمل 
عقوبة لهم . 


وذ كر كلام الناسعلى « الإلزام بالثلاث » : هل فعله من فعله من الصحابة 
لأنه شرع لازم من الني صلى الله عليه وسلم ؟ أو فل عقوية ظبون التكر 
وكثراته ؟ وإذاقيل : هو عقوبة : فهل موجبها دانم لا .يرتفم؟ أو مختلف 
باختلاف الأ<وال ؛ وبين أن هذا لا يجوز أن يكون شرعا لازما, ولاعقوية 
اجتهادية لازمة ؛ بل غايته أنه اجتهاد سابغ مجو ح 2( اوفتووة م سم 


لضن 


شرعية » والعقوبة إنها تسكون لمن أقدم علها عالما بالتحريم . فأما من لم بعلم 
بالتحر » ولما عامه ناب منه : فلا يستحق العقوبة » فلا يجوز إلزام همذا 
بالثلاث المجموعة ؛ بل إعا يازم واحدة . هذا إذا كان الطلاق بغير عوض ٠‏ . 


فأما إذا كان بموض فهو « فدية » كا تقدم » فلا حل له أن يوقع الثلاث 
أيضا بالموض » كا أ النى صلى الله عليه وسل أن لا يطلق بالموض إلا 
واحدة لا أ كثر » مالا يطلق بنيره إلا ؤاحدة لا أ كثر ؛ لكن الطلاق 
بالعوض طلاق مقيد : هو فدية » وفرقة بائنة ؛ ليس هو الطلاق المطلق فى 
كتاب الله ؛ فإن هذا هو الرجمي . فإذا طلقها ثملاناً جموعة بعوضء وقيل * 
إن الثلاث بلا عوض واحدة , وبالعوض فدية لا نحسس هن القلاث : 
كانت هذه الفرقة بفدية لا تحسس من الثلاث , وكان لهذا المفارق أرنتف 
روس امتدا حديدا دولا ين عليه ذلك الفراق بالعوض من الثلاث ؛ فلا 
يلزمه الطلاق لكونه محرما » والثنتان محرمة . والواحدة مباحة ي ولكن 
نستحس الواحدة بالموض من الثلاث ؛ لأنها فدية , وليست من الطلاق الذى 
جعله الله ثاثا ؛ بل .يجوز أن يتزوج المرأة وتكون معه على 'نلاث : 


و « ماع الأعس » أن البنونة نوعان : «الببنونة الكبرى » وى 
إبقاع اليينونة الماصلة بإيقاع الطلاق الثلاث الذي نحرم به المرأة حتى تكح زوجا 
غيره . و «الببنونة الصغرى » وهي : الى تنبين ما المرأة وله أن ,تزوجبا بمقد 


انض 


جديد فى المدة وبعدها . فالخلم محضل به البيئونة الصغرى ؛ دون الكبرى. 
واليبنونة الكبرى الحاصلة بالثلاث تحصل إذا أوقم الثلاث على الوجه المباح 
المشروع؛وهو أنيطلقها طلقة واحدة فى طهر لم يصبها فيه ؛ أو ,يطلقبا واحدة 
وقد انبين حملباويدعباحتى ننقضي العدة ؛ ثم يمزوجها بمقد جديد . وله أن 
يراجعهافى العدة . وإذا تزوجها أو ارئحمها فله أن يطلقها الثائية على الوجه 
للشتروم : 


فإذا طلقها 'نلاثن بكلمة واحدة أو كلات قبل رجعة أو عقد فهو حرم 
عند ابجمبور ؛ وهو مذهس مالك وأنى حنيفة فى المشمور عنه ؛ بل وكذلكإذا 
طلقبا الكلات ف أطبار قبل رجدمة أوعقد ؛ فى مذهب مالك وأحطد فى 
المشبور عنه . ولو أوقم الثلاث إيقاعا حرما : فبل يقم الثلاث ؟ أو واحدة ؟ 
على قولين مءروفين للسلف والخلف ؛ م قد سط فى موضعه . فإذا قبل إنه 
لا .بقع لم يعلك اليبنونة الكبرى بكلمة واحدة » وإذا لم يلكبا لم يز أن "نبذل 
له العوض فما لا علكه » فإذا بذلت له العوض على الطلاق الشلاث الحرمة 
بذلتله العوض فما بحرم عليه فمله ولا يلك ٠‏ فإذا أوقعه بقع منه 
إلا الباح ء واللباح بالموض إغا هو بالببنونة المغرى دون الكبرى ؛ بل 
لو طلقبا ثنتين وبذلت له العوض على الفرقة بافظالطلاق أو غير الطلاق لم تقم 
الطلقة الثالثةعلى قولنا :إن الفرقة بعوض فسخ محصل به البينونة الصغرى ؛ فإذا 
فارقبأ بافظ ا لطلاق أوغيرمنىهذهالصورةوقعت به«البينونةالصغرى» وهو الفسخ 


تلض 


دون الكبرى . وجاز له أن بتزوج المرأة بعقد جديد ؛ لكن إن صرحت 
ببذل العوض ف الطلقة الثالثة الحرمة و كان مقصودها أن تحرم عليه حتى 
تنكم زوجا غيره : فقد بذلت العوض فى غير اليبنونة الصغرى » وهو يشبه 
ما إذا بدلت العوضق الملم بشرط الرجمة «فإن اشتراطه الرجمة فى الخلم يشبه 
اشتراطها الطلاق الحرم لما فيه . وهو فى هذه الحال علك الطلقة القالثة 
الحرمةلا كم كان علك قبل ذلك الطلاق الرجعي : والله سبحانه أعلم ْ 


وقال حت اب سمرم ركم الل 


الجد لله تستملة ولسكتتقره ؛ وتغوة باالله فوخ هروز أنقسنا ومن 
سيئات أعمالنا » من ببده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له 
وأثهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له ء وأشهد أن حمداً عبده 
ورسوله؛ على الله عليه وعلى له وسل تسلما . 


8 « الفرقة » التى ون من الطلاق الثلاث ء والتى أكون من 
الثلاث ؟ فإن انقسام الفرقة إلى هذين النوعين متفق عليه بين المسامين - 
فها أظن ‏ فإنه أوحدث يبنعا ما أوجب التحري المؤبد بدون اختيار هما 


بلضن 


كا لمصاهية ‏ كانت فرقة تعتبر طلاقا ؛ لكن تنازع العاماء في أنواع 
كقيرة مخ « الفارقات » مثل : « املع » ومثل « الفرقة باختلاف الدين » 
و « الفرقة ليب فى الرجل » مثل جب ء أو عنة » ونحو ذلك : هل هو طلاق 
من الثلاث ؟ أم ليس من ذلك ؟ 


وسبب ذلك « انق » « مناط الفرق » بين الطلاق وغيره . ومذهب 
الشافني وأحمد فى هذا الباب أو سم من مذهب أل حيقة ومالك © 
ولهذا اختلف قو لما فى الملع : هل هو طلاق ؟أم لبس بطلاق ؟ والمشهور 
عن أحد أنه ليس بطلاق ٠كقول‏ اان عباس » وطاووس » وغيرهماأ» وهو 
أحد قولي الشافمي ؛ لمكن فرق من فرق ؛ من أصحاب الشافمى وأحمد بين أن 
يكون بلفظ الطلاق أو بغيره . فإن كان بافظه : فبو طلاق منقص . وإن كان 
بافظ آاخر ونوى به الطلاق فبو طلا قأيضا . وإن خلاعن لفظ الطلاق ونيته : 
فبو حل النزاع . وهذا موضم محتاج إلى محقيق , كا يحتاج مناط الفرق 
إلى نحرير» فإن هذا ,بنى على أصلين 


«أحدها» أن لفظ الطلاق لامكن أن ينوى به غير الطلاث 
|1 


دود. 


« الثانى» حرير معنى الملم الخالف لمنى الطلاق الممسدود» وإلا فإذا 
قدر أن لفظ الطلاق بحتمل الطلاق المعدود . وبحتمل معنى اخن توق 


مض 


ذلك العنى : لم يع إن الطلاق الممدود . وقد قال الفقباء :نه إذا قال : 
أنت طالق ونوى من وثاق » أو من زوج قبل : لم يقع به الطلاق فها 
ينه وبين الله . وهل يقبل منه فى المكر ؟ على قولين معروفين» هما 
روايتان عن أجد . فم أوعه: الاق القافه إن اأرأة يفني الطلذق 
العدود » ويعنى به غير ذلك . وقد يضاف الطلاق إلى غير المرأةء ما 
بروى عن على رضى الله عنه أنه قال : بادنيا قد طلقتك لأ » لارجعة لى فيك . 
ومثل الشعر اللتوواعع القنافى: اذهب فودك من ودادى طالق . 


والمنع من ذلك ؛لما جاءت به السنة من أن لفظ الطلاق المضاف إلى الرأة 
يراد به الفرقة » ولا يكون من الطلاق العدود :كا روى الإمام أحمدء وأهل 
السان الثلامة : أبو داود » والنسا ني , وابن ماجه من حديث زبد بن أبى 
حبيس ؛ عن ألى وهب الجيشانى, عن الضحاك ن فيروزء عن أبيه قال : قلت 
بارسول الله !إلى أسامت وتحى أختان ؟ قال ي اللاطلق سيا قيلت »هيدا 
نفظ أبى داود قال . حدئنا حى بن معين , حدائنا وهب إن جرير » عن أببه 2 


قال: سمعت نحى بن أبوب يحدث عن يزيد بن أي حبيب . 


وروى أبو داود منحديث هشم وعيسي بن المختار » عن ابن ألى ليلى ؛ عن 
خيصة بن الشمر دل ؛ عن قبس بن المارث أنه قال : أسامت وعندي ثمارنف 
نسوة» فذ كرت ذلك للنى صلى الله عليه وسلٍ , قققال : « اختر منهن أربعا ( 


نض 


وزواءنان ماعة انها :وقد ززع اع والترطني. واب ماعة .والافع لله + أن 
ا عمر قال : أل غيلان ونحته عشر نسوة , فقال له النى صلى الله عليه وسل: 
لاخذمتين: ‏ أرسا »قال الترئذي مييق ممذا ول هذا عير 
محفوظ »والصحيح ماروى شعيب وغيره عن الزهري قال : حدثت عن مد بن 
سويد أن غيلان ... . فذ كره . . وفى لفظ الإمام أحمد . فاما كان فى عبد 
عمر طلق نساءه » وقسم ماله بين بنيه » فبلغ ذلك عمر » فققال: إفى لأظن 
الشيطان فيا يسترق من السمع سمع عونك فةذفه فى نفسك ؛ ولعلك لاعلك 
إلا قليلاء وأى الله لتراجمن نساءك » ولترجعن مالك » أو لأورتهن منك ؛ 
و لاعن بقبرك فيرجمك رجم قبر أبي رغال . 


وقد روى هذا الحديث مالك فى الموطأ عن الزهري عمرسلا » وقد رواه 
الشافمي وأحمدفى مسنديعا فى حديث تمد بن جعفر وغيره » عمد معمر ‏ عند 
الزهري مسلا ؛ لكن بين الإمام أحمد وغيره : أن هذا مما غلط فيه معمر لما 
عدم البصر » فإنه حدتهم به من حفظه » وكان معمر يغلط إذا حدث من حفظه 
قروا التمدراووان هينه اوور لبوا يعد لفو عقب يزه قل انلف واه 
أصحابه الذين سمعوا من كتبه كعبد الرزاق وغيره فرووه على الصواب . 


ففى حديث فيروز : « أن انبى صلى اله عليه وس قال له : طلق أَيناشئت» 
ليس المراد بذلك الطلاق المعدود على قول الشافعي وأحمد وغيرههما ؛ بل المراد 


لذن 


منه فراقا لبس من الطلاق المعدود ؛ فإنه لايح عليه أن يطلقها بنص الطلاق 
المعدود ؛ بل يفارقها عندم بثير لفظ الطلاق ٠‏ وأما لفظ الطلاق فلهم فيه كلام 
سنذ كره إن شاء الله . وهكذا ماجاء فى حديث غيلان : « أمسك أربعاً » 
وفارق سائرهن » وليس عليه أن يفارقها فرقة تحسب من الطلاق المعدود. 
وقد تنازع الفقباء من أصعاب الشافعمي وأحجد ( ١‏ ) 


والدليل على أن الننى صلى الله عليه وسل لم برد بذلك أنه يطلقها بنص الطلاق 


الممدود ؛ بل أرأد القارقة : وجوه ١‏ 


ذ أده + أندقال ق اطدية الاعن :و تحد ميق أرنا © ندل 
على أنه إذا ا ا كنى ذلك » ولامحتاج إلى إنشاء طلاق ف البواقي 
ذلو كان فراقين من الطلاق المعدود لاحتا ج إلى إنشاء سببه , كم لو قال : واللّه . 
لأطلقن إحدى ام ىأني . فإنه لابد أن محدث لما طلاقا ؛ فاو قال أخذتهذه 
م يكن هذا وحده طلاقا للأخرى . اللبم إلا أن يقال : هذاما قد يقع به 
الطلاق بالاخر ى مع الحية , 


اثثانى » أن يقال : مازادعلى الأربم حرام عليهبالشرع » وما كانت 
محرمة بالشرع لم تمحتج إلى طلاق ؛ لكن الحرمة لما لم تسكن معينة كانت له 
ولابة التيينل . 


)١(‏ بياض آخر الصفحة 


84 


« الثااثك » أن يقال : إن الله قدذ كر فى كتابه خصائص الطلاق » 
وهى متتفية من هذه الفرقة » فقال تعالى : ( وَالْمُظِلعد ترس بِأنفْسهنَ 
نَمَو ) إلى قوله : ( وَيمُولمنَكيرَوِنَ فِدَلِكَ ) مل المطلقة 
زوه احق برس ل اليه ومازاد على الأربع لاعكنه أن يمختار واحدة 
منهئ فى العدة ؛ إلا أن .قول قائل : له فى العدة أنير نجع واحدة من المفارقات 
وريطلق غيرها : وهذا لاأعامه قولا . 


- 1 
- ل سر يي مس حل 


« الرابع » أن الله قال : ( الطَلَُمرَّنَانِ مَإِمْسَاك ِمَعْرُوفٍ 
وسح ياِحْسَنٍ ) مل له بعد الطلقتين أن سك عدروف » أو يسرحبإحسان 
وهذا ليس له فى مازاد على الأربع إِذا فارقهن ؛إلا أن يقال : له الرجعة بشرط 


البدل . 


و اظاضين 6 أن اث قال +[ لنت النتة ملحن تعر ) 
وهذا الفرق لابقفى عل العدة ؛ بل عليه إذا أسلم أن ييفارق مازادعل الأربع . 
وهذاوئن لاهن 


مه 
ع 


> عو وسرا عرول 


ع 2 7 يد د كن سه 
2 السادس 2 أنه قال : ( لاخخرجوهرت من متهن ولاخرج إلا 


ناتيت بِفحِمَدَمينَةِ ) وهذه لمفارقة لبست كذلك . 


0 السابع «ى أنه قال 0 وَإدَاطْلَقَم ايسآ لضن أجلَهَنَ لا ممَصَلُوهنَأن 
يكحن أدْو'جَهَنَ دا رََصِوْأبِهم بالْمرُوفٍ ) وهذه ليست كذلك 


كرون 


م الثأمن » أن فراق إحدى الأختين ومازاد على الأربع واجب بالشرع 
عينا . والله لم بوجب الطلاق عينا قط ؛ بل أوجب إما الإمساك بالمعروف 


« التاسع » : أن الطلاق مسكروه فى الأصل . ولمذالم يرخص الله 
فبه إلا فى ثلاث . وحرم الزوجة بعد الطلقة الثالئة : عقوبة لارجللثلا يطاق 
وهنا الفرقة مما أعس الله مها ورسوله» فكيف تحمل مانحه الله ورسوله داخلا 
فى الجنس الذى يكرهه الله ورسوله ؛ ! وصار هذا ك أن ممرة الساين 
كانت محظورة فى الأصل رخص الشارع منها فى الثلاث . فأما الحجرة الأمور 
بها : كبحرة الني صلى الله عليه وسل وأصحابه للثلائة الذين خلفوا خمسين ليلة 
فإنها كانت مجرة حببا الله ورسوله » فلا مكون من جنس ماهو مكروه 
أبيح منه الثلاث للحاجة » و كذلك إحداد غير الزوجة لما كان محرما فى 
الأصل أيح ننة الات للحاعة .آنا إحدا الروخة أرسبية أكون 
وعشراً فاما كان مما أمر الله به ورسوله لم .سكن من جنسما كرههالهو رخص 
منه فى ثلاث للحاجة » فك ذلك الفرقة التى يأمر الله مها ورسوله لا تكون من 
جنس الطلاق الذى يكرهه الله ورسوله ورخص منه فى ثلاث للحاجة . 


والخلم من هذا الباب فقد روى البخاري فى صصحيحه مى حديث خالد الحذاء 
عن عسكرمة » عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قبس أنت الني صلى الله عليه 
وسلم قلت :ارس ول ان !نابت بن قدس مأأعيب عليه من خلق ولادن . 


فض 


ولسكنى أ كره السكفر فى الإسلام . ققال رسول اف صل اله عليه وس 
« أتردين عليه حديقته ؟ » قالت نعم . قال رسول الله صلىالله عليه وسلٍ : 
اقل اللدشةع. وطلا تطلتة © فبذا فهين برؤاية مكرمة عن ان 
عا اومن 0 اند هل أن عليه وسلم قال : « اقبل الحديقه . وطاقها 
تطليقه». 


وقد بت عن ابن عباس وعكرمة وغيرها : أنهم ليكونوا يجعلون 
الحلم من الطلاقات القلاث 2 ال ان ن جيل + عدواننا نحى إن سعيد 
القطان» عن سفيان » عن عمر وبن دبنار » عن طاووس ؛ عن ابن عباس قال : 
الحلم تفريق ؛ وليس بطلاق . وقال عبد الله ن أحمد : رأيت ألي يدهب إلى 
ول اتن عباس . وهوقول إسحاق» وأى ثور ؛ وداود وأمابه ؛ غير ابن 
حزم . وروى عبدالرزاق . عنان عينية » عن م رو بن دينار ؛ عن طاووس 
الفاسالة ابر 0-00 نكن طلق اموق الود لكان ؛ ثم اختلعمت منه : 
أيتكحها ؟ قال ابن عباس : نعم . . ذاكر الله الطلاق فى الآءة وفى؟ خرها 
والخلم بين ذلك . وروى عبداارزاق عن ابن جر يح , عن ابن طاووس ٠‏ قال : 
كان أي لابرى الفداء طلاقا ؛ ومخير له يبنعا . وقال ابنج رح : أخبرلى مرو 
ابن دينار : أنه سمم عكرمة ؛ سم ابن عباس يقول : ماأجازه المال فلس 
بطلاق . فبذا عسكرمة يقول : إن كل فرقة وقمت ال فليست من الطلاق 
افك وناك أنهداام وني القتميةة الك كوزة و كنات انه 


فض 


و « الفدية » ليست من الطلاق الثلاث م يدنه ابن عبأس ؛ مع أن ابن عباس 
وعكرمة ها اللذان روى البخاري من طريقها حديث امرأة ثابت بن قس » 
كا تقدم ( ١‏ ( : 


قال : وحديثهم يرويه عكرمة صرسلا . قال أو بكر عبدالعزين : 
هو ضعيف ممسل . فيقال . هذا فى بعض طرقه , وسائر طرقه لبس فها 
إرسال . ثم هذه الطرريق قد رواها مسندة من هو مثل من أرسلها إن لم يكن 
انيه . وفى مثل هذا «قغى المسند على المرسل . وقد روى هذا الحديث 
الحا ك فى صرحه السمى « بالستدرك » وقال : هذا حديث كيم الإسناد 
غير أن عبدالرزاق أرسله عن معمر» وخرجه القشيرى فى أحكامهالتى شرط فها 
أن لابروي إلاحديث من وثثقه إمام من صن كى رواة الاخاوة كانتحسنا 
عل ملريقة قن أهز الخدرري اللفاظ واقة الفقة النظار 


قال : وقول عمان وابن عما س قد خالفه قول مر وعلى ٠‏ فإ نحاقالا :عدم 
الات من اوآنا ابن حمر فقدروى مالك عن نافع عنه قال : عدة الختلعة 
عدة المطلقة ؛ وهو أصح عنه 


فيقال : أما التقول عن تمر وعلى (؟) و بتقدير "نبوت النزاع بين الصحابة 
فالواجب رد ماتنازعوا فيه إلىالله والرسول » والسنة قديينت أنالواجسحيضة 
(ع)ومما ينذلك أن النبي صلىالله عليه وسلم زواع دنا يكاين فزن أن وض 


0 )) بياض بالأصل 


فضا 


وتتربص حيضة واحدة م وتلحق باهلما 1 فلو كان قد طلقها إحدى الطلقات 
الثلاث للزمتها عدة مطلقة بنص القران واتفاق السامين ؛ بخلا ف الخلم فإنه 
قد مت عن غير واحد من السلف والملف أنه ليس له عدة ؛ وإعا فيه استبراء 


بحيض . والتزاع فى هذه المسألة ممروف . 


أماالديت اللينيد فزواء أل السنان ققال الشساى : خدمنا مد بن محى 
اروس اسيم شنار و د كوف ةا ا دم ل 0 
عن نحي بن أى كثير . أخبر فى تمد بن عبد الرحمن . أن الربيع بنت معوذ بن 
عفراء الور ووواة لقنا مع يعقوب إن إبراهم بن سعد » حدثنى 
جمى ؛ حداننا أني ؛ عن ابن إسحاق . ورواه ابن ألى عاصم 2 عن حمد بن سعد 
وعن ,بعقوب بن مبران , عن الريبع بنت معوذ . ورواه ابن ماجه عن على بن 
سامة النيسابوري , حدثنا يعقوب بن إبراهم بن سعد؛ حدثتى أي » عن ابن 
إسحاق ؛ حدثنا عبادة بن الوليد » عن عبادة بن الصامت ؛ وكلاهما يزعم أن 
عاوسا فى ب ادن شرت أضرأته فكفر يدعنييا فاتك النى 
صلى الله عليه وس بعد الصبح - وش هاة بنك عند الله بن أني ا 
أخوها بشتكيه إلى الني صلى الله عليه وسلم ؛ فأرسل إلبه ؛ فقال له :« خذ 
لننى لما عليك : وخل سبيلها » قال :نعم . قأصها رسو ل الله صلى الله عليه وس 
أنسن سنةاواعدة وتلق بأهليا" +د. أي تدخضة . ووواء 


١١‏ ) بياض بالأصل 


تقض 


أو داوود فى سننه » والترمذي فى جامعه وأو بكر بن أنى عاصم فى « كتاب 
الطلاق » له : ثلانتهمعن تمد بن عبدال رمن البغدادى» حدثنا على بن يحي القطان 
أخبر نا هشام بن يوسف » عن معمر » عن جمروين مسا » عن عكرمة عن ان 
عباس : أن امأة مابت بن قيس اختلمت منه « مل النبي صلى الله عليه وسلم 
عدما حيضة » وقال الترمذنى حديث حسن غربب . ورواه الحا م قُْ 
صحيحه . وقال أبو داود : هذا الحدريث رواه عبد الرزاق » عن جمرو بن 
مسل ,عن عكرمة » عن الننى صلى الله عالة وسل » وروى الترمذي أيضا عن 
الريبع بنت معوذ بن عفراء : أنها اختلمت على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « فأص ها النى صل الله علءه وسلم 00 أعك حب أن ين #.ضة » 
وقال الترمذي حديث اريم الصحيح نما أمرت أن تعتد حيضة » وروى 
النساتى واين ألى عاصم وابن ماجه عن الرييع بنت معوذ بن عفراء قالت . 
اختلعمت من زوجى . ثم جئت عمان فسألت ماذا علي من المدة ؟ فقال : لاعدة 
عليك, إلا أن يكون حديث عبد بك فتمكثين حتى يفى حيضة . ولفظ 
ابن ماجه : تمكثيرن عنده » حتى تحيضي حيضة . وأما النسالي » وابن 
أفى عاصم : فل بقولا « عنده » قالت : وإعا تبع فى ذلك قضاء تسو لاق 
صلى الله عليه وسل فى المعالية ؛ كانت نحت ثمابت ن قبس فاختلءت منه . 


فهذه ثلاث طرق لحديث ارأة ثمابت ن قبس بن ثعاس التى خالمها 
« أن الني صلى الله عليه وس أعسهأ أن نمتد حيضة واحدة » ورواه أو بكر 


مض 


ان أن عأدهم فى « كتاب الطلاق » من الحديث اأسند عن رفيو لامعل 
لله عليه وسَلم أربع طرق . فيكون لاحديث خمسة طرق » أو ستة : ذ كر 
حديث الربيع الذي فيه ذكرهري المالية ؛ ولم يذ كر حديث الرييع المتقدم 
الذى فيه ضرب ثابت لامرأته جييلة . 


وقد صححه أبن حزم وغيره ؛ذ كر : قال : حدثننا أحمد بن د بن يمر 
حدثنا حمر بن ونس ؛ عن سلمان بن ألى سلوان 1 حي بن أي كثير 
عن تمد بن عبد الرحمن بن ثوبان » عن الرييع : « أن النى صلى الله عليه 
وس أمر الختلمة أن تمتد حرضة » . وقال أريضا : حدثنا »د بن ساماتف 
حدثنا عيد الله ن وسف , حدثنا ان لميعة ؛ حدثنا أو الأسود ؛ عن نحى 
اق انط وز بدن :غية ان إن قدييا ؛ عن ألى سامة بن عبد الرحمن وحمد بن 
عبد الرحمن بن “وبان ؛ عن الريبع بنت معوذ بن عفراء 000 
لله صلى الله عليه وس حدث عن امرأة 'ثابت بن قيس : أنه كان بينها و بين 
زوجها بعض الثئ ) وكان رحلا فيه حدة ع 000 اله صلى الله عليه 
وي فلت “فأ رسل إلى ثمابت ؛ ثم إنه قبل درا االقدرة اضر جه يد اها 
رسول الله صلى الله عليه وس أن انعتد حيضة « 


قال أبو بكر بن ألى عاصم : تمادل على أن املع فسخ م لاطلاق 


مانت به الاسياد ؛ ا حر بن مصقى حدناأً سو بك بن عيد العز بز 


فض 


-- هو يحى بن سعيد -- عن مرة » عن حبيبة بنت سهيل ؛ قالت : امرأة 
كانم أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليهوسل ؛ تفطمما ثثابت بن قبس قتزوجما 
وكان فى خلق ثثابت شدة » فضربها . فأصبحت بالغلس على باب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ترج رسول الله صلى الله عليبه وسلم 0 
هذه ؟ » فقالت حبسة : أنا يارسول الله ١‏ لا أنا ولاثابت . قال : فل يكن 
أن حاء ثمابت ؛ فقال له وسول أبن صلى الله عليه وس : « ضربها ؟ » قال 
نعم . ضربتها » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ةا وني نر 

بارسول ان : إن عند ىكل ثىء أعطا نيه . فقال. فأخ ذمنها “وجلست فى 
ينها . قال ابن أى عأصم : ول .بذ كر : « طلاقا » . قال : وفي « حيضة 
واحدة » دليل على أنها ليست عطلقة ؛ وكذلك فى عدتها فى ينها » وأو 
كانت مطلقة لكان لما السكنى والنفقة . 


قلت : هذا عل قول من حمل الخلع طلقة رجية إذا كان طلاقا » 
كا هو قول أنى مد عن جمهور أهل الحديث ؛ وداود . وان أبى عأصم يوافقهم 
على ذلك : مذهبه أن المبتوتة لا نفقة لحا ولاسكنى ؛ على حدريث فاطمة بنت 
قس» قال ابن أي عاصم : ومن قال تعتد حيضة : عمان بن عفانء وابن ممر ومن 
قال : فسخ ؛ وليس يطلاق : ابن عباس , وابن الزيير . 


قلت : وقد ذ كر ابن المنذر عن أحمر بن حتبل . أنهضع ف كلمايروى عن 
الصحابة مخالفا لقول ابن عباس . 


يفض 


وقدذ كر الشييخ أبو تمر فى « مننيه » هذه الرواية التى ذكرها 
بكر عبد العز بز في « الشافى » عن أحمدء منه نقلها أبو مد ؛ وهي موجودة فى 
غير ذلك من الكتى » فقال : وأ كثر أهل الم .يقولون : عدة المختلعة عدة 
لمطلقة : منهم سعيد بنالمسسيب. ومنهاطائمة منالعلماء منهم مالك والشافمى. قال : 
وروى عن عمان بن عفان » وابن عمر؛ وابن عباس وأبان بن مان وإسحاق 
وابن المنذر : أن عدة الختلمة حيضة . وروى ابن الاسم عن أحمر ما روى 
ابن عباس : أن امرأة 'ثابت بن قيس اختلعت منهء لعل النى صلى الله عليه 
وسل عدتها حيضة رواه النسافى . وعن الربيع بنت معوذ مثل ذلك » رواه 
النساثى وابن ماجه . قال : ولنا قوله 'تعالى :( وَالْمُطلَقت يريت يَصَصَ يأَنمْسهنَ 


01101100 سم 


ثلاثة فروع ) ولأ فرقة بعد الدخول فى الحياة فكانت ثلانة قروءء 
كاطلع . 

فيقال : أما الآبة فلا يجوز الاحتحاج ها حتى يبين أن الختلمة مطلقة » 
وهذا محل التزاع » ولوقدر ثتمول نص لما فالخاص يقضي على العام » والاية 
قد استثنى منها غير واحدة من المطلقات : كغير المدخول بهاء والحامل ؛ 
والأمة » والتى لم حض ؛ وإنما تشمل المطلقة التى ازوجبا عليها الرجمة . 


ونا "قات الذكور . فيقال . لانسم أن للق الأصل غبرذ الوضف 
اللذكور» ولا نسل الحم فى جمسع صور الناس ؛ ثم هو منقوض بالمفارقة 


لضن 


وأما الرواية : هل هي جيلة بنت أي ؟ أو سهلة بنت سهيل ؟ أو 
أخرى ؟ فبذاما اختلفت فيه الرواية ؛ ذإما أن بكو نا قصتين» أو ثلاث ؛ وإما 
أن أحد الراوبين غاط فى اسمبا » وهذا لبضرمع ثبوت القصة ؛ فإن الحكم 
لابتعلق باسم امرأنه . وقصة خلعه لامر أنه مما توائرت به النقول » واتفق 
عليه أهل العل . 


وقد روى مالك , والشافمى » وأحمد » وأبوداود » والنسائي ؛ عن حبيبة 
بنت سهل الأنصارية : أنها كانت نحت *ابت بن قيس بن ثماس , وأزنف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند 
بابه فى الخلس » فقسال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من هذه ؟» قالت 
أنا حبيبة بنت سمل يارسو [اللّه! قال : « ماشأنك؟ » قالت : لاأنا ولاثثابت بن 
فين د ازويعا فلما جاء مابت قال رسول النءصلى الله عليه وسلم ؛: « هذه حبيبة 
بنك سبل قد د كزت ماشاء اللدأن تذكر #«فتالتحيبة بارسول الله:! كل 
57 عندى ؛ فقال رسول الله ضل الله عليه وسلم لثابت : « خذمنها » 
فأخذنا وحلنيك فى أعلبا .. 


وقد ذكر ابن حزم هذا الحديث وحديث الاعتداد نحيضة فى 
ححة من يقول إن الملم فسخ » وقال : قالوا : فهذا يبين أن الخلم لبس 
طلاقا #الكنة فسخ : و دذكر حديث ابن عباس إلا من طريق 
عبدالرزاق المرسل ؛ وقال: أما حديث عبد الرزاق فساقط ؛ لآنه مرسل ؛ 


خض 


وفيه حمروبن مسمم وللسن لقوود نواما خبر الرييم وحبيبه فاو 1.بأت غير هما 
لكانا حجة قاطمة ؛ لكن رويا من طرريق البخاري . وذكر ما تقدم من قول 
النى صلى الله عليه وس : « اقبل الحديقة وطلقبها 'تطليقة » قال : فكان هذا 
المير فيه زيادة على الميرين الذكورين لاوز نركبا » وإذ هو طلاق فقد 
ذكر اله عدة الطلاق » فهو زائد على مافى حديث الربيع . والزيادة 
لاجوز 0 


فيقال له : أما قولك عن حديث عبد الرزاق : إنه ممسل . فقد رواه 
أو داود » والترمذي : من حديث هام بن بوسف مسنداً ٠‏ كا تقدم » ومن 
أصلك : أن هذه زيادة من الاثقة » ة:تحكون متبولة » والحديث قد حسنه 
لوعي وأما قولك عن مرو بن مسل شفال : قدروى له مسال فى صميحه 
والبخاري فى « كتاب أفعال العباد » وأو داود » والترمذي » والنساني» 
اه اإنحبان ف الثقات ٠‏ وقال يحي بن ممين فى روايةإبراهم بن السند : 


ااانه ١‏ وقال أو أحمد بن عدي : وليس له حديث متك دا 


وآما اطذيت الأعن للق اعتزفك فيكت + وحيلة تححة فاطنة ولا 
المذاوفق كاف نض قن الال + حت اعدها لني صلى الله عليه وسلم « أن 


تعتد حيضة واحدة » وتلحق بأهلها » . 


فر 


وانانهاة ؟ بك ها الاريك الأعرض فده زيادة اوهو ادامر أن 
يطلقها تطليقة واحدة , والمطلقة نيجس علما المدة : فليس هذا زيادة ؟ بل إن 
م يكن المراد بالطلقة هنا الفسخ : كانت هذه الرواية معارضة لتلك ؟ فإن تلك 
الرواية فها نص بأنها تلحق بأهلها مم الحيضة الواحدةء ولو لم يكن إلا قوله. 
د أصرها أن تعتد حضة واحدة » لكانهذا بينافى أنه أمرها بحيضة واحدة 
لاب كتر متها ؛ إذاو أصرها ثلاث لجاز أن يقتصر عل قوله ::« أرها 
بحيضة واحدة » فكيف وقد قال : « وتلحق بأهلبا 6 ؟ ! 


عمل عثهان بن عفان ٠‏ وهو أحد الخلفاء الراشدين بدلك » وقد تقدم بعض 


طرق حديثه , وأنه اتبع فى ذلك السنة فى امرأة ثابت بن قيس . 


وأف) فاق فدر اتفال فق الزوابة الأخرئ :2ه أعرها أن تعد فلات 
حيض » لكان هذا تعارضًاً فى الرواية » ,بنظر فيه إلى أصح الطرريقين . 
فكيف وايس فيه إلاقوله : « وطلقبا تطليقة » ؟ ! والراوي لذلك هو ابن عباس 
وصاحية ©» وهما برويان أيضا أنه أضيها آرت النتد بحضة » وها أيضاً 
بقولان : الحلم فدية » لاتحسس من الطاقات الثلاث . 


وقوله : « وطالقها تطليقة » إن كاتف هذا محفوظا مرنل كلام النى 
صلى الله عليه وسل مع ماقبله , فلاءد من أحدأعسبن : إما أن .يقال : الطلاق 


ضض 


بعوض لاحسس فيه العدة بثلاثةأشهر ؛ويكون هذا خصوصا منلفظ القران . 
وإذا قيل : هذا فىالطلاق بعوض : فبو فى الملم بطري قالآولى . وإما أذ يقال : 
صاده بقوله « طلقبا تطليقة » هو الخلم ؛ وأنه لافرق عند الشارع بين لظ 
الحلم والطلاق إذا كان ذلك بموض ؛ فإن هذا فدية ؛ وليسهو الطلاق المطلق 
فى كتاب الله ؛ كا قال ذلك مننقاله م نالسلف ؛ وهذا يمود إلى المعنى الأول . 
وبكل حال فإنه إذا لم جعل الشارع ففذلك عدة عل أنه ليس من الطلاق الثلاث ؛ 
إن القرآن صريم بأن ما كان من الطلاق الثلاث قفيه العدة . 


وأيضا : فهذا إججاع فما نعامه» لانمل أحدا نازع فى هذا وقال.: 
إن الخلع طلقة حسو بة من الثلاث ‏ ومع ذلك لا عدة فيه . وهذامما يؤيدان 
الملم فسخ » وقد تقدم بعض المنقول عن عمان وغيره . وروى نحى بن بكير 
حدثنا الليث بن سعد » عن نافم مولى ابن مر : أنه سمع الرييع بنت معوذ بن 
فراع وهى مخبر عبد الله بن حمر : 5 من زوجها على عمد 
مان » لاء عمها إلى عممان » فقال: إن ابنة معوذ اختلمت من زوجها اليوم؛ 
أفتنتقل ؟ فقال عمان : لتنتقل » ولاميراث يينهما ولا عدة علما ؛ إلا أنها 
لاننكح حتى نحيض حيضة ؛ خشية أن يحكون بها حبل » فقال عبد الله 
ابن عمر : ولعثمان خيرنا »وأعامنا . قال ابن حزم : فهذا عثمان » والرييع ولها 
حبة » وجمبا وهو من كبار الصحابة » وان عمر : كلبم لا يرى فى 


الفسخ عدة . 


نفرض 


فإنقيل : فقد تقل عن نان وابن عمر : أنه طلاق »م روى حماد 
ابن سامة » عن هشام بن عروة. عن أيه »عن جهان : أن أم بحكرة 
الأسامية كانت نحت عبد الله بن أسيدء فاختلعت منه, فندماء فارتفعا إلى عمان 
ابن عفان فأجاز ذلك ٠‏ وقال : هي واحدة ؛ إلا أن تكون سميت شيقاً , 
فهو على ما ميت ٌ وقد روى مالك . عن نافع , عن ابن عمر قال #متعفدة 
الختلعة عدة المطلقة . وقد روى أبو داود قال : حدثنا عمان بن ألى شيبة , 
عونا شان سسا الام عفان عو تعر ايارع 
ووه كان عدا أسون ره وس لان عل عله وسل ء وأعرها أن 
تعد » هكد زواء ابن أفى عاصم : حدثنا هدبة بن خالد , حداينا مام » 
عن قتادة , عن عكرمة عن ابن عباس قال : « قضى رسول ان صلى الله عليه 
وسل فى بريرة بأريم قضايا : أمرها أن تختار , وأعرها أن تعد » . وقأل : 
دخ اران خدتا حمروين(١),‏ حدثئنا مام » عن قتادة » عن كرف 1 
عن ابن عباس ذ كر النى صلى الله عليه وسلٍ قال : أحسبه قال فيه: ( تعتديعدة 
الملم "2 فبذا فسخ أوجب فيه المدة ؛ ولهذا قالابن حزم : إنه لا عدة فى 
شيء من الفسوخ ؛ إلافى هذا ؛ لآنه لا ,قول بالقياس ؛ ولبس فى النص 
إيجاب العدة فى فسخ . 


(1) خرممالاصل 
٠. ً 0‏ امن عدة 
(١؟)‏ الحديث ورد في مسند الإمام أحمد بجلد ١‏ ص 78١‏ 2 ص "6١‏ وفيه ' تعتدى عدة 


الحرة " 


إزضضنا 


لكن لفظ « الاعتداد » يستعمل عندم ق«الاعداد حهة: 6ق 

خية نت ا 5 1 أ تعتد بحيضة 3 قالية هائمة :ىق 
قوله:( وَاَلْسْحَصكد ب نَالِنَْلَ إِلَامَمَلَكتَْنْكُمَ ) أي فهن 9 حلال 
إذا انتقضت لمي 5 5 5 الاستيزاء عه فإن الشتية ا نبجب فى 
نحتها إلذ الابخبراء نميضة > قال هيل الله عليه وس ف سما ا ابو 
« لا توطأ حامل حتى 'نضع ؛ لفن عل مض الحو حفلة ع:وقال 
قه+ فأ ولاه +( لتك انتداق لامانلكد لتك ) 

وهكذا فى الحديث المعروف عن أبى سعيد دري فى سبابا أوطاس من رواية 
أي الخليل ١(‏ 0( «حلال إذا ااتقضت عدتهن»وفىهذا قال النىصلى الله عليه وسلٍ : 
رلا روط امك ده ارت وراك ريدن يو ا ررك 
هذا وهذا . وعل ل م الولد تمد بحيضة ؛ وقال عمر وبن عأصم : 
واخنسية قال : ند عدة الحرة . شك لا تقوم به ححة . 


وعن ع أحمد في عدة المختلعة رواتان : ذكرها أبو بكر فى , كتاب 
الشاى (( قال أ, إوسيكن ف القا دن يأب عدة المتلعة واللاءعنة واعرأة 


عصبى» وروى إإ سئاده ع: ن الأثرم » وإ رافوان اكيت : أنهقيل لأنى عبد الل 
عدة كل مطلقة ثلاث حيض ؟ قال: نعم ؛ إلا الآمة . قبل له : الختلعة » والملاعنة 
وامرأة المرتد؟ قال: نعم ' كل اقرفة هرت للق ضوعن أفطالن أن 


)١(‏ خرم بالأصل 


تكرض 


ع 


أن عيك لله قال 6 الختلعة تك مثل المطاقة مللات حيض . وروى عن اعد 
ابن القاسم قال أو عبد اّ : عدة المختلعة حيضة . قال عبد العزيز : والعمل على 
رواية الأثرم والعبادي: أن كل فرقة منالمرائر عدتها لات حيض» وحديث 
المختلعة اعرف أن تعد حيضة صعيف ؛ لآنه صسل عن رسول الله صِلى الله 
عليه وسلء وا قلت أذهب , وهو قول عثمان بن عفان . 


قلت ابن القاسم كثيراًما روى عن أحمد الأقوال التأخرة لتى رجم إليها » 
ما روى عنه أن جمم الثلاث حرم , وذكر أنه رجم عن قوله : إنه مباح 3 
وأنه تدبر القرآن فل يحد فيه الطلاق إلا رجعيا. وهكذا قد يكو نأحمد 
ثبتت عنده فى الختاحة فرجع إليها ‏ فقوله : عدتها حيضة . لا .يكون إلا إذا 
نت عنده الحديث؛ وإذا نت عندهم لجع عنه .ولأصحا ب أحمدفىوطء الشمهة 
وجبان - وكذلك ابن تمر كان يقول أولا : إن عدتها 'نلاث حيرض »فاما بلغه 


قول عمان بن عفان أنما تستبراً محيضة رجع إليه ابن حمر . 


وما ذ كره أو بكر عن عمان روااية مرجوحة . والششهور عن عمان 
أنها تمتد حيضة » وهو قول ابن عباس ؛ وا خرالقولينعن ان مر ء ولم 
ينبت عن صحاني خلافه , فإنه روى خلافه عن عمر وعلى بإسناد ضعيف » وهو 
قول أبان بن عمان» وعكرمة » وإسحاق بن راهو به .وغيره من فقيباء 


الحديث : 


نانفا 


وقد روى البخارى فى صحيحه عن ابن عباس قال :كان « المشر كون » 
على منزلتين من النبي صلى ان عليه وسلم والكضق كانوا عكر كين أهل سرت 
يقاتلهم ويقاتلونه , ومشر كين أهل عبد لا .يقاتلهم ولا .قاتلونه » فكان إذا 
احرف امو حيو اهل الحرب لم خطب حتى نحيض وانطبر » فإذا طبرت 
حل لها النكاح » فإن هاجر زوجها قبل أن تكح ردت إليه 'وإن هاجر عبد 
منهم أوأمة فا عزانت وخ لفحي 152 و ااهل العيه كل 


حديث مجاهد , وإن هاجر عبد أو أمة للمشر كين أهل العهد لم ,ردوا وردت 


أعانم ش 


فى هذا الحديث أن المباجرة من دار الحرب إذا حاضت م طبرت : 
حل لها لت طاح ءفٍ يكن بحب علمها إلا الاستبراء بحيضة ؛ 
لاإرشلاثة قروء ؛ وهي معتدة من وطء زو ج ؛ كنال نكاحه عنها 
إسلامما . فق هذا أن الفرقة الحاصلة باختلاف الددبن - كإسلام 
ار أة الكافر - إنما بوجس استبراء بحيضة : وهى فسخ من الفسو خ ؛ 
ليست طلاقا . وفى هذا نقض لعموم من بقول : كل فرقة فى الياة 
بعدالدخول وجب ثلاثثة قروء اس عن ا معاقة 4ل كا سد يق 


وطء كافر ٠.‏ 


أقرضن 


وقسد نازع اللناء اذ التكافر هل علمها عدة ؛ أم استبراء ؟ على 


قولين مشهورين ؛ ومذ هب 5 حنيفة ومالك لاعدة علها . 


وماى هذا الحديث من رد إنات عبيد المعأاهدن : فهو نظير رد مبور 
التنناء امار كام أهل الدنة »هن الات اللاى: قال الله فيك +( إذا 
لومت مُهَر تومن ) الأبة . ومن أنه كان إذا هاجر زوجبا 
قبل أن نكمم فبو أحق .ها . فهذا أحد الأقوالفى السألة » وهو أن الكافر 
إذا أسامت امرأته : هل تتعجل الفرقة مطلقا ؟ أو يفرق بين المدخول مها 
وغيرها ؟ أو الأمر موقوف مالم تتزوج فإذا أسل فعي امرأته ؟ والأحاديث 
إنها تدلعلىهذا القول » ومنها هذاالحديث؛ ومنها حدديث زين بنت رسول الله 
صلى الله لوس » فإن الثايت فى الحديث أنه ردها بالتواح الأول بعدست 
ستين ؛ كا رواه أجمد فىمسئده » ورواه أهل السان : أبو داود وغيره » والا م 
فى صعيحهعن أبن عباس قا ل: « رد رسولالله صلى الله عليهوسل زينبعلى/بيالما ص 
التكاحالأولم يحدث شيئاً » وفى رواية « بعد ست سنين » وفىإسناده ابن 
إسحاق ؛ورواه الترمذي وقال : ليس بإسناده بأس ؛ وروى أبو داود والحا م 
فىصحيحه عن ابن عباس قال : « أسامت ام رأةعلىعبد رسول الله صلى الله عليه 
وس فتزوجت ؛ لخاء زوجبا إلى النى صلى الله عليه وس ؛ فقال : يارسول 
لله ! إِي كنت أسامت ؛ وعامت بإسلامي : فا تتزعبا رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ من زوجبا الآخر ‏ وردها إلى زوجبا الآول» وفىإسناده سماك . 


يفضضن 


فقد ردها ما ذ كر أنه أسلِ وعامت بإسلامه ا وم يستفصله : هل أساما 
مما ؟ أو هل أسامت قبل أن نتقضي العدة ؟ وثرك الاستفصال يدل على 
أن الجواب عام مطلق فى كلما تنناوله صور السؤال . وهذا لآنه متى أسلٍ على 
ثىء فبو له . وإذا أسل على “وارريث لم تقدسم قسمت على حكم الاتيناةء: 
وكذلك على عقود لم تقبض فإنه حكم فيها بحكم الإسلام , ولو أسلٍ رقيق 
الكافر الذي لم نزل ملكد عنه ؟ بل يؤص بإزالة ملك عنه ؛ و محال يدنه وبين 
بوت بده عليه ؛ واستمتاعه بإمائه : أم ولده , وغيرها والاستخدام » فكذلك 
إذا أسامت المرأة حيل يينها وبين زوجها » فإن َس قبل أن تعلق بها حق غيره 
فبوكا لو أسلم قبل أن باع رقيقه فبو أحق بم » والدوام أقوى من الا بتداء ؛ 
ولآن القول بتعجيل الفرقة خلاف المعاوم بالتواتر من سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » والقول بالتوقف على | نقضاء المدة أيضا كذلك , فإن النى صلى 
لله عليه وسلم لم .يوقت ذلك فيمن أسلم على عبده من النساء والرجال مع كثرة 
ذلك ؛ ولأنه لا مناسبة بين العدة وبين استحقاقها بإسلام أحدهما . وقياس ذلك 
على الرجعة من أبطل القياس من وجوه كثيرة . 


انا » فالنبى صلى الله عليه وسلٍ قال ف الهانا + لأخوطا ساي 
حتى 'نضع : ولا غير ذات عل تى ميش «( وهذا الحديث يقتضي أنه لا 
بح فى الاستيراء إلا الحيض ؛ أو امل فى الصنيرة التى لا نحيض ؛ والآمة 
لايتصور هذا فى حقبا ء فليس فى الحديث إحاب استبراء على منلا نحيض 


يزان 


وإيحاب ذلك بعيد عن القياس ؛ ولحذا اضطرب القائلون بهعلى أقوال كل 


منها منقوض . 


أؤاها» فم ينقل أحد عن النبي صلى ا له عليه وسل أنه أ بالاستبراء 
فى غير هذا ؛ لأممن كن موطو ءات لم نأزواجج. وأما الإماء اللانى حكن يبمن 
على عبده فل يكن يوطأن فى العادة ؛ بل كن للاستخدام فى الغالف . وهذا 
بقنضى أن الأمة التى لم بط_أها سيدها لا يحب على المستبرئ استبراؤها كا 
لاحب استبراؤها إذا تزوجت ؛ فإذا ل يجب فى التزويج : فى التسري أولى 
وأحرى ؛ وقد قال ابن عمر : لا استبراء على اللسامة » وذلك لأنها نوأ » فن 
لايح عليها عدة ولا استبراء إذا زوجت ل حب علمها استبراء إذاوطشت 
علك المين , و كذلك قال الليث بن سعد قال : إن كانت من لا .يبحمل مثلها 
لم يحب استبراؤها لا نحيض » ولا حمل . فهذا موافق للنص . وقال 
أو حنيفة إذا استبرأها( ١‏ ) استبراء عليه , وقال مالك إذا كانت فى يده 
كالوديمة وتحوها وعل أنما لم توطاً يتح إلى استبراء إذا استبرأها ( ؟ ) 
و كذلك الذى قال لا يحب الاستبراء إلا على حامل أو موطوءة. وإليه مال 
اارو رياني . 


)١(‏ خرم بالأصل : (0) كذا الأصل 


كرفا 


والذى يدل عليه النص أن الاستبراء مشروع حيث أمكن أن تكو نحاملا 
فإنه أمر باستبراء الحامل والحائض من السبيات اللانى لاتمل الحن . فأما 
مع العم ببراءة الر حم فلا مءنى للاستيراء . وحديث ابن شهاب النى فى 
الإحانينا لرسج يت ل 


« والقرآن » لبس فيه إنحاب المدة بثلاثئة قروء إلا على اللطلقات ؛ 
لا على من فارقها زوجبا بغير طلاق » ولا على من وطئت بشيبة . ولا على امزني 
ما . فإذا مضت السنة بأن الختلمة إنما علها الاءتداد حيضة النى هو استبراء 
فالموطوءة بشدمة والمزني ا أولى بذلك كا هو أحد الرواءتين عن أحمد فى 
المختلمة ؛ وفى امزتي مها . والموطوءة بشبهة , دون المزنى ها ؛ ودون الختلمة . . 
فبأيهما ألحقت م حكن علي إلا الأسراد ضرضة > كاغر ايد 


الوجهبيت . 


2 والاعتبار « بويد هذا القول 3 إن المطلقة أزوحها عليها رحعة ولما 
مقمة بالطلوقوققة #«وسكى ف دن العدة ‏ فاذا اهرت أن تن رمن ةقرو 
لمق الزوج ؛ ليتمكن من ارنجاعها فى :تلك المدة : كان هذا مناسباء وكان له 
في طول العدة حق , كم قال تعالى : ( إِدَانَكْحسَ المت تمَطْلْفسموهُنَ 


ع 


العدة للرجل على اللطلقة إذا وجبت ؛ فإذا مسها كان له عللها العدة لأجلمسه 
لحا . و كان له الرجعة علها » ولا بإزاء ذلك الثفقة والسكنى , كا لها متاع 
لأجل الطلاق . أما غير الطلقة إذا لمكن لها نفقة ولاسكنى ولامتاع ؛ 
ولا للزوج الحق برجعتها: [ فالتا كد ] من براءة الرحم تحصل محيضة واحدة » 
كا حصل فى المماو كات فو كوتباسوة ار في بدليل أن أم الولد تعتد 
بعد وفاة زوجها محيضة عند كثر الفقباء » 15 هو قول ابن حمر وغسيره » 
وهى حرة : فالموطوءة بشبهة ليست خيراً منها . والتى فورقت بنير طلاق » 
ولبس لها نفقة » ولا سكنى » ولارجعة عليها » ولامتاع : هي ععزلها . 


فإِن قيل : هذا ينتقض بالمطلقة آخر ثلاث نطليقات فإنه لانفقة لها 
ولاسكي ولارجعة , ومع هذا تمتد حيضة ؟ قبل : هذه الطلقة لما التمة 
عند الشافى » وأحمد فى إحدى الروابتين: و كثير من السلف أو أكثرم 
ولا النفقة عند مالك والشافمي ؛ و كفيز يهن قتباء اللحاز ٠‏ وهو إحدى 
الروابتين عن أحمد » ولا السكنى مم ذلك عند كثير من فقهاء المراق كأ بي 
حدفة وغيره : فلابد لحا من متاع , أو سكبى عند عامة العاماء . فإذا وجبت 
العدة بلزاء ذلك كان فيه من المناسبةماليس فى إيجابهاعلى من لامتاع لهاولانفقة 
ولاسكنى وقد ثثبت عن النبى صلى الله عليه وسل « أنه أمى فاطمة بنت قبس 


دين 


لا طاقها زوجها آخر ؛لاث تطايقات « أن 'لعتد » © و « أعمهأ أن 'لعتد 
فى بيت ابن أم مكتوم 6 2 ْم 2 أمها بالاتقال إلى بت أم شريك «( 


والحديث وإن ل يكن فى لفظه أن تمتدئلاث حيض فبذا هو العروف 
عند من بامنا قوله من العاماء ؛ فإن كان هذا إجاما : فبو الحق » والآمة 
لا تجتمم على ضلالة . وإن كان من العاماء من قال : إن المطلقة ثثلاناإعا عليها 
الاستبراء لا الاعتداد ثلاث حيض : فبذا له وجه قوي بأن يكون طول 
العدة فى مقا بلة استحقاق الرجعة ؛ وهذا هو السبب فى كونما جعلت ثلانة 
قروء . فن لارجعة علمها لاتتربص ثلائة قروء ؛ وليس فى ظاهس القر أن 
إلا ماوافق هذا القول ؛ لامخالفه » و كذلك ليس فى ظاهره إلا مابوافق 
القول المعروف لامخالفه . فأي القولين قضت السنةكان حقا موافقا لظاهص 
الق رآن . والمعروف عند العاماء هو الأول ٠‏ مخلاف ال تلعة فإن السنة مضت 
فها باذ كر ءوثبت ذلك عن أ كابر الصحابة وغين واحدفن البلك © .وهو 
مذهب غير واحد من أنمة المم ؛ وليس ف القرا ن إلا مانوافقه لامخالفه ؛ فلا 
يقاس هذا .هذا . والمعاني المفرقة بين الاعتداد بثلاثة قروء والاستبراء إن 
عامناها وإلا فيكفينا اتباع مادلت عليه الآدلة الشرعية الظاهرة المعروفة . 


ومما بوضح هذا أن المسبيات اللالى «بتدئ الرق عللهن قد "تقدم الإشارة 
إلى حديث ألى سعيد الذى فيه : أن الله أبا ح وطأ هن للمسامين لما تحرجوا من 


دض 


دم رو 


وطنهن 2 وأرّل فى ذلك وا لمكن اكد ينال لدم ماملكت ملكت أيمننكم ) 
وقال فيه 3 إن أجل وطهن إذا انقضت عدتهن . وروى أن النى صلى الله عليه 
وس قال فى سبي أو طاس : « لاتوطأحامل حتى 'نضع » ولاغير ذات حمل 


حتى تستبرا ») وروى : « حتى محيض حيطضة » 


والعاماء عامة إغا وجبون فى ذلك استبراء حيضة » وهو اعتداد من وطء 
زوج ,بلحقه النسس » ووطؤهمحترم وإن كان كافراً حر با » فإِن محاربتهأباحت 
قتله » وأخذ ماله؛ واستراق اص أنه . على نزاع وتفصيل بين العاماء ؛ لكن 
لاخلاف أن نسب ولده ثابت منه » وأن ماءه ماء محترم لاحل لأحد أن يطأ 
زوجته قبل الاستبراء باتفاق المسامين * بل قد لعن النى صلى الله عليه وسلم من 
فمل ذلك كا فى الحدديث الصحييح فى مسلٍ : « أنه أنى على امأة مجم على باب 
فسطاط » فقال : «لمل سيدها يل بها » قلوا : نعم . قال:« لقد حممت 
أن ألعنه لمئة تدخل معه قبره» كيف يورثنه وهو لانحل له ؟ ! كيف يستعبده 
وهو لاحل له ؟! » و « نعى أن يست الرجل ماءه زرع غيره 6 . 


لكن هذه الزوجة لم يفارقها زوجبا باختياره ؛ لابطلاق ؛ ولاغيره ؛ 
كن طرية الرقعلها آرال ملك إن النكرق © أو اععاء ازوهيا ليده 
أزال ذلك . فمل أنه ليس بتكاح زال عن اصرأة ؛ فإنه يوجس المدة بثلاثة 
قروء . ولو أن الكافر نحا ك إلينا هو وامرأته فى العدة ثم طلق امرأنه 


ردي 


لأأزمناها ثلا'ة قروء : فمل أن المطلقة علما ثملاثة قروء مطلقا دوا نتهقه ا 
زال نتكاحبا بغير طلاق لم ,سكن علا ثثلاثة قروء . فلا .قال : إن كل 
ممتدة من مفارقة زوج فى المياة عليها ملاثة قروء ؛ بل هذا منقوض بهذه 
بالنص والإجاع . 


فصن 

وهذا الذى دل عليه القرا ن والسنة وا ثار أ كابر الصحابة ‏ ككئان 
وغيره - من أن عدة الختلمة : حيضة واحدة : بزول هه الإشَكال فمسئلة 
د تداخل العدتين » :كا إذا تزوجت المرأة فى عدتها عن أصاما ؛فإنالاور 
عن الصحابة كعمر وعلي : أنها تكمل عدة الأول » ثم تعتد من وطء الثانى 
فملها هام عدة الأول » وعدة للثانى . وبه أخذ ججبور الفقباء : كالك 
والشافمي » وأحمد . واختلف تمر وعلى : هل نباح للا ول بعد قضاءالمدتين؟ 
فقال مر : لايتكحبا أبداً . ونه أخذ مالك . وقال على : هو خاطب من 
الحطاب. وه أخذ الشافمي . وعن أحمد روابتان. وأما 00 فمئده لايجب 
علها إلا عدة واحدة من الثالى » وددخل فما قةعدة الأول ل 
أصحابه أن هذا القول منقول عن ابن مسعود ؛ لكن لم نعرف لذلك إستادا . 
فنقول بتداخل العدنين ؛ فإن المدة حق له ؛ إذ او أراد الزوج إسقاطهام 
عكته ذلك » فدخل بعضها فى بعض : كالحدود ؛ والكفارات ؛ فإنه 


ع 


أو سرق » ثم سرق : م يقطم إلا يد واحدة » و كذلك لو شرب ؛ ثم شرب 
لم يكن عليه إلاحد واد . فالحدود وجبت فى جنس الذني؟ لا فى قدره. 
ولهذا يحب بسرقة المال الكثير والقليل ؛ وجب بشرب القليل والكثير ؛ 
لآن الموجب له جنس الذنى ؟ لاقدره . إذالميفترق المي بين قليله و كثيره 
فى القدرلم يفترق ف وائعد وعدوي فان انرمع عاتن القذره .و كذرك 
كفارة الماع فى رمضان إذا وطئ ثم وطئ قبل أن يكفر . فن قال بتداخل 
العدتين قال : عدة المطلقة من هذا الباب , فإن سببما الوطء » ليست مثل عدة 
الوفاة التى سبما العقد ؟ م ؛ فإن 00 
لبا جنس الوطء ؛ ا الواطئ واحد حداً أو 

وطرده لو اشترىأمة قد اشترك فى وطثها جماعة ل .سكن عليها إلا استبراء 
واحد ؛ وإرن كن الواطيع جاعة . وقد نوزعوا فى هذه الصورة . فقيل : 
بل تستبرا لكل من الشربكين استبراء واحداً إذا كانت فى ملكا . فأما إذا 
باعاها لغيرهها : فهنا لاح عل المشترى إلا استبراء واحدء ولم يقل أحدعامناه إن 
الأمة الما و كه يسن أو شراء 9 إرث 1 ذلك عليها استيراءا تمتعددة بعدد 
الواطئين . وكذلك لو اشترى رجل جارية وباعها قبل أن يست ئها لم يكن على 
المشتري الثاني إلا استبراء واحد . قال الفقباء: ولا نقول عليه أن يستبرثها ص نين 
واعتذر بعضهم بأن الاستبراء سببه تعد الماك ولم ,تعد ؛ ولمذا لا .يوجبون 
الاستبراء إذا أعتقها وانزوجها إذا لم يكن البائم قد وطئها ٠‏ ويوجبونه إذالم 
يعتقها؛ بخلاف العدة فإن سبها الرق . والكلام فىعدة الاستيراء لهموضم | 0 


تنا 


مو 


«واللقصود » هنا : أنه لابتعدد » وما عامئا أحداً قال ,تعدد ؛ وإن كان 
أحد قال هذا فإن السنة تخصمه ؛ فإن النى صلى الله عليه و سل ل إبأم 
الا عض الانعر اميق الى رودا عاد حتى نضع » ولاغير ذات حمل 
حى لستبرأً » ذملق الحل عحرد الاستبراء ول .فرق »؛ وإذا كان الاستبراء من 
جنس العدة » ولا يتعمد بتعدد الواطئ : فالمدة كذلك . هذا ما تحت به لأني 


١ 
. حليفة رحمهة الله‎ 


( إِذَانَكْحسمالْمَؤَمِنات تم 26 د لِلسستُومي قن هينر 
0 و ( الآية . قالوا : فقد قالش ان مكوانة 


للرجال على النساء عدة فى هذا الوضع ؛ ولس هنا عدة لغير الرجال » فملم 
أن العدة فيها حق للرجال حيث وجبت » إذاو لم يكن كذلك لم يكن 
فى ني أن يكون للرجال علهن عدة ماين أن ,يكونيْ عدة» فلو كانت 
العدة حقا محضالنَّه لم يقل : ( َمَالَكْمعَلَهِنَمنْعِدَةٍ ) إذ لا عدة لهم لافى 
هذا الموضع ولاغيره » ولوكانت العدة نوعين نوعا ف » ونوعاً ففهحق 
للازواج :ل يكن فى نني عدة الأزواج ماينني المدة الأخرى » فدل القرا على 
أن العدة حيث وجبت ففها حوللا زواج , وحينئذ فإذا كانت العدة فها حق 
رجلين لم يدخل حق أحدهما فى الآخر ؛ فإن حقوق الأدمبين لا تتداخل» كم 
لوكان لرجلين دينان علىواحد, أوكانلم) عنده أمانة » أوغصس؛ فإن عليه أن 
بعطي كل ذى حق حقه . فبذا الذي قاله اججبور م نأصعاب الشافمى وأجمدوغيرم . 


امدكن 


واحتحوا على ألي حديفة بأنه يقول : اوتروج ااسلم ذمية وجبت عليها 
المدة حقا محضا للزوج ؛ لآن الذمية لاانؤا خذ بحق الله؛ ولهذا لايوجبها 
إذاكات زوجبا ذميا » وه لا يعتقدون وحوب العدةء وهذا الذى قاله له 
الأ كثرون حسن , موافق لدلالة القران » ولا قضى به الخلفاء الراشدون 
لاسما ولم.يثبت عن غيرثم خلافه ؛ وإن ثبت فإت الخلفاء الراشدين إذا 
خالفيم غير مم كان قولحم هو الراجح ؛ لآن الننى صلى الله عليه وس ققال : 
« عليكم يستتى » وسنة الحلفاء الراشدين الممديين من مناق : عسكوا عاء 
وعضوا علما بالنواجذ »؛ وإيا م ومحدثلت الأمورء فإ نكل بدعة ضلالة » . 


لكن من نمام كون العدة حقا للرجل أن يكون له فيها حق على المرأة 


وهو "بوت الرجمة ؛ 5 قال #عالى : ( وَالْمطلقنت ريصت يِأنفسهنَ تمه وو 
َلايِلكَنَدَيَكْسنَ مَاحََقَاتّفة أَحَامِهنَ ) 1 

َلِكَ ) فأمرهن بالتربص ؛ وجعل الرجل أحق بردها فى مدة التربص » 
وليس ف القرآن طلاق إلا طلاق رجمي : إلا الثالثة المذ كورة فى قوله : (فَإن 
طلَقهاكاكَلَْكمُمنْيْد حَوَتَكِمَ رَوِجَاغََهُ )2 وذلك طلاق أوجب نحرعبا 
فلا حل له بعقد يكون برضاها ورضًا ولما ؛ فكيف تباح بالرجمة . . ؟ ! 
أما المرأة التى تباح ازوجها فى المدة فإن زوجها أحق برجعتها فى المدة بدون 
عقد» وليس فى القرآ ن طلاق بائن تباح فيه بعقد ولا يكون الزوج أحق بها ؛ 
بل متى كانت حلالا لهكان أحق بها . 


/ا2؟ 


وعلى هذا فيظهر كونالمدة حقا للرجل . فإنهيستحق .ما الرجمة ؛ مخلاف 

ما إذا أوجبت فى الطلاق الباان التى تتباح فيه بمقد ؛ فإنه هما لاحق له إذ 

النكاح إعا بباح برضاهها جميعا ؛ ولهذا طرد أو حنيفة أصله ؛ لما كان الطلاق 

نده ربنقسم إلى : بان » ورجعي , وله أن يوقم البائن بلا رضاها . جمل الرجعة 

حقا محضا للزوج : له أن يسقطها , وله ألا يسةطبا ؛ مخلاف المدة فإنه ليس 
له.اسقاطها ؛ فلا تكون حتا له 


وهذا يؤيد أن اللم ليس بطلاق ؛ فإنه موجس للتسوية . ويؤيدأنه 
لبس للرجل فيه عدة على امرأة كا يكون ف الطلاق ؛ بل علا استبراء تحضة ؛ 
فإن الاستبراء حيضة حق لله ؛ لأجل براءة الرحم فلابد منه فى وسو 
سواء وطئت بتكاح صحيح , أو فاسد , أو ملك ين » فإنه يح لبراءة 
رحمها من ماء الواطي الأول ؛ ؛ لثلا يختلط ماه عاء غيره * وكذلك يجي على 
أصح قولي العلماء على الموطوء ة باازتى ؛ لأجل ماء الواطي التاق ؛ لثلا يختلط 
مأذ» : عاء الزانى . وهذا مذهس مالك وأحمد : وإذالم نجب على الختلعة إلا عدة 
فيد نص اتيم كد نب لان در دي جرلا ل . 


إن قيل : فى حديث طلرحة أن مر بن الحطاب قال : أعا اصأة كحت 
فى عدتها فإِن لم يدخل بها الثانى أعت عدة زوجها , وإن دخل بها أت بقية 
عدتها للأول ٠‏ ثم اعندت للثانى . وكذلك عن عل + أنهاقفى أنبنا نان 
فقنة ع كا للا وال “متأفى لاثا في بعدة مستقبلة اذا فين لات 
تكحثت » وإِنْ شاءت )تنكم ؟ 


يتان 


قيل : نعم «الكن لفظ « العدة » فى كلام السلف ,يقال على القروء 
الثلائة » وعلى الاستبراء حيضة ٠ك‏ ققدم نيا بره . وحينئذ فعمر وعلى إِن 
كاذقولا فالممتامة وصجويها أب اتشه نديضة فكو ان أراذاا تكد حسة , 
وإذكان قولما أنها تعتد بثلائة قروء : فيكون هذا فيه قولان للصحابة ؛ فإن 
عنهان قد “بدت عنه أن الختلعة تعد بحيضة . وإن قيل : بل قد تقول :نمتد الختلمة 
بحيضة » والتكوحة تكاحا فاسداً بثلائة قروء : فبذا اللقول إذا قبل به يحتاج 
إلى يان الفرق بيت السألتين . 


فإن قيل : فقد اختلف عمر وعلي هل تباح للثانى ؟ فقال مر : لاإيتكحها 
أداً. وقال على : إذا اتقضت عدتما - يعنى من الثانى دان شاءتك كرف 
وإنشانت / تنكم . ولوكان وطء الثانى كوطهء الشبهة لم عنع الأول أرنتف 
ينزوجها ؛ فإن الرجل او وطئت اانه بشهة لم يزل نكاحه بالإجاع ؛ بل 
يعيزلها حتى نعتد » ولو وطئت الرجعية بشبة لم سقط حق الزوج ثيء ؟ 


قبل : أولا هذا السؤال لانملق له بقدر المدة » فسواء كانتالمدة استبراء 
بحيضة » أو كانت بتريص ”لاثة قروء . هذا واردفىالصورتين . ولاريب 
أن الزوجالمطلق الذى اعتدت من وطثه إن كان طلقها الطلقة الثالثة فقد حرمت 
عليه حتى 'ننكح زوجا غيره » فلا مكنه أن براجعها فى عدتمها منه » وأما إن 
فارقها فرقة باثئة كاللم ‏ وتكحت في مدة اعتدادها منه : مثل أن تتكم 
قبل أن بغرا سيضة .فيا إذا اراد أن كزوها قعيتيافاعا حزونيا عفد 
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جديد ؛ وليس له أن يزوج بءدة من غيره بعقد جديد ؛ فإن المدة مرن 
النير تمنع ابتداء النكاح » ولا عنم دوامه فليس لأحد أن يمزوج بعدة ؛ 
لامن وطء شبهة ؛ ولا نكاح فاسد ؛ بل ولازفى ؛ وإن كانت امرأته إذا 
وطثت بشبهة أو زف لم بطل نكاحه ؛ بليحتنبها حتى يستبرئهاء ثم 
يطوها . 


وإذا قيل : فهذه ممتدة من الوطء » فكيف ينع من نكاحبا 
فى المدة ؟ 


قبل : دأولاً » هذالا ,تعلق بقدر العدة . وقيل «ثانيا » لا نص ولا 
إجماع يبيح لكل معتدة أن تنسكح في عدت ؛ لكن الاجاع انمقد على ذلك 
فى مثل الختلعة ؛ إذ لا عدة علا لنير الناكح. فأما إذا وجبت عليها عدة من 
عو فبنا المانم كونها معتدة من غير ه» كا عنع يه الثناء عدا نيه ؛ 
فإن الحلية من عدمها له أن ينكحبا ؛ وإذا كان بعدة من الثير لم كانه 
ذلك . فالعدة ليست ما نعة من النكاح ولا موجبة لله » واتتفاء مانم 
واحد لا يديم الغير إذا وجد مانم آخر ؛.:ولكن يظن''الطان أن الندة مئه 
وجبت لاباحة عقده . وهذا غلط . وأما إن كات الطلاق الأول رجعيا 
فارتجاعه إياها فى بقية عدتها منه كارتجاعه لو وطئت بشبهة فىعدما من 
الطلاق الرجمي ٠‏ لا فرق يبنعا . 
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وكذلك الذى قضى به على : أن الثاني لا ينكحها حتى تنقضى عدتها 
منه . وهو ظاهر مذهس أجد ٠‏ وأما مذهب الشاففى فيجوز عنده للشاى 
أن ينكحبا فى عدتها منه » كا ,يجوز للواطئ بشدبهة أن .يتزوج الموطوء:ة فى 
عدتها منه» وكذلك كل من نكم امرأة نكاحا فاسدا له أن زوعنا ف 
عدها منه . 


وأحمد له فى هذا الأصل رواءتان . 


« إحداها » لا بجوز» وهو مذهس مالك ؛ لعيز بين ماء وطء الشهة : 
وماء المباح الحض . ا 


« والثانى» ,يجوز كذهه الشافني ؛ لأن النسس لاحق فى كليها . 
وعلىهذه الرواية فن أصماب أحمد من جوز للثانى أن ينكحها فى عدتهامنه كم 
هو قول الشافى »؟! يجوز ذلك لكل معتدة من نكاح فاسد على هذه الروا.بة . 


ومنهم من أنكر نصه ء وقال هنا: كان يذ كر فيبا عسدة من الواطئة 
الأول ؛ وهذا الواطئ الثانى لم تمتد منه عقب مفارقته لحا ؛ بل تخلل بييف 
مفارقته وعدنه عدة الأول » وهي قد وجب عليها عدتان لما . وتقديم عدة 
الأول كان لقدم حقه ؛ وإلا فلو وضعت ولد ألحق بالثالى لكانت عدةالثائى 
متقدمة على عدة الأول ؛ فعي فى أيام عدة الأول علمها حق للثانى» وف الاعتداد 


لمالا 


من الثانى عليها حق للااول؛ بدليل أنها لو وضعت ولدا بعد اعتدادها من الأول 
وأمكي كو قفر الا ولو فاق عرضن عل القافة.ي كنا 006 و11 دق ف 
مدة عدتها من الثالى م .سكن للثافى أن يتزوجها فى مدة العدة 5 


فنذا أختين الأقر الاق هذه البالة وهو الالووعن العضابة نوهو 
نص أحمد » وعليه جمبورأصحا به , وقد تبعه الجد ‏ رحمه الله فى « محرره » . 


وأما مقدار العدة فقد ذ كر نا عن أحمد روابتين فى الختلمة فإن لم يكن 
ينها وبييت المتكوحة تكاحا فاسدا فرق شرعي وإلا وجب ألتف يقال فى 
النحوحة تا ندند * 2 انمتد بحيضة كت مضت يه السنة . 


والله أعلم 8 


© 
وسثل 2 ابر سمدم رمم الم 
عن رجل تخاصم مع زوحته وهى معه بطلقة واحدة , فقالت له : 
طلقني . فقال : إن أب رأتينى فأنت طالق , فقالت . أبرأك الله ممايدعي النساء على 
المذم ؟ 
فأجاب : نعم هو برىء مما ندعى النساء على الرجال إذا كانت رشيدة . 


هم" 


دسل بيثم الك ثمالى 


عن رجل قالت له زوجته : طلقني وأنا أبرأنك من جميع حقوقي عليك ؛ 
وأ خذ البنت يكفاءتها : يكون لما عليلماثة درم .كل ببومسدس درثم . وتنهد 
المدول يذلك فطلقها على ذلك بحكم الابراء أو الكفالة : فبل لها أن تطالبه 


بفرض البنت بعد ذلك ؟ام لا ؟ 


تأبيان:. إذا حالنها عل أن ركفن يتمو قي وتراخة الولد كتقالته ولا 
تطالبه بتفقة . صح ذلك عن اعير العلياء. : كالاك:» وأجد ف المتمبو رمن 
مذهبه وغيرهما ؛ فإنه عند امور نصح الملع باللعدوم الذي .بنتظر وجوده 
كما تحمل أمتها وشجرها . وأما تفقة ملبا ورضاع ولدها. وافقته . فقدانعقد 
سبس وجوده وجوازه ؛ وكذلك إِذا قالت له : طلقنى وأنا أبر تنك من حقوقي 
وأنا؟ خذ الولد بكفالته . وأنا أبرأتنك من نفقتته ء ونحو ذلك مما يبدل على 


وإذا خالع ينها على ذلك من يرى صدة مثل هذا الخطلع كالا م 
المالكى حم بحز لغيره أن إشقصضه 4 وإن 59 شد ولا جوز له أن .بفرض له 


رذتنا 


عليه بعد هذا نفقة للولد ؛ فإن فمل الا 5 الأول كذلك حكم فى أصح قولي 
العاماء والا م متى عقد عقدا ساغ فيه الاجتهاد ؛ أو فسخ فسخاً جاز فيه 
الا<ماد :ل يكن لغيره نقصة ٠‏ 


دسل رم الا 


عو ول تان هه او عتكدن. كقان وا ران امة مله طالق 

لاثما ؛ خاء له بكتاب غير كتابه : فتطعه الزو ها و كثابة 
8 

قال : أو الزوجة : اشبد واعليه أن بنتى نحت ححرى » واشهدوا 
علي أن أب رأنه من كتابها » ول بعين ما فى الكتاب, ثم إنه مكث ساعة 
وجاء أبو الزوجة لحضور الشهود ؛ وقال له : أي ثىء قلت بازوج ؟ فقال الزوج 
اشهدوا علوأن بنتهذا طالق ثثلاما , ثم إنالزوج ادعى أن هذا الطلاق الصريبح 
بناء على أن الإبراء الأول صحيح : فبل بقع ؟ أم لا ؟ 


فأجاب : قوله الأول معلق على الإبراء, فإن لم بره لم ,قم الطلاق . 
وأما قوله الثالى فبو إقزار مئة نا عل أن الأول قد وقلعم.ء فإن 
كان الأول لم .بقعم فإنه لم قم بالثافى شىء 


غ0" 


دسل رص ال ثماف 

عن رحل له زوحة » خلف أبوها أنه ماخليها معةه » وضر بها 2 وقال 
لا أبوها : أبرئيه . فأير أنه ء وطاقها طلقة ؛ ثم ادعت أنها لم تبرئهإلا خوفا 
من أيه : فبل تقع على الزوجة الطلقة ؟ أم لا . 

فأجاب : الجد لله إن كانت أبرأته مكرهة بغير حق لم يصح الإبراء؛ 
و قم الطللاق المملق بهد وإن كانت نحت حدر الأب وقد زا الات 
أن ذلك مصلحة لما فإن ذلك جائر فى أحد قولي العاماءء كا فى مذهب 
مالك وقول ف مذهصف اجوز ' 

دسل ركم الل تمالى 


عن بنت يقيمة تحت الجر ممزوجة » قال لما الزوج : إن أبرئتينى من 
صداقك فآنت طالق لاثما : فن شدة الضرب والفزع أو هبته . ثم رجعت 
فندمت : هل لها أن ترجم . ولا يحنث ؟ أم لا ؟ 


فأجاب : إذا أكرهها على الحبة . أو كانت نحت الحجر : لم نصح 
الهبة ؛ ولم بقع الطلاق . والله أعلم . 


قا 


دسل رم ال تمالى 


عن وغل ناماه كناها ةمي مثل مصاغ , وحلي , وقلائد » 
فا انه ولاك غازها اف .كنوه القيدة ا وملل كيه المزالرة و علمي ةمال 
رسع عه ول ع نو انو اومتها ا 
ما ؛فأنسكرته: ويعل أنها حلف وتأخذ الذي ذ كره عندهاء والمن _بازمه ؛ 
ولم يكن له بينة علها ؟ . 


فأجواب : إن كانقد أعطاها ذلكالزائد عن الواجس عل وجه القليكها فقد 
ملكته ؛ وليس له إذا طاقها هو ابتداء أن يطالما بذلك ؛ لكن إن كانت 
الكايهة لمفمعة يو رادي الاختلاع منه : فلتمطه ما أعطاها من ذلك 
ومن الصداق الذى ساقه إلما » والباقي فى ذمته ؛ ليخلمها » يما مضت سنة 
رسول الله صل الله عليه وسل فى امرأة ثابت بن قبس بن ثماس » حيث « أمرها 
تؤوها اغطاها» 


وإن كات قد أعطاها لتتجمل به كا ب ركبا دابته » وحذيها غلامه» 
ونحو ذلك ؛لاعلى وجه القليك للمين : فهو باق على ملكد» فله أن برجم 


لحاكلا 


فيه متى شاء ؛ سواء طلقها أل يطلقبا وإن تنازعا هل أعطاها على وجه 
القليك ؟ أو على وجدالإباحة ؟ ولم .يكن هناك عرف ,قفى به : فالقول قوله 
مع عينه أنه ل علكبا ذلك. وإن نازعا هل أعطاها شيئا أو لم يعطبا » ولم يكن 
ححة ,يقضى له مها ؛ لااشاهد واحد» ولا إقرار» ولا غير ذلك : فالقول قولها 
مع بعينما أنه لم يعطبا . 


دسل رم ال 


عن رجل باع شيئًا من قاشه » نفاسته زوجته لأجل أنه باع قاشه ؛ وحصل 
ينعا شنآن عليه وم فى الحصام جاء ناس من قرابتها » فقال الرجل للناس 
الذن حضروا : هذه المرأة إن ل تقعد مثل الناس و إلا مخلى وتروج . ثم قال : 
إن أعطيتنى كتابك لهذا الرجل كنت طالقا ثملائا وكان نيته أنها تبرئه » 
خنقت وأعطت الكتاب للرجل : فبل يقم الطلاق ألا 


فأجاب : إذا كان مقصوده إعطاء الكتاب على وجه الإبراء فأعطته عطاء 
جردا ول تبره منه : بقع به الطلاقت2 وإذا قال : كان مقصودي الإعطاء 
فى ذلك ؛ إذ لاغمرض له إلا فى الابراء » وتسلم الصداق عنع من الادعاء به 
ومحرد إيداعه لا غغرض له قيه . والله أعلم . 


ام" 


وسئل سن اب سمرم رم ال 


عن رجل مالكي المذهس حصل له نكد بيئه وبين والد زوجته ضر 
قدام القاضى . فقال الزوج أوالد الزوجة : إن أبرأًتني ابتتنك أوقمت علما 
الطلاق . فقال والدها أنا أ رأتنك . خضر الزوج ووالد الزوجة قدام بض 
الفتهاء » فر أه والدها بير حضورها ٠‏ وبنير إذنها : فبل ,قم الطلاق أ لا ؟ 


55 : الجدلله . أصل هذه المسئلة فيه نزاع بين الماماء » فذهب 
أبي حنيفة والشافمي وأمد فى النصوص الءروف عنهم : آنه ليس للب أن 
مخالع على ثيء من مال ابنته : نبواء انق 2 حورا علا أولم تكن » لآن 
ذلك تبرع عالها فلا علكه »كم لاعلك إسقاط سائر دبونها . ومذهب مالك 
يجوز له أن يخال عن ابنته الصهيرة بكرا كانت أو يا » لكونه إلى ماللهاء 
وروي عنه : أن له أن يخالم عن ابنته البكر مطلقا ؛ لكونه يحبرها على 
النتكاح . وروي عنه : يخالم عن ابنته مطلقا ‏ كا يجوز له أن يزوجها بدون 


4ه" 


مهر المثل للمصلحة, وقد صرح بمض أصحعاب الشافعي وجها فى مذهبه أنه يحوز 
فاق المكر ليه أن يخال عنها بالا براء من نصف مهرها إذا قلنا: إن النى 
بيده عقدة النكاح هو الولي - وخطأه بعضهم : لآنه إما علك الابراء بعد 
الطلاق ‏ لأنه إذا ملك إسقاط حقبا بعد الطلاق لغير فائدة لخو ازذلك لمنفءتها 
وهو يخلمبا من الزوج أولى؛ ولهذا يجوز عندم كلهم أن تلمبا من الزو ج 
بثىء من ماله ؛ و كذلك لها أن تخالمه عالما إذا شمن ذلك الأب . فإذا جاز 
له أن مختلعبا لم .ببق علمها ضرر إلا إسقاط نصف صدقها . 


ومذهب مالك خر ج على أصول أحمد من وجوه . 


ان الأب له أن يطلق ومخلم اصرأة ابنه الطفل فى إحدىالروا,تين؛ ما 
ذهب إليه طوائف من السلف . ومالك يجوز الملم دون الطلاق ؛ لآن في 
الملع معاوضة . وأحمد يقول : له التطليق عليه , لأنه قد يكون ذلكمصلحة 
له لتخليصه من حقوق المرأة وضررها » وكذلك لافرق فى إسةاط حقوقه بين 
امال وغير المال 


« وأيضا » فانه يجوز فى إحدى الروابتين الحكم فى الشقاف أن مخلم 
الرأة بشيء من مالبا بدون إذممها ؛ ويطلق على الزوج بدون إذنه : 55 
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مالك أوقيرى : وحكذلك: دو الات أن كوج الراة يلون مير الل + 
وعنده فى إحدى الروايتين أن الأب يبده عقدة النكاح ؛ وله أنسقط نصف 
الصداق ‏ وقدهية أناللاات أن شتلك لنقسة من مال ولده مالا تقر بالود » 
حتى لو زوجبا واشترط لنفسه بعض الصداق : جازله ذلك . وإذا كان له من 
التصرف فى المال والملك هذا التصرف لم يبق إلا طلبه لفرقها » وذلك 
علك بلججاع الساميين . وجو 3 كد للف أن شق شيرف الوك 
غلة للتضلحة : 


نقد .شال الأظلين أن الرأة إن كانت ممت سن الآت اله آرت 
مخالم معاوضة وافتداء لنفسها من الزو ج فبملك الأب . ا علك غيره من 
المعاوضات , وما علك اقتداءها من الآسر ؛ وليس له أن يفعل ذلك إلا إذا كان 
ةا وقد شال قدلا بكر تست ب فى الظلاق ؛ ولكن الذوتع غلك 
أزيطلقبا وهو لا بقدر على منءه ؛ فإذا بذل له العوض من غيرها ل عكنها 
مه من النذل. فأما إسقاط يها وحقبا الذى تستدمة بالكاح :فقعد 
كن علءها قََ ذلك صضرر . وات قد سكن غرصه باختلاعبا حظه 


لالمصلحتها »وهو لا علك إسقاط حقها عحرد حظه بالانفاق : 


فل ولوب نع ا راج اراد طون دوك لزلا 
و1 اده ان نه وقم الطلاق بلا راع ؛ وكان على الأب ارو 


0 


مثل الصداف عند أبي حنيفة » ومالك » وأحمد ؛ والشافعى ف القدم . وعنده 
فى الجديد : إها عليه مبر الثل . وأما إنلم.يضمنه إن علق الطلاق بال براء . 
فقال له :إن أبرأتنى فهي طالق . فالمنصوص عن أحمد أنه بقع الطلاق 
إذا اعتقد الزوج أنه بيرأ» ويرجم على الأب نقكر المتداق+ لآنة غره؛ وهو 
إحدى الروابتينفى مذهب أي حنيفة , وفى الأخرى لابقع ثىء . وهو قول 
الشافعي . وهو قول فى مذهب أحمد ؛ لأنه 0 برف نفس الأعس . والااولون 
قالوا : وججد الابراء . وأمكن أن تحمل الأب صامنا بهذا الإبراء . وأما إن 
طلقب| طلاقالم.يعلقه على الا براء فإنه بقع الكركل عند أحمد يضمن لازو 
الصداق ؛ لآنه غره . وعند الشافمى لاإيضمن له شيشا ؛ لأنه لم يلزم شيعا . 


والله أعلم 5 
وسل رصم اله 


عناص أة طلقها زوجها لاما وأبرأت الزوج من حقوق الزوجية قبلعامها 
بلجل » فليا بان ابل طالبت الزوج بفر ض امل : فبل يجوز لحا ذلك أأم لا ؟ 


فأجاب : إذا كان الأمك ذكر لم تدخل نفقة الجل فى الإبراء . وكان لما 
أن تطلس نفقة الجل . ولو عامت بالجل وأبرأنه من حقوق الزوجية فقطلم 


نض 


يدخل فى ذلك نفقة امل ؛ لأمها يجب بعد زوال النكاح » وهي واجبة للحمل 
فى أظهر قولي العاماء :كأجرة الرضاع . وفى الأخر هي للزوجة من أجل الخمل 
فتكون من جنس نفقة الزوجات , والصحيح ألما من جنس نفقة الأقارب 
5 الرضاع . اللهم إلا آن يكون الإبراء عقتضى أنه لا تبقى يبنها مطالبة 
بعد اانكاح أبداً» فإذا كان الأمر كذلك ومقصودههة المبارأة حيث لا يبقى 
للأخرى مطالبة بوجه : فبذا يدخل فيه الإبراء من نفقة الل . 


آخر المحاد الثاني والثلاثين 


كس 


قرس المجلر التالى والممر ين 

الموضوع 
سئل عمن أصابه سهم من سهام إبليس, ' 
الأدوية التى يعالج بها العشق المحرم ثلاثة . 
سئل عن عازب تتوق نفسه إلى الزواج ويخشى عدم القدرة على 
المؤنة ويكره أن يقترض هل يأثم إذا ترك الزواج ؟ 
« من استطاع منكم الباءة فليتزوج إلخ » ٠‏ 
سئل عن رجل خطب على خطبة رجل آخر هل يجوز ويصح النكاح؟ 
سئل عن امرأة فارقت زوجها وخطبها رجل فى عدتها وهو ينفق 
عليها 
سثل عن رجل طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجت وطلقت فهل يجوز 
للأول أن يتفق معها إذا أوفت عدتها أن يراجعها ؟ 
التعريض والتصريح فى خطبة الرجعية والبائن. 
سئل عن رجل خطب ابنة رجل واتفقا على المهر وقبض المعجل منه 
ثم جاء رجل فزاد عليه فى المهر ومنع الزوج الأول. 
سئل عن رجل يدخل على امرأة أخيه وبنات عمه وبنات خاله 
سئل عن رجل أملك على بنت ولم يعقد له ومن مدة سنين وهو 
ينفق عليها فلما عزم على الدخول وجد والدها قد زوجها. 
سئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا ولها ولدان وهى عند الزوج فى 
بيته فهل ب<ل لها أكله ؟ وهل له عليها حكم ؟ 
التصريح بخطبة المعتدة من غيره والمتزوجة بغيره والمطلقة ثلاثا 
لا يحوز. 


قلس 
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الموضوع 
سئل عن رجل يتكلم شبه كلام النساء وهو طنجير هل يحل 


دخوله عليهن . 
وقال فصل فى الأسباب التى بين الله وعباده وبين العباد الخلقية 
والكسبية ٠‏ 


( يَأَيها ناس أتَعورَِْ الى حَلفَؤيْنِنفْوددَوَ ) الآية , 
حق الله مقدم على حق الوالدين . حق الوالدين ؛ التبرى مسن 
الأبوين كفر صلة الأرحام 


7 
باب اريم انلام ومشررط 

قال رحمه الله عمدة من قال لا بصح النكاح إلا بلفظ الإنكاح 

والتزويج وأن ما سواهما كناية إلخ ٠‏ 

سئل عن رجل وكل ذميا فى قبول نكاح مسلمة ٠‏ 

إذا وكل عبدا أوسفيها أو مميزا فى قبول أو قبل نكاحا لنفسه , 

أو وكل فى تزويج الأمة من لا يجوز له انزوجها . 

هل يتولى الذمى عقد نكاح ابنته من مسلم أو يزوجها الحاكم 2 

يزوج الذمى ابنته من ذمى . 

استحباب عقد النكاح فى المسجد . 

حقوق العقد تتعلق بالموكل والملك يحصل له . 

سئل عن مريض تزوج فى مرضه هل يصح وترثه ولها مهر. 

سثل عن رجل له بنت دون البلوغ فزوجوهما فى غيبة أبيها 

وشهدوا أن خالها أخوها همل يصح ولهامهر . 

يجوز أن يزوجها الأب فى عدة النكاح الفاسد . 

سثل عن امرأة لها أب وأخ ووكيل أبيها فى النكاح حاضر وجاءت 

بأجنبى ادعت أنه أخوها فما يجب عليها وعلى الأجنبى والشهود 

والمعرفين ومن يقوم بتعزيرهم . 

تكرار التعزير على الفعل إذا اشتمل على عدة محرمات . 

تسويد وجه شاهد الزور . 

سئل عن إجبار الأب لابنته البكر البالغ . 

مناط الإجبار عند من قال به . 


كس 


امخن 


أن 


*2 


الموضموع 


إذا عينت كفوا وعين أبوها كفوا عندهم. 

« الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها صماتها » 
« لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر » . 
الحكمان ليسا وكيلين ( تَأَبْمَتْحَكمَاتِنْأهْيو. وَحَكَمَايْنَ مآ ) . 
تطليق الأب عن ابنئه الصغير والمجنون وخلعه للمصلحة ٠.‏ 

إذا طلقها قبل الدخول فهل للأب العفو عن نصف الصداق ٠‏ 

( أوْيمْمُوَا ايدو عْفَدَةَالتِكج ). 

كل مطلقة لها متعة ( مَللْمَطَلَقتِمعٌ باَلْمَرُوفٍ ) . 

مهر المفوضة . 

سئل عن بنت بالغ وقد خطبت لقرابتها فأبت فقال أهلها للعاقد 
اعقد وأبوها حاضر فهل يجوز نزويجها ٠‏ 

سئل عن رجل تزوج بكرا لم يستأذنها أبوها حين العقد وكان قد 
عقد عليها لزوج قبله فطلقت قبل الدخول فهل يكون العقد الثانى 
مفسوخًا . 

الثيب لا تنكح إلا بإذنها وإذا أجازت العقد جاز . 

الثيب من الزنا كالثيب من النكاح , وإذا زالت البكارة يأصبع 
أو وثبة فكالبكر . 

البكر لا يجبرها أبوها إذا كانت بالغا وإن أجازت العقد جاز 
وقال رحمه الله ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد ينكاح مسق 
لا بريد . 

سئل عن رجل تحت حجر والده تزوج بغير إذنه . 

إذا تنازع الزوجان هل نكح وهو رشيد أو وهو سفيه . 

سثئل عن رجل خطب امرأة ولها ولد والعاقد مالكى فتعذر الولد 
وجئ بغيره فعقد عليها هل يصح ؟ 

سثل عن امرأة خلاها أخوها فى مكان لتوفى العدة فلما انقضت 
العدة هربت وتزوجت بغير إذنه . 

سئل عن رجل تزوج بالغة من جدها وما رشدها فلما دنت وفاته 
وصى عليها أجنبيا فهل للجد عليها ولاية . 

سئل عمن برطل ولى امرأة ليزوجها إياه فزوجها فهل ,يصح النكاح. 
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تن 


الموضوع 
سئل عن رجل له جارية أعتقها وتزوج بها ومات ثم خطبها من 
يصلح فهل لأولاد سيدها أن يزوجوها ٠‏ وإذا امتنعوا؟ 
إذا عضل الولى الأقرب فهل يقدم الحاكم أو العصبة ٠‏ وإذا امتنم 
العصبة كلهم . 
سئل عن رجل تزوج معتقة رجل وطلقها إلخ ٠‏ 
إذا زوجها القاضى بحكم أنه وليها وكانت خلية من الموانع ولم 
يكن لها ولى أولى منه صح ولو ظنها عتتيقة وكانت حرة الأصل . 
هل يكون زوج المعتقة وليا. 
سئل عن أعراب نازلين على البحر وأهل بادية ليس عندهم حاكم 
وعادنهم عقد الأنكحة فى القرى المجاورة لهم فهل يصح عقد أئمة 
القرى مع تمام الشروط ولو كانوا غير مأذونين إلخ ٠‏ 1 
ول لاا عصيغيا ناسين الول 
الابن ولى عند الجمهور ٠‏ وإذا وجد الولى لم يحتج إلى حاكم. 
سئل عن رجل أسلم هل يبقى له ولاية على أولاده الكتابيين فى 
النكاح والميراث . 
إذا كان المسلم مالكا للأمة أو ولى أمر زواجها بحكم الولاية زوجها 
المسلم يزوج الأمة بحكم الملك وبحكم الولاية. 
النصرانى لا يزوج ابنته المسلمة ولا يراثها. 
الولاية بين ذوى الأرحام مشروطة بالإيمان . 
سئل عن رجل له معتوقة طلبها رجل ليتزوجها فحلف بالطلاق 
أن لا يزوجه فهل بلزمه الطلاق إذا وكل رجلا . 
إذا عضل الولى الأقرب زوجها الأبعد . 
سئل عمن يعقد عقود الأنكحة بولى وشاهدى عدل هل للحاكم منعه . 
من لا ولى لها لا تزوج إلا بإذن السلطان . 
العدالة المسترطة فى شاهدى النكاح ‏ 
سثل عن قوله « لا تنكح الأيم حتى تستآمر ولا تنكح البكر حتى 
تستأذن قالوا يا رسول الله كيف إذنها قال أن نسكت » إلخ ٠‏ 
لا ينبغى لأحد أن يزوج المرأة إلا بإذنها . 
ليس لغير الأب والجد تزويج البالغ بغير إذنها . الاستئذان واجب 


اصن 


4 
5 


اه 


بحن 


الموضوع 


لا يجوز للولى أن يزوجها ناقصا لمصلحته وأغراضه. 
سئل عن المرأة التى يعتبر إذنها فى الزواج ٠+‏ وهل يشترط 
الإشهاد على إذنها لوليها ٠‏ وإذا قال أذنت للعاقد أن يعقد. 


إذا أنكرت الإذن فالقول قولها مع يمينها 2 ويستحب الإشهاد 


على إذنها. 
نائب الحاكم لا يزوجها حتى يعلم الإذن إلا إذا كان وكيلا. 

إن زوجها الولى بدون إذن فهو نكاح الفضوللى. 

سئل عن بنت زالت بكارتها بمكروه ولم يعقد عليها وقد طليها 
من يتزوجها وذكروا له ذلك فرضى فهل يصح العقد إذا شهدوا 
أنها مازوجت. 

إذا زالت بكارتهابالزنا فهل إذنها الصمت أو النطق . 

سئل عن بنت يتيمة ولها عشر سنين ولم يكن لها أحد فهل 
يجوز لأحد أن يتزوجها بإذنها. 

( وَمَابْتَلَءَبَحكُمْفٍ الكتب ؤَيتدسَألنْسآ ) الآية . 

تخير إذا بلغت عند بعض العلماء. 

سثل عن صغيرة دون البلوغ مات أبوها هل يجوز للحاكم أو نائيه 
أن يزوجها بإذنها ولا خيار لها إذا بلغت. 

( وَإدْحِفمْالَآنقيظوافالتق ) الآية ( وَمَْتَمْيُوتَكَفالنَسَةٍ ) الآية. 


سئل عن يتيمة ليس لها أب ولا ولى إلا أخوها ولم تبلغ الحلم 
وقد عقد عليها أخوها بإذنها هن يصح العقد ولاخيار لها. 

« لا يتم بعد احتلام ». 

سئل عن بنت دون البلوغ وحضر من يرغب فى تزوجها فهل 
للحاكم تزويجها. 

سئل عن رجل تزوج يتيمة صغيرة وعقد عقدها شافعى ولم تدرك 
إلا بعد العقد بشهرين فهل هذا العقد جائز . 

سسئل عن رجل وجد صغيرة فرياها فلما بلغت زوجها الحاكم له 
ثم وجد لها أخ. 

سئل عن بنت يتيمة وقد طليها رجل وكيل على جهات المدينة 
وزوج أمها كاره للوكيل هل يجوز أن يزوجها عمها أو أخوهما 
بلا إذن منهاء 


ينض 


آمك 
5ه 
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[ن 
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الملوضوع 


البالغ لا يزوجها الأب والجد إلا بإذنها على الصحيح ٠‏ 

على الأولياء أن ينظروا مصلحة المرأة لا أهواء هم وأغراضهم . 
سثئل عن رجل تزوج امرأة وقعدت معه أياما وجاء أناس فادعوا 
أنها مملوكة وأخذوها من بيته ونهبوه وهى حامل فهل هذا النكاح 
سئل عن تزويج المماليك بالجوارى من غير عتق إذا كانوا لمالك 
واحد ومن يتولى عقد النكاح لهما ولأولادهما وما يقول فى العقد لهما 
وهل يجبر العبد على النكاح . 

تبعية الأرقاء فى الحرية والرق وتبعيتهم فى النسب والولاء. 


لمالك الأم الاستمتاع سناتها إذا لم يستمتئع بالأم. 

وسثئل عن رجل زوج ابنته وهى بالغ برضاها وإذنها لكن لم 
يشهد على رضاها قبل النكاح إلخ ٠‏ 

الشهادة على الولى والزوج ٠‏ وإذا أنكرت أو لم تأذن حتى عقد 
النكاج وإذا تزوج العبد بغير إذن مواليه فهى موقوفة على الإجازة 
الكفاءة فى النسب وهل .هو حق للزوجة والأبوين أو حق لله. 
سثئل عن رجل زوج ابنة أخيه من ابنه والزوج فاسق لا يصللى 
وخوفوها حتى أذنت ٠‏ وقالوا إن لم تأذنى وإلا زوجك الشرع بغير 
اختيارك وهو الآن يأخذ مالها ويمنع من يكشف حالها. 

لو رضيت بغير كفوٌ فلولى آخر الفسخ ٠‏ 

من يكشف حال الزوجة إذا ادعت تعدى الزوج عليها . 

سئل عن رجل له عبد وقد وقف نصفه وقصد الزواج فهل له أن 
يتزوج ومن يأذن له فى النكاح. 

يجب تنزويج الأمة إذا طلبت النكاح من كفؤ . 

سئل عن رجل نزوج عتتيقة بعض بنات الملوك بغير إذن معتقها ٠‏ 
ومن يزوجها ؟ 


سثل عن رجل خطب امرأة ف فسثئل عن نفقته فقيل له من الجهات 


السلطانية شىء : فهل للولى رد هذا الخاطب . 

نور الدين محمود الشهيد ٠.‏ 

سئل عن رجل زوج ابنته لشخص ولم يعلم ما هو عليه من 
الفساد إلا بعد سسنين فبانت منه الزوجة فهل يجوز نزويجه الآن 


مع إصراره على الفسق . 
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الموضوع 


سثئل عن الرافضة هل تزوج ؟ 
سثئل عن الرافضى ومن يقول لا تلزمه الصلوات الخمس هل يصح 
نكاحه وإذا زوج على أنه سنى ثم أظهر رفضه . 


باب المصمات فى التلاع - 


سئل عن المحرمات فى النكاح نسبا وصهرا . 

ضابط المحرمات بالنسب والمحللات . 

( يَأبْهَااتَنَ آَلَالكأَروِبَكَ ) الآية . 

من تزوجت بلا مهر صح ووجب لها المهر إن دخل بها أو مات عنها. 
إذا شرط فى النكاح نفى المهر ٠‏ « نكاح الشغار ». 

انعقاد النكاح بلفظ الهبة والتمليك ٠‏ امرأة المتبنى حلال. 
ضايط المحرمات بالمصاهرة . 

الربيبة لا تحرم حتى يدخل يأمها وما عداها يحرمن بالعقد. 

( وَربَتتِنْصكْ ملق جورسكف ين ئسآيك] الى دَحَشْ نَل 
كَكووا.. ) الآية, 

بئات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء 
وحلائل الآباء والأبناء. 

إذا وطئى امرأة بما يعتقده نكاحا لحق به النسب وثبتت المصاهرة. 
كل وطه اعتقد أنه لبس محرما يلحق به النسب. 

لو تزوج امرأة فى نكاح فاسد وطلقها وظن أنه لا يقع به الطلاق 
فوطئها ؟ 

حرية الولد نتبع اعتقاد أبيه ٠‏ الولد يتبع أباه فى النسب ويتبع 

أمه فى الحرية ويتبع خيرهما دينا 

إذا تزوج الكافر امرأة نكاحا يراه صحيحا فى دينه وأسلم بعد 
ذلك ابنه فليس له أن يتزوج بامرأة ابنه. 

من وطئ أمة غيره بنكاح أو زنا فالولد للسيد. 

إذا اشتراها ممن يظن أنه مالك لها أو نزوجها يظنها حرة فهو 
المغرور وولده خر. 


ان 


4 


كا 


لف 


الملوضوع 
الزنا المحض عل ينشر المصاهرة . 
سئل عن رجل كان له سرية بكتاب ثم توفى وله ابن ابن فتزوج 
سرية جده , 
وقال الشسيخ ( فصل ) وأما تحريم الجمع فلا يجمع بين المرأة 
وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ولو رضيت إحداهما. 
الضابط فيما يحرم بالجمع بين كل امرأتين . 
من حرم جمعهما فى النكاح حرم فى التسرى . 
لا يتسرى من تحرم عليه بنسب أو صهر . 
( أومَامَلَكَتَ)ْيسَدَكُجَ ) ( دَلِدَاَدََأَلَاُونَا ) 
العدل الذى يطيقه عامة الناس ينتهى إلى أربع ما عدا الرسول. 
أخت امرأته أجنبية منه لا يخلو ولا يسافر بها كما زاد على الأربع. 
إذا كان بينهما حرمة بلا نسب أو نسب بلا حرمة جاز الجمع . 
هل يكره الجمع إذا كان بينهما رحم غير محرم كبنت العم والخال. 
هل له أن يملك ذا الرحم المحرم أو يفرق بينهما فى البيع . 
تحر يم الجمع يزول بزوال النكاح , لا بالطلاق الرجعى . 
لا تنكح الخامسة فى عدة الرابعة ولا تنكح الأخت فى عدة أختها. 
إذا قال إن لم تلدى فى هذا الشهر فأنت طالق وقد بقيت على 
واحدة فهل له وطوّها وكذلك الرجعية. 
سئل عن قوم يتزوج هذا أخت هذا وهذا أخت هذا وكلما أنفق 
هذا أنفق هذا وإذا ظلمها هذا ظلمها الآخر . 
سئل عن رجل جمع بين خالة رجل وابنته. 
سثل عن رجل جمع فى نكاح واحد بين خالة رجل وابنة اخ له 
من الأبوين ٠‏ وإذا كانت من أبيه فقط ؟ 
إذا تزوج إحداهما بعد الأخرى كان نكاح الثانية باطلا . 
إذا أراد نكاح الثانية لم تحل له حتى تنقضى عدة الأولى ٠‏ وإن 
كان الطلاق بائثنا ؟ 
هل يتزوج الموطوء. : بالنكاح الفاسد فى عدتها منه . 
سئل عن رجل اشترى جارية ووطئها ثم ملكها لولده هل يجوز 
لولده وطؤها . 
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الموضوع 


سئل عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها. وطلقها فهل له أن 
يدخل بالأم . 

سئل عن رجل طلق امرأته فلبثت ثمانية أشهر ثم تزوجت بآخر 
فلبثت معه شهرا ثم طلقها فمكثت ثلاثة أشهر ولم تحض ثم تزوج 
بها المطلق الأول . 

سثئل عن رجل تزوج امرأة من ثلاث سنين وولد له منها ولد 
وذكرت أنها لما تزوجت لم تحض إلا حيضتين وصدقها الزوج إلخ٠‏ 
سئل عن مطلقة ادعت أنها قضت عدتها فتزوجت ثم زعمت امرأة 
أنها حاضت حيضتين وصدقها الزوج . 

سئل عن امرأة بانت فتزوجت بعد شهر ونصف بحيضة واحدة 
سئل عن رجل عقد على أنها تكون بالغا ولم يدخل بها ثم طلقها 
ثلاثا ثم عقد عليها شخص آخر وطلقها كذلك فهل تحل للأول ؟ 
سئل عن رجل تزوج بكرا ثم طلقها ثلاثا ولم يصبها فهل يجوز 
أن يعقد عليها ثانيا. 

سثئل عمن يقول إن المرأة إذا وقع بها الطلاق الثلاث تباح للأول 
بدون نكاح ثان فهل قال هذا أحد من المسلمين وماذا يجب على من 
قال ذلك وما صفة النكاح الذى يبيحها للأول . 

حكم جحد مبانى الإسلام أو تحريم المحرمات أو تحليل المحللات 
التى لم يتفازع فيها المسلمون. 

نموذج مما تنازع فيه العلماء أو اتفقوا عليه من مسائل النكاح 
والطلاق والنذور والعتق . 

العتق المعلق بالشرط . 

الحلف بالعتاق أو الطلاق . 

إذا قال إن فعلت كذا فعلى أن أطلق امرأتى لم يقع وهل عليه 
كفارة ؟ 

إذا قال إن فعلته فعلى عتق عبدى فلا يقع , لكن ماذا يجب عليه ؟ 
إذا حلف بالله أو بالظهار أو الحرام أو النذر أن لا يفعل شيئا 
ففعله تاسيا أو جاهلا. 

إذا اعتقد أن امرأته بانت بفعل المحلوف عليه ثم تبين له أنها لم 
تبن , 
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الموضوع 
إذا حلف بالطلاق أو غيره على شىء يعتقده كما حلف عليه فتبين 
بخلافه 
إذا حلف على شىء يسك فيه ثم تبين صدقه. 
إذا حلف ليفعلن كذا اليوم ثم مضى اليوم أوشك فى فعله. 
يرجع فى اليمين إلى نية الحالف ٠‏ وهل يرجع إلى سيبها ؟ 
الطلاق المحرم يقع. 
هل كل ما نهى عنه يقع فاسسدا أو فيه تفصيل ؟ 
إذا حلف على معين يعتقده على صفة أو طلق امرأته بصفة فتبين 
بخلافها . 
الطلاق الثلاث وحكمة تحديده بثلاث. 
إذا طلقها فى الحيض بدون سلؤالها الطلاق. 
اليهود والنصارى لا يطؤونبملك اليمين. 
أصل ابتداء الرق من السبى . 
النصارى بحرمون النكاح على بعضهم , ومن أباحوه له لم يبيحوا له 
الطلاق . 
النصارى لا طلاق عندهم واليهود لا رجعة بعد أن تتزوج غيره . 
طلاق الهازل بقع بخلاف طلاق المكره . 
إذا حلف بالكفر لم يكفر. 
الخلع فسسخ وليس من الثلاث ويباح فى الحيض . 
الخلع مع الأجنبى كهو مع المرأة 2. وكذلك العتق والصلح . 
إذا أوقع الثلاث حرمت إلا بنكاح مبيح ٠‏ بخلاف تكاح المحلل . 
نكاح المتعة مع تحريمه خير من نكاح التحليل . 
التصريح والتعريض فى خطبة المعتدة والرجعية. 
( وَلَاجُنَءَعَلِتَكْمِسَاعَرَضْحُربو-ينَحِطَب َي ) الآية. 
سئل عن رجل تزوج يتيمة وشهدت أمها ببلوغها ثم بانت منه 
فشهد أخواتها أنها ما بلغت إلا بعد دخوله بها فهل له مراجعتها. 
سئل عن رجل تزوج امرأة بولاية أجنبى ووليها فى مسافة قصر 
معتقدا أن الأجنبى حاكم ثم طلقها ثلانا نم أراد ردها فهل له ذلك 
وهل عليه حد ويلحق به النسب ويجب عليه مهر. 
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الملوضوع 
لا يحصل الإحصان بالنكاح الفاسد ,2 يقع الطلاق فى النكاح 
المختلف فيه إذا اعتقد صحته. 
سئل عمن تزوج امرأة من سنتين ثم طلقها ثلاثا وكان وليها 
فاسقا فهل تحل له بعد الثلاث. 
سئل عن رجل تزوج بامرأة وليها فاسق وقد وقع به الطلاق 
الثلاث فهل له مراجعتها. 
الناظر فى صفة العقد بعد وقوع الطلاق لا قبل معتد. 
النكاح صحيح بولاية الفاسق عند الجماهير. 
سئل عن رجل نزوج امرأة مصافحة بلا ولى ولا شهود وكتما 
النكاح فهل يصح. 
إذا اعتقد الناكح صحته صار وطء شبهة ولحقه نسبه وورث. 
يستحق ناكح السر العقوية ٠‏ 
سثئل عن رجل تزوج مصافحة وقعدت معه أياما فطلع لها زوج 
آخر فأرادت الثانى فطلقها الأول ورسم للزوجة أن نوفى عدته 
وتم معها الزوجفهل يصح. 
سئل عن أمة مزوجة وسافر زوجها وباعها سيدها وشرط أن لها 
زوجا فقعدت عند الذى اشتراها أياما فأدركه الموت فاعتقها 
فتزوجت ولم يعلم أن لها زوجا فجاء الأول من السفر فهل يبطل 
تكاح الأول أو الثانى. 
سثل عن رجل أقر عند عدول أنه طلق امرأته من مدة تزيد على 
العدة الشرعية فهل يجوز لهم تزويجها الآن. 
سئل عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها ولا أصابها فولدت 
بعد شهرين فهل يصح النكاح ويلزمه الصداق ويطؤها ؟ وإذا 
طلقها. 
سئل عن ركاض يسير فى البلاد فى كل مدينة شهرا أو شهرين 
ويعزل عنها ويخا ف أن يقع فى المعصية فهل له أن يتزوج فى 
مدة إقامته وإذا سافر طلقها 
« نكاح المتعة » 
إذا اشترط الأجل ثبل العقد أو نواه ولم يظهره للمرأة. 


إرفضا 


١؟5‎ 


الملوضوع 


سثل عمن قال إن المرأة المطلقة إذا وطئها الرجل فى الدبر تحل 
لزوجها. 
وقال السيخ نكاح الزانية حرام حتى 'تتوب ٠٠‏ 


غ٠ 01١5‏ ء, ١١١‏ القول باستبرائها هو الصواب , واستبراوها بحيضة 


١١١ ٠: 


١١؟‎ ٠ 
١؟١‎ 


المختلعة تستبرأ بحيضة 8 والموطوءة بشيهة . 
المهاجرة والمسبية تستبرآن بحيضة . 


« عدة المعتقة » 
الرد على من تأول آية ( ألِلَايَكِمإِلَاريَةَ ) أو رأى أنها 
منسوخة 


إذا أكرهت المرأة لم تكن زانية , وإذا زنت بنائم لم يعتبر زانياء 
الإجماع لا ينسخ النصوص » كل منسوخ فمعه نص محفوظ . 
« إن امرأتى لا ترد يد لا مس » يكره نكاح من فيها تبرج . 
اللمس والملامسة 

( وَارَيهُلاسَكمْه لدان أوستْرلكٌ ) 

قذف المرأة طعن فى زوجها . براءة عائشة. 

قذف أم النبى ونسائه 000 القتل» ترك الرسول لقتل من قذف عائشة 
) دلا يكح لَارِيَدَوَ مقركةٌ و« 

امرأة الزانى تكون زانية 0 

) لَص تلوت ). 

.) خُحْصِنْنَعِرَمْسْفْحِينَ‎ ١ 


عر اللرا عمل م 


) ولاتتيدى لندان 2٠.6‏ ( مُحْصَنَتِ غَيرَمسَدفِْحَتٍوَلَامْئََجِدَاتٍ أَخْدَانٍ ). 


تحقق نوبة الزانية لا يكون بالمراودة. 


نكاح السركان يضرب عليه عمر . 

ما يتميز به النكاح عن السفاح. 

الإشهاد وحده فى النكاح ليس شرطا ويكفى عنه الإعلان ٠‏ 
الإشهاد فى الرجعة وفى البيع . 

لا بيحتاج النسب إلى الإشهاد على الولادة. 

قد يجب الإشهاد على النكاح لأنه به يعلن ويظهر. 

ما يشترط فى الشساهدين عند من أوجب الشهادة فيه. 


فض 


58 
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فرة 


1١5 
١١ 


1١2 
1١ 


1١5 


1١51 
1١5 


1١59 :. 


1١2 


الموضوع 

وجوب الصداق وتعجيله. 

اشتراط الولى فى النكاح. 

5 نكاح الشغار » وتفسيره وعلة تحريمه. 

لا يشترط أن يكون النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج أو بالعربية. 
بعض أهل الرأى وسعوا باب الطلاق فتوسع الآخرون فى الاحتيال. 
سئل عن بنت الزنا هل تزوج بأبيها. 

هل يقتل من تزوج بها ولو متأولا ؟ ويجلد من شرب النبيذ متأولا؟. 


1 


( َمَس لتك أكَهسيَخ وَبنَاتْكُمْ ) الآية. 
لا ريشبت بالرضاعة إلا التحريم والحرمة. 

( وَحَلْبيِلُ أَسَابِكه ادن من أصَلَيِكُمَ ). 

الخلاف فى استلحاق ولد الزنا إذا لم يكن فراش . 

هل يعتق ولد الزنا بالملك. 

الأقوال الضعيفة لا تحكى عن الأئمة لا على وجه القدح ولا على وجه 
المتابعة. 00 

سثئل عن رجل زنى بامرأة وقد رأى معها بنتا وهو يطلب التزوج 
بها ولم يعلم هل هى منه أو من غيره 

سئل عمن زنى بامرأة وحملت منه فأتت بأنثى فهل له أن يتزوج 
البنت . 

بنت الملاعنة لا تحل للملاعن. 

الزنا هل ينشر حرمة المصاهرة . 

سئل عمن طلع إلى بيته ووجد عند امرأته رجلا أجنبيا فوفاها 
حقها وطلقها ثم رجع وصالحها وسمع أنها وجدت بجنب أجنبى . 
سثئل عن رجل تزوج ابنته من الزناء 

سئل عن رجحل زنى بامرأة ومات الزانى فهل يجوز للولد أن 
يتزوج بها. 

سثل عمن كان له أمة يطؤها ولا بحصتها. 

سئل عن رجل له جارية تزنى فهل يحل له وطؤها. 

سثئل عن حدديت « إن امرأتى لا ترديد لا مس » هل هو ما ترد 
نفسها عن أحد أو ما ترديدها فى العطاء. 


فض 


١55 ه15 غ2‎ 
١١١ ١5 
١١١ 855 


ا ك2 ادال 
/ظ5١‏ , ١58‏ 


١55 2 م4‎ 


١ الك‎ 


1١ه‎ 


١ه؟‎ 


١ 


١ 


١ همه‎ 


ا١هك‎ 2, ١٠6هه‎ 


الموضوع 
١‏ لايح لَادََةَوَ مُقَيكةُ ) الآية 
( ألَيِيسَتَإلْحِيئِينَ ) الآية.« ما بغت امرأة ننى قط » 
« لا يدخل الجنة ديوث » 
وقال ( فصل ) فى اعتبار النية فى النكاح. 
نكاح التحليل , ونكاح المتعة. 
إذا أقام المسافر ببلد فتزوج وفى نيته أن يطلقها إذا عاد إلى وطنه 
إذا تزوج امرأة بنية أنها إذا أعجبته أمسكها وإلا فارقها أو شرط 
ذلك فى العقد 
إذا شرط أن يمسكها بمعروف أو يسرحها بإحسان 
إذا أجل الطلاق الذى بينهما هل تنجز الفرقة. 
الرجل هو الذى يملك الطلاق ولا تملكه المرأة . 
إذا نوى الطلاق بقلبه لم يقع,. 
( كشو واقيد كتيده ): 
سئل عن التحليل الذى يفعله الناس اليوم هل هو صحيح وإذا 
قلد من قال به ٠‏ وهل الأولى إمساكها. 
سئل عن إمام عدل طلق امرأته وبقيت عنده فى بيته حتى 
استحلت وتزوجها. 
سئل عن رجل طلق زوجته ثلانا قم أوفت العدة ثم تزوجت 
بالمستحل ثم أنت لبيت الزوج الأول فغلبها على نفسها ثم ادعت 
أنها حاضت فراجعها ثم أقام معها أياما فظهر عليها الحمل. 
رفاعة لم يتزوجها ليحلها للأول. 
إذا تزوجت بالمحلل ثم طلقها فعليها العدة . إذا علم المحلل أن 
الولد ليس منه فعليه أن ينفيه بلعان. 
سئل هل تصح مسألة العبد يطؤها ثم تباح٠‏ 
سئل عن رجل حنث من زوجته فنكحت غيره ليحلها فهل النكاح 
تغليظ النصوص والساف فى نكاح التحليل 
سثئل عن الصبى الصغير إذا استحلت به النساء وهو دون البلوغ 


فنا 


فحة 


13١ 
حال‎ 
تكولا‎ 
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1١1 


1١1 


255 
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١1ه‎ 
1١56 


111 


1١11 
1١ / 


باب الشتروط ف انلام 


الموضوع 


5 قال الشيخ ( فصل ) الشروط الفاسدة فى النكاح كثيرة منها 


13 


1١1 


« نكاح الشغار » والمحلل و «١‏ المتعة » وأن يتزوج على أن لا مهر لها 
أو على مهر محرم ونحو ذلك ٠‏ 

أقوال العلماء وتعليلاتهم فيها. 

البيع مع الشرط الفاسد يصح. 

إذا شرط صفة فى أحدالزوجين ملك الفسخ . 

تعليل نكاح الشغار والتحليل والمتعة ٠‏ وإذا أبطل الشرط فى 
هذه الأشياء هل يكون العقد لازما٠‏ 

إذا نكحها بنية التحليل أو شرطه ثم قصد هو وههمى الرغبة فهل 
يحتاج إلى استئناف عقد والمنكوحة على عوض لم يسلم لها. 
إسقاط الشرط الفاسد فى البيع وإذا عقد عقدا بدون من اشترط 
إذنه هل يقع باطلاء 

سئل عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه أن لا يتزوج عليها. 
سثئل عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه أن لا يتزوج عليها 
ولا ينقلها من منزلها وأن ابنتها تكون عند أمها. 

« إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ». 
الجهالة فى قدر الصداق لا تؤثر. 

لو اختارت الفسخ لم تحتج إلى حاكم وكذلك العنة ونحوها وإن 
رفع إلى حاكم يرى إمضاءه أمضاه. 

سثل عمن شرط أن لايتزوج على الزوجة ولا يتسرى ولا يخرجها 
من دارها أو بلدها لكن لم يذكر ذلك عند العقد. 

النية المتقدمة كالمقارنة عند بعض الأئمة. 

سثل عمن تزوج بنتا عمرها عشر سنين واشترط عليه أهلها أنه 
يسكن عندهم ولا يدخل بها إلا بعد سنة فأخلف وضارها إلخ. 


فضا 


1١15 


١7 


ا١ا/لك‎ 


١/١ 


١/١ 
١و‎ 
١ا/؟‎ 


١ا/؟‎ 
١ا/‎ 


1١و‎ 
1١ا/؟‎ 
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الملوضوع 
سئل عن رجل شرط على امرأة أن لا يسكنها فى منزل أبيه فعجز 
عن ذلك فهل لها الفسخ وهل يجب أن يمكن أمها وأختها من 
الدخول عليها والمبيت. 
سئل عن رجل تزوج وشرطوا عليه فى العقد أن كل امرأة يتزوج 
بها تكون طالقا وكل جارية يتسرى بها تعتق ثم إنه تزوج وتسرى 
سئل عن رجل حاف بالطلاق أنه ما يتزوج فلانة ثم بدا له أن 


ينكحها وفى رجل تزوج بامرأة وشرط عليه فى العقد أن لا يتزوج 
عليها فتزوج. 


باب الميوب فى النفاع 
سثئل عن امرأة تزوجت برجل فلما دخل رأت بجسمه برصا فهل 
لها الفسخ. 
إذا رضى أحدهما بعد الدخول فلا خيار ٠‏ وإذا فسخت هل تأخذ 
جهازا قبل الدخول أو بعده ؟ 
سئل عن رجل تزوج بامرأة فظهر مجذوما. 
سئل عن رجل تزوج بكرا فوجدها مستحاضة لا ينقطع دمها 
ما يمنع الوطءأو كماله 
إذا كان الفسسخ قبل الدخول أو بعده فهل عليه مهر ولها الصداق 
وطء المستحاضة. 
إن صدر منه دليل الرضا فلا خيار له إلا إذا كان جاهلا. 
سثئل عن رجل نزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبا هل له الفسخ 
أو الأرش. 
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ك/ا١‏ 
يفن 
/ا/ا١‏ 
يفنا 
1١4‏ 


١7/ 


لا 


1/8١ 
18١ 


148١ 
لحلا‎ 


١ 31/ 
1١317 


١ا/ا/ل‎ 


١8١ 


ب كا 


١85 


باب تلام الفا 
سه 2 
الموضوع 
سثل عن قوله « صلى الله عليه وسلم « ولدت من نكاح لا من 
سفاح ل 
والنسب والفراش. 
إذا أسلم الكافران لم يقرا على وطء شبهة ٠‏ 
ل ل له 
على منزلتين من النبى والمؤمنين ين إلخ ٠‏ 
المهاجرة من أهل الخرب ليس عليها عدة إنما عليها الاستبراء 
اذا هاجر زوجها قبل النكاح ردت إليه وإن كانت قد حاضت 
المهاجر من عبيدهم يكون حراء. 
المهاجر من رقيق المعاهدين يرد عليهم ثمنه دون عينةء٠‏ 
( لاممَمِل لا معنَكَنَ ) 
سثل عن قوله 2 وَلَا كحو الْصْمْرِكَتٍ ) وقد أباح العلماء التزوج 
بالنصرانية واليهودية فهل هما من المشركين. 
ما روى من كراهة ابن عمر لنكاح النصرانية هو اليوم. مذهب 
بعض أهل البدع ٠‏ 
( ,لانتس ابعص الْكَوَازٍ ). 
( اعَدُوَالحارَهْم وَرَهسحَه م رابا ) الآية. 
سئل عن الإماء الكتابيات ما الدليل على وطئهن بملك اليمين وعلى 
تحر يم الإماء المجوسنات ٠‏ 
النزاع فى كراهة نكاح الإماء الكتابيات مع عدم الحاجة 


١865 + 1١8* ٠»‏ لا يجوز وطء الوثنيات والخلاف فى وطء الإماء منهن 


1١5 
١88 


بملك اليمين . 
الملجوس لا تحل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم . 
الملجوس ليسوا من أهل الكتاب وليس لهم كتاب 


هفنا 


١ 


15 


كن 
9 
١0‏ 
5 
5 
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1١131 


١ /ا‎ 


١5ال/‎ 


1١5١ : 


١568 ب‎ 


١55 


١96ه‎ 


١11 


الموضوع 
الصابئون ليس لهم كتاب إلا أن يدخلوا فى دين أحد من أهل 
الكتابين. 
متى يكون المرسل حجة. 
الحكمة فى أخذ الجزية منهم دون النكاح والذبائح. 
«سنوابهم سنة أهل الكتاب غير ناكحى نسائهم ولا آكلى ذبائحهم». 
سئل عن رجل تكلم بكلمة الكفر وحكم بكفره ثم حلف بالطلاق 
من امرأته فإن رجع إلى الإسلام هل يجوز له أن بحدد النكاح 
من غير تحليل . 
إذا انقضت عدتها قبل عودته إلى الإسلام بانت منه فإذا عاد إلى 
الإسلام فله رجعتها ٠‏ وإذا وطئها فى زمن العدة ؟ 


باب الصررافء 


وقال الشسيخ السنة تخفيف الصداق وألا يزيد على نساء النبى 
وبناته. 

مقدار صداقهن والأحاديث فى ذلك. 

يكره للرجل أن يصدقها ما يضر به إن نقده أو يعجز عن وفائه . 
تكثير المهر للرياء والفخر. 

يستحب تعجيل الصداق كله . 

من كان ذا ثروة فأحب أن يعطى امرأته صداقا كثيرا فلا بأس . 
سئل عن الرجل يتزوج على صداق مكتوب ويتفقا على مقدم فيعطيه 
ثم يموت هل يحسب من جملة الصداق . 

سئل عن امرأة عجل لها زوجها نقدا ولم يسمه فى كتاب الصداق 
ثم توفى فطلب الحاكم أن يحسب المعجل من الصداق. 

سئل عن رجل اعتقلته زوجته على الصداق شهرا وليس له موجود 
هل يجوز للحاكم أن يبقيه أو يطلقه . 

سئل عن امرأة بكر تزوجها رجل ودخل بها ثم ادعى أنها كانت 
ثيبا فوجدت بكرا فأنكر ونكل عن المهر. 


كن 


للا 


١58 


الموضوع 
سثل ع. رجل خطب امرأة فاتفقوا على النكاح من غير عقد وأعطى 
أباها لأجل ذلك شيئا فماتت قبل العقد هل له أن يرجع بما أعطى. 


سئل عن امرأة تزوجت ثم بان أنه كان لها زوج ففرق الحاكم 
بينهما فهل لها مهر ٠٠‏ 


سئل عن معسر هل يقسط عليه الصداق ويقبل قوله فى الإعسار. 


سئل عن رجل تزوج امرأة وأعطاها المهر وكتب عليه صداق ألف 
دينار وشرطوا عليه أناما نأخذ منك شيئًا إنما هذه عادة وسمعة 
فتوفى الزوج وطالبت المرأة بذلك. 

سئل عن امرأة تزوجت برجل فهرب وتركها من ست سنين ولم 
يترك عندها نفقة ثم تزوجت ففرق بينهما الحاكم فهل يلزم 
الزوج الصداق. 

وقال فصل إذا خلا الرجل بالمرأة فمنعته نفسها من الوطء وللم 
يطأها لم يستقر لها مهر ولا نفقة. 

سئل عن مملوك فى الرق والعبودية تزوج بامرأة وادعى الحرية 
واقترض من الزوجة ثم ظهرت عبوديته فهل يلزمه ثىء. 

إذا جنى العبد تعلقت برقبته وبخير سيده. 

سئل عن امرأة اعتاضت عن صداقها بعد موت الزوج فباعت 
العوض وقبضت الثمن ثم أقرت أنها قبضت الصداق من غير ثمن 
الملك فهل يبطل حق المشترى إلخ ٠‏ 

سئل عن رجل تزوج امرأة وكتب كتابها ودفع لها الحال يكماله 
وبقى المقسط وطلبها للدخول فامتنعت ولها خالة تمنعها 

سئل عن رجل تزوج بامرأة فطلقها ثلاثا ولها كتاب إلى مدة وهو 
معسر . 

سئل عن رجل تزوج امرأة وفى ظاهر الحال أنه حر ثم طلقها 
وطالبته بحقوقها فقال إنه مملوك فهل يلزمه القيام بحق الزوجة. 
إذا ادعى الرق بلا بينة ولم يعرف خلاف ذلك فهل يقبل قوله 


أذكنا 


| كا كل جد 


51 


5١5” ٠: 


الموضوع 


داب ولي المرس 


سئل عن طعام الزواج وطعام العزاء وطعام الختان وطعام الولادة. 
سثئل هل يكره طعام الطهور وهل بينه وبين وليمة العرس فرق ٠‏ 
الإجابة إليهما. 

سئل عن قول النبى صلى الله عليه وسلم « من أكل مع مغفور 
غفر له » هل هو صحيح. 

سئل عن معنى قوله « من أتى إلى طعام لم يدع إليه فقد دخل 
سارقا وخرج مغيرا ». 

سئل عن شرب النبى صبى الله عليه وسلم « ثلاثا » يعنى التنفس 
ولو شرب مرة هل يكون حراما وعن الشرب قائما هل يحرم أو 
يكره أو يجوز لعارض. 

النهى عن التنفس فى الإناء. 

سثئل عن الأكل والشرب قائما هل هو حلال أو حرام أو مكروه. 
سئل عن رجل قال إن النبى صلى الله عليه وسلم قال « ما أكل 
بطيخا أصفر عمره » وقال الآخر « إن النبى أكل العنب دو ء, دو » 
كان لا برد موجودا ولا يتكلف مفقودا 2. شكر النعم , الإسراف 
فى الأكل . إذا أكل بنية الاستعانة على العبادة. 

سئل عن قول النبى صلى الله عليه وسلم « إنه مكتوب على قشر 
البطيخ لا إله إلا الله » موس كليم الله إلخ ٠‏ وأن من أكله بقشره 
كان له بكل نهشسة عشر حسسنات إلخ ٠‏ وأنه قال لأبى هريرة : 
« ألك قميصان بع الواحد واشتر به بطيخا » وهل صح عنه أكل 
البطيخ بالرطب وما معنى ذلك. 

سئل عن رجل حضر عنده جماعة ليطعمهم فلما حضر الخبز قال 
قال النبى صلى الله عليه وسلم « إذا حضر الخبز لا تنتظروا 
شيئا فأكلوا! الخبز وحضر الإدام فيقى بلا خبز فهل هذا صحيح. 
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املوضوع 


سثئل عن الرجل إذا كان أكثر ماله حلالا وفيه شبيهة فإذا أضاف 
رجلا أو دعاه هل يحيبه ؟ 
سئل عن رجل معه مال من حلال وحرام فهل يجوز لأحد أن 


يأكل من عيشه. 
على ذلك. 
( النسَهْمْعَصَكَاتْسَاهْنَ ).2 ( ظَلتَمِْمٍنَلكُ ) الآية. 


لا يكتب للعبد من فضل صلاته إلا بمقدار ما أحضر قلبه فيها. 
إذا شغل الشطرنج عن واجب أو كماله أو اشتمل على محرم أو 
استلزم محرما حرم بالاتفاق. 

إذا قدر خلوها عن ذلك فهى ممنوعة عند الصحابة والآئمة الأربعة 
وأكثر أتباعهم . 

اللعب بالنرد والحمام عند الشافعى. 

ما روى عن مالك فى التسطر نج والنرد ونحوهما. 

هل يسلم على لاعب الشطرنج . 

أيما شر النرد أو الشسطرنج ٠‏ والتحقيق فى ذلك. 

المغالبات المشتملة على القمار من المبسر بالشطرنج أو النرد أو 
الجوز أو الكعاب أو البيض أو غير ذلك. 

بعض الشافعية لم يحرم الشطرنج والنرد إذا خلت عن العوض 
لظنه أنها لم تحرم إلا لما فيها من أكل المال الباطل وليست هذه 
علة التحريم الأصلية وحدها التدليل على ذلك. 

٠‏ 561 « من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده فى لحم خنزير 
ودمه » وفى لفظ « فليشقص الخنازير ». 

ما جاء فى تحريم النرد. 

« كل شىء يلهو به الرجل فياطل إلا رميه بقوسه أو تأديبه فرسه 
أو ملاعبته امرأته فإنهن من الحق ». 

جواز السباق بالأقدام وعلى الخيل والرمى بالنشاب والنهى عن 
أكل المال به والفرق بينه وبين النرد ونحوه. 
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) /0؟؟ , 5*0" ب 537؟ ( إنَمَالفر وروا لتصابوالاركم‎ ٠: 

الآيتين ٠‏ 
ليس فى الخمر شىء محترم لا خمرة الخلال ولا غيرها 
سد الرسول الذرائع المفضية إلى شرب الخمر بنهيه عن الخليطين 
والانتباذ فيما يدب فيه السكر ولا يشعر به. 
المغالبات ثلاثة أنواع . 
قاعدة فى سد الذرائع. 
قد جعل الله للخلق من المباحات ما ترتاح به نفوسهم وأغناهم 
بذلك عن الالعاب المحرمة . 
١‏ وَمدسسقَأيجْ لمعا * وَيَردْفه نحن دْكبَيَيثْ ) 
صاحب الخمر يطلب الراحة بها ولا نزيده إلا هما وغما وإن 
حصل بها قسط من السرور الموقت فمضارها أكثر. 

ذا 2 


مس 


« ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله » . 

( إك الصّصكوة سَنْمْعَالْفَحَضَة والشسكر ). 

يقصر نظر كثير من المتفقهة والمتفلسفة عن معرفة ما يحبه الله 
ورسوله من مصالح القلوب ومفاسدما وأنواع المعارف بالله 
وملائكته وكتبه ورسله وأحوال القلوب وأعمالها ولا يرى من 
المصالح إلا ما يعود لمصلحة المال والبدن أو سياسة النفس 
وتهذيب الأخلاق. 

أصحاب رسائل « إخوان الصفا » وما آلفوافيه. 

( يَتأياآلدنَ امنا إدَاوْوَ لِلصَلوْوَمِنبَوْوِ آلْجْمْعَةَ ) الآية. 

علة تحريم الربا ( يَمحقٌ لزيا ويْرْقأْلصَدَقتٍ ). 

ظلم الفقير أشد من ظلم الغنى ٠‏ والظلم الذى يتعين فيه الظالم 
أعظم من ظلم لا يتعين فيه. 

جواز العدول إلى الخرص للحاجة. 

المعين على الميسر كالمعين على الخمر والحضور عندهما سواء » يؤدب. 
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الموضوع 
عذر من استجاز الشطرنج من السلف ععذر من استجاز الدرهم 
بالدرهمين ٠٠‏ 
ليس لأحد أن يتبع زلات العلماء ولا يتكلم فيهم إلا بما هم له أهل. 
سئل عن رجلين اختلفا فى الشطرنج فقال أحدهما هى حرام 
وقال الآخر هى ترد عن الغيبة مع أنها حلال. 
إذا خلت عن عوض أو كانت بعوض ء علة تحريمها , ما روى عن 
السلف فيهاء 
( مَاهَذ تنراق انَتْرطاعكِننَ ). 
الكراهة فى كلام السلف. 
١‏ يَأيمالدَءَامنواإشَااختروَالتِيرٌ ) الآية. ٠‏ 
النرد حرام وإن لم يكن بعوض ء الخلاف أيما شر هو أو الشطرنج. 
الشطرنج أصله من الهند وانتقل إلى الفرس. 
سئل عن رجل لعب بالشطر نج وقال هو خير من النرد » هل اللعب 
بالشطرنج حرام بعوض أو غير عوض وماقول العلماء فيه. 


هل يسلم على لاعب الشطرنج. 


سئل عن معنى قوله « من لعب بالنرد شير فهو كمن غمس يده فى 
فى لحم خنزير ودمه » 

سئل عن اللعب بالحمام | 

إذا أشرف اللاعب بالحمام على حريسم الجيران أو وقعت الحجارة 


عليهم عزر 


سئل عن أقوام يعاشرون المردان وقد يقع من أحدهم قبلة 
ومضاجعة للصبى ويدعون أنهم يصحبونهم لله ويعلم قريب الصبى 
ولا ينهاه . 

الأمردالمليح كالأجنبية فى كثير من الأمور. 

يمكن تعليم المردان وتأديبهم بدون هذه المفاسد. 

مخالطتهم ضرر على الأتقياء وزيادة شر على الفجار. 
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ومن تعص ب لهما وفى ذكرهما التغزل فى المردان وغير ذلك. 
المراهنة على ذلك محرمة سواء بذل العوض من أحدهما أو من 
غيرهماء 

« لاا سبق إلا فى خف أوحافر أو نصل ». 

المصارعة والمسابقة جائزة لكن من غير عوض. 

كل ما فيه إعانة على الفاحشة والترغيب فيها فهو حرام. 

ضرب عمر للنائحة ونفيه لنصر بن حجاج . 

هذه الا زجال فاسدة المفردات والتراكيب. 

تعلم العر بية فرض تفاية , النرد والشطرنج حرام. 

كل المغالبات 0 تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وانوقع العداوة 


والمغضاء 
الغالب 0 00 هذه الأزجال الفسق أو النفاق. 
00 هؤلاء ومخادنهم يستحق العقوبة معهم 


00 
ره« 7 


وَقَدثرَ لمكن الكت ممت مهيديا 0 
لاحي اسار 7 نظموها 
فى الفسق ووحدة الوجود. 
كره الساف التكلم بغير العربية إلا لحاجة , وأمر مالك أن يخرج 
من المسجد من يتكلم بغير العربية. 
سئل عمن يتحدث بين الناس بكلام وحكايات مفتعلة ليضحك 
الناس أو لغرض آخر. 
وقال « فصل » التشبه بالبهائم فى الأمور المذمومة فى أصواتها 
وأفعالها مذموم . 
علة النهى عن التشبه بالأعراب والأعاجم وأهل الكتاب. 
ا و ل ل السوء ». 
( مَمَلْمْ كك لكب ) الآيتين. 
مناظرة الشافعى وأحمد فى الكلب هل يقال إنه مكلف أم لا. 
ما يستدعى الشياطين وينفر الملائكة لا يباح إلا لضرورة . 
« لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشيهات من النساء 
بالرجال ». 
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الموضوع 


وقال فصل قوله ( كَلصَسيِحَدتقََنِتٌ ) الآية يقتضى طاعتها 
لزوجها مطلقا فى الخدمة والسفر والتمكين وغير ذلك٠‏ 
طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين. 
سئل عن امرأة تزوجت وخرجت عن حكم والديها فأيما أفضل 
برهما أو مطاوعة زوجها. 
أحاديث فى فضل طاعة الزوج ووجوبها. 
ليس لها أنتخرج من منزله إلا بإذنه ٠‏ 
وإذا أراد أن ينتقل بها إلى مكان فعليها ذلك ولو أمرها والداها 
بخلافه ٠‏ 
ليس لها أن نطيع أمها فى الاختلاع منه أو مضاجرتنه أو طلبالطلاق. 
إذ أمرها أبوها بما فيه طاعة الله فعلت وإذا نهاها الزوج عن 
طاعة الله لم تطع الزوج . 
سئل عن رجل له زوجة أسكنها بين ناس مناجيس وهو يخرج 
بها إلى الفرج وإلى أماكن الفساد ويعاشر المفسدين هل له ذلك. 
وقال ( فصل ) وأما إتيان النساء فى أدبارهن فهو حرام. 
ما حكى عن مالك وابن عمر فى ذلك٠‏ 

ضَآوم عت لك ) الآية. 
سئل عن رجل ينكح زوجته فى دبرها أحلال أو حرام. 
إذا طاوعته عزرا وإن استمرا فرق بينهماء 
سئل عما يجب على من وطئ زوجته فى دبرها ,. وهل أباحه أحد 
من العلماء. 


باب الشسم بين الزومات 


سئل عن رجل متزوج بامرآتين وإحداهما يحبها ويكسوها ويعطيها 
ويجتمع بها أكثر. 

(١‏ وَلَن سَْتَطِيعُواآَن ملوأ ينَالِئْسَة ) الآية. 

إذا أراد أن يطلق إحداهما فاصطلحا على أن تقيم عنده من غير 
قسم جاز برضاهاء 


2 مور ةم --- ل مه 
( وَإِنِامَاةحَافتْ مِْبَمْلِهَاخُوًَا ) الآية, 
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سئل عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر والشهرين لا يطؤها 
هل ياثم . 

سثل عن امرأة تضع معها دواء عند المجامعة يمنع نفوذ المنى فى 
مجارى الحبل هل يجوز وإذا بقى فيها بعد الجماع تجوز الصلاة. 
سئل عما إذا نظر الرجل إلى جميع بدن امرأة ولمسه حتى الفرج. 
سئل عن امرأة مطلقة وهى ترضع وقد آجرت لبنها ثم انقضت 
عدتها وتزوجت هل للمستأجر أن يمنعها عن الدخول على زوجها 
خشية أن يقل اللبن بالحبل. 

سئل عن الأب إذا كان عاجزا عن أجرة الرضاع فهل له أن 
يسترضع غير الأم إذا امتنعت. 

سئل عمن تسلط عليه ثلاثة الزوجة ترضع من ليس ولدها إلخ ٠‏ 
إذا صال القط على ماله والنمل على طعامه فما يفعل بهما 


داب النْسُورز 
0-7 © 
سئل عن رجل له زوجة تصوم النهار وتنقوم الليل وكلما دعاها 
إلى فراشه تأبى عليه وتقدم ذلك على طاعة الزوج . 
إذا امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت ناشزة ٠‏ 
سئل عن رجل حلف على زوجته وقال لأهجرنك إن كنت ما تصلين 
فامتنعت فهل لها نفقة وماذا يجب عليها. 
سئلعمن له زوجة لا تصلى هل يجب عليه أن يأمرها بالصلاة ٠‏ 
وإذا لم تفعل همل يجب عليه أن يفارقها 
سئل عن قوله (وَلَوِتافونَ نيضرت 2٠)‏ وقوله ( وَإِدَاقِلَ 
أنشُرٌواً ) ماهو هذا النشوز من ذاك. 
سئل عن رجل له زوجة وهى ناشز فهل تسقط نفقتها وكسوتها 
وما يجب عليها ٠‏ 
سئل عن رجل له امرأة وقد نشزت عنه فى بيت أبيها من مدة شهور 
سئل عما يجب على الزوجة إذا منعته من نفسسها. 
سئل عمن تزوج بامرأة ودخل بها وهو مستمر فى النفقة وهى 
ناشز ثم إن والدها أخذها وسافر من غير إذن الزوج فما يجب عليها. 
سئل عن رجل نزوج امرأة من مدة إحدى عشرة سنة وأحسنت 
العشرة معه وفى هذا الزمان تأبى العشرة وتناشزه. 
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سئل عن رجل تزوج روا حي عا روطي بى امو كي 
منه نفقة وكسوة إلع ٠‏ 

سثئل عن امرأة متزوجة برجل ولها 5570 أن تزورهم 
أخذت الفراش وقعدت عندهم عشرة أيام ٠٠‏ واذا ولدت لم تجئع 
إلا بعد أيام إلخ ٠‏ 


سئل ما هو الخلع الذى جاء به الكتاب والسنة 

وقال رحمه الله إذا كانت مبغضة له مختارة لفراقه فإنها تفتدى 
منه إلخ ٠.‏ 

سئل عن امرأة مبغضة لزوجها طلبت الانخلاع منه وقالت إن لم 
تفارقنى وإلا قتلت نفسى فأكرهه الولى على الفرقة وتزوجت غيره 
وقد طلبها الأول إل ٠‏ 

إذا كان الرجل محسنا للعشرة وطلبت منه الفرقة لم يلزم بذلك. 
سئل رجل اتهم زوجته بفاحشسة إلا أنه لم ير ما ينكره الشرع إلا 
أنه أرسلها إلى عرس فلم يجدها فيه إلخ ٠‏ 

لا يحل للرجل أن يعضل المرأة لتعطيه الصداقإلا أنتأتى بفاحشة 
على أهل المرأة أن يكشسفوا الحق مع من ثم يعينوه عليه. 

الجهاز الذى جاءت به من بيت أبيها يرد عليها إلا أن يصطلحوا. 
سئل عن ثيب بالغ زوجها الحاكم لعدم الأولياء ثم خالعها الزوج 
وأبرأته من الصداق بدون إذن الحاكم. 

سئل عن امرأة قال لها زوجها إن أبرأتينى فأنت طالق فأبرأته 
ولم تكن نحت الحجر ثم ادعت أنها سفيهة. 

طلق زوجته المذكورة على البراءة فهل يصح ويكون رجعيا. 

إذا كان الإبراء لئلا يطلقها أو يتزوج عليها. 

سئل عن رجل قال لامرأته هذا ابن زوجك لا يدخل لى بيتا فقال 
أبوه للزوج إن أبرأتك امرأتك تطلقها قال نعم فأتى بها فقال إن 
أبرأتينى من كتابك ومن الحجة التى عليك فأنت طالق قالت نعم 
فنزل إلى الشهود فسألوه كم طلقت قال ثلاثا فهل يقع عليه 
الطلاق الثلاث 

الشرط المتقدم على العقد كالمقارن له والعرفى كالافظى. 
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سئل عن رجل طلق زوجته طلقة رجعية فلما حضر عند الشهود 
قال له بعضهم قل طلقتها على درهم فقال ذلك : فهل تبيل منه. 
« قاعدة فى الخلع » سسثئل عن الخلع هل هو طلاق محسوب من 
الثلاث ؟ وهل يشترط كونه بلفظ الطلاق ونيته . 

لا يصح عن الصحابة أن الخلع طلاق بائن محسوب من الثلاث . 
عدة الخلع استبراء بحيضة ولا يصح عن عثمان بثلاث . 

( الطَلَىَّّتَانِ ) الآآيتين . 

الأصل فى الطلاق الحظر , حكمة تحديده بثلاث. 

هل من شرط كون الخلع فسخا أن يكون بغير لفظ الطلاق ونيته ؟ 
على ثلاثة أقوال. 

اللفظ إذا وجد صريحا فى باب ووجد معادا فيه لم يكن كناية 
فى غبره . ظ 
لو نوى بلفظ الظهار الطلاق لم يقع , ولو نوى بالحرام الطلاق لم 
0 

يرى الشافعى وبعض أصحاب أحمد أن النكاح لا ينعقد بغير. لفظ 
الإنكاح والتزويج. 

إذا أسلم وتحته أكثر من أربع وقال طلقت هذه كان فرقة لها 
واختيارا لغيرها . 

إذا أوقع الطلاق بأى لفظ يحتمله وقع مع النية. 

هل يصح الخلع بغير عوض ٠.‏ 

إذا طلبت المرأة أن ,يطلقها طلقة بائنة بلا عوض هل تملك ذلك . 
يصح الخلع والطلاق بغير اللفظ العربى. 

قد يضاف الطلاق إلى غير المرأة . أو إليها ولا يعنى به الطلاق من 
الزوج فيدين. 

الفرق بين الطلاق المطلق والطلاق مع العوض . 

لفظ الماء 03 والخف 6 والبيع 2« والإيمان 3 والبشارة مع الإطلاق 
أو التقييد . 

بيصح الخلع من الأجنبى وليس تالإقالة. 

إذا استأجر دارا صح أن يؤجرها بأكثر. 

الفرقة باختلاف الدين توجب الاستيراء بحيضة. 
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الموضوع 


إذا فارقالمرأة بالعوض عدة مرات فله أن يتزوجها سواء كان بلفظ 


الطلاق أو غيره . 
أهل الجاهلية كانوا يعدون الظهار طلاقا والإيلاء طلاقا. 
لا تحرم الزوجة إلا بعد الطلقة الثالثة ولو نوى حرمتها. 


5٠١٠6١ . #38١5 , 5٠١ ٠‏ الطلاق السسنى والطلاق البدعى. 


0 


51 
51 


هل نقع الثلاث المجموعة « حديث ركانة » وسبب الإلزام بالثلاث . 
لا يجوز إيقاع الثلاث ولو بعوض ولا نقع به. 

« البينونة الصغرى » و « البينونة الكبرى ». 

لو بذلت العوض فى الطلقة الثالئة لتحرم عليه حتى تنكح زوجا 
غره . 


0 وقال فصل فى الفرقة التى تكون من الطلاق الثلاث والتى لاتكون 


من الثلاث ٠.‏ 
سبب هذا الانقسام . 


84 هل الخلع طلاق أولا سواء كان بلفظ الطلاق أو نيته أو خلا عن 


لفظه ونيته. 
إذا قال أنت طالق ونوى من وثاق أو من زوج قبلى. 


6" حديث فيروز «أسلمت وتحتى أختان قال طلق أيتهما شئت » 
5١9 ٠»‏ حديث غيلان « أسلم وتحته عشرة نسوة فقال أمسك أربعا » 


إذا اختار مما زاد على الأريع كفى ولم يحتج إلى إنشاء طلاق فى البواقى. 


98" الدليل على أن الرسول لم يرد الطلاق المعدود وإنما أراد المفارقة. 


فى -حديث فيروز وغيلان وجوه. 
الحكمة فى تحريم الزوجة بعد الثلاث. 


555 قصة اختلاع امرأة ثابت بن قيس وقول النبى « اقبل الحديقة 


وطلقها تطليقة 2 وأمرها أن تعتد بحيضة » 
الطلاق ( عَرَّتَانِ ) الآيتين. 


555 2 554 المختلعة تعتد بحيضة وما روى عن بعض الصحابة بثلاث 


0 


تخرون 


لا لصبح. 
1 والللعت رخدت بالتيرين نلقة دروو 1 


حدابنث دردرة »2 أمرها أن تعتد بحيضة ٠»‏ 


١ 


صسفحة الموضوع 


5” , /537» قول ابن عباس كان المشركون على منزلتين من النببى وأصحابه )١(‏ 
أهل حرب (5) أهل عهد إلخ ٠‏ 

ين امرأة الكافر هل عليها عدة أو استبراء . 

كعم , لمم ( إِذَاجَكَكمالْمؤْمِكتُ مهجزت ) الآية. 

/ا5 , 948" إذا هاجر زوج المسلمة قبل أن تنكم فهو أحق بها. 

كد ردالنبى زينب على أبى العاص بن الربيع. 

/51* , 5658 « إنى كنت أسلمت وعلمت بإسلامى 2٠٠‏ 

48> ,2 99" ,2 *51 و 558 ( لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل 


4 ,2 5594 لا يجب الاستبراء على من لا تحيض ولا تحمل . 

تن إذا أسلم على مواريث لم تقسم أو عقود لم تقبض. 

58 إذا أسلم رقيق الكافر الذمى, 

9 ,5500 الأمةالتى لم يطأها سيدها لا يجب استبراؤها و كذلك مع العلم 
بيراءة الرحم . 

ع م #58١0‏ , 58*» , و ١إه*‏ ,2 5ه" الموطوءة بسبهة أوزنى تستبراً 
بحيضة ٠‏ 

55١ ٠‏ ( إدانكحبمالمؤمات تُوَطلَتمُوهُنَ نمِل أدَمَسَسُوخْس ) الآية 

8 أم الولد 'تعتد بعد وفاة زوجها بحيضة. 


. متعة المطلقة والنفقة والسكنى على خلاف فى ذلك‎ 55١ ع‎ ”8٠ 
حكمة اعتداد الرجعية بثلاثة قروء.‎ 55350 , *5١ غ,‎ ”- 
هل تعتد المطلقة آخر ثلاث بحيضة أو بثلاث.‎ 55750500١ 


رحين نسب ولد الكافر لا حق به وماؤه محترم. 

ين « نهى أن يسقى الرجل ماءه زرع غيره ». 

:85 ١ه"‏ « تداخل العدتين » . 

0 تداخل الحدود. والكفارات . 

معن إذا اشترى أمة قد اشترك فى وطئها سماعة فليس عليها إلا استبيراء 
واحك . 0 

5 إذا اشترى جارية وباعها قبل أن يستبرئها فليس على الثانى 
الااستبراء واحد. 

كن إذا أعتقها وتنزوجها فهل يحب استبراؤهاء. 
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الملوضوع 

( كمالك عَلتهنَمْعِدَوتسَدُوتهًا ). 

هل يجوز للواطع بشبهة أو نكاح فاسد أن يتزوج الموطوءة فى 
سثئل عن رجل تخاصم مع زوجته وهى معه بطلقة واحدة فقالت 
طلقنى فقال إن أبرأتينى فأنت طالق فقالت أبرأك الله مما يدعى 
النساء على الرجال. 

سئل عن رجل قالت له زوجته طلقنى وأنا أبرئك من جميع حقوقى 
عليك وآخذ البنت بكفالتها فطلقها على ذلك فهل تطالب بفرض 
النتت : ش 

متى عقد الحاكم عقدا ساغ فيه الاجتهاد أو فسخ لم يكن لغيره 
سئل رجل قال لصهره إن جئت لى بكتابى وأبرأتنى منه فبنتك 
طالق فجاء له بكتاب غيره ولم يعلم الزوج فقال بنتك طالق ثلاثا 
يظن الإبراء صحيحا. 

سثئل عن رجل له زوجة فحلف أبوها أنه ما يخليها معه وقال 
أبرثيه فأبرأته وطلقها ثم ادعت الإكراه. 

سثل عن بنت يتيمة تحت الحجر مزوجة قال لها الزوج إن أب رأ تينى 
من صداقك فأنت طالق ثلاثا فمن شدة الضرب وهبته. 

سئل عن رجل كسا امرأته كسوة مثمنة وطلبت منه المخالعة 
وطلب حليه منها فأبت وأنكرته إلخ ٠‏ 

إذا تنازعا هل أعطاها على وجه التمليك أو الإباحة. 

سثل عن رجل باع شيئا من قماشه فخاصمته زوجته لأجل أنه 
باع قماشه وقال إن أعطيتنى كتابك لهذا الرجل كنت طالقا ثلاثا 
وكان نيته أن تبره فهل يقع الطلاق. 

سئل عن رجل مالكى قال لوالد زوجته إن أبرأتنى ابنتك أوقعت 
عليها الطلاق فقال والدها أنا أبرئك فأبرأه والدها بغير حضورها 
ولا إذنها فهل يقع الطلاق. 

هل للآب أن يطلق ويخالع امرأة ابنه الطفل. 

سثل عن امرأة طلقها زوجها ثلاثا وأبرأته من حقوق الزوجية 
قبل علمها بالحمل » 


يلض 


) 355 ٠٠/ي”‏ -؟ ج35 )0 )1 6( ردمك : كذ وى الا 131 (مجموعة) 
4-اه .لال اقة ( ج 37 ) 


